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ستاذ الأ إلىشكر وعظيم الامتنان تقدم بجزيل الأ

شراف على على تفضله بالإ الدكتور عبد السلام بنسليمان

هذا البحث، وما قدمه لي من سديد النصح، وما مدني به من 

 .الفضل فيما صح فيه واكتمل ، فكان لهتوجيه وإرشاد

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أساتذتي الأجلاء 

هذا العمل  مناقشة  على تفضلهم بقبول أعضاء لجنة المناقشة،

وتصويب ما اعوج  تنقيحه في المتواضع، وإسهامهم الكبير

 منه.

ن أتقدم بالشكر الجزيل إلى في هذا المقام أ يفوتني لاو

أساتذتي الكرام الذين تتلمذت على أيديهم، وأسأل كل 

وأن يرزقهم موفور ع الله العلي القدير أن يبارك في الجمي

 الصحة والعافية.

خالد حجازي  الطالب 
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 مقدمة:

إن من مقتضيات دولة القانون والمؤسسات التي يعمل المغرب على ترسيخ قواعدها، 

وذلك  ؛المؤسسات العامة للدولة كيانتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد المالي الذي ينخر 

الذي يشكل  أرضية صلبة قادرة على ضمان الحماية اللازمة للمال العام، عن طريق إيجاد

فمن خلاله تضع الدولة مخططاتها  ؛ركيزتين الأساسيتين لقيام الدولةالبشري ال العنصر و

 انها.ـوبه تستطيع أن تجلب الرفاهية لسك ،الإنمائية

اضي والحاضر؛ إذ لم ـوقد عرفت وظيفة الدولة في علاقتها بالمال العام تقلبات بين الم

اط ـام في النشـدته إلى الإسهـتعد وظيفتها مقصورة على حفظ النظام العام فقط، بل تع

، من قبيل لفةـديدة ومختـأوجه عـاط بـذا النشـارسة هـراد في ممـاركة الأفـالاقتصادي ومش

ذلك مثلا استثمار الدولة برأسمالها إلى جانب الأفراد في مؤسسات الاقتصاد المختلط، من 

 تحسين الكيان الاقتصادي للمجتمع،  أجل

مختلف  في تلك الحماية تفاعلالمال العام وتتنوع؛ إذ تحماية المؤثرة في تتداخل المجالات  

الحفاظ على السير العادي ذلك أن  ؛ةوالثقافي ة،يوالاجتماع ة،والاقتصادي ة،يالسياس العوامل

آليات وقائية تهدف أساسا إلى وضع قواعد للمرفق العمومي وضمان استمراره يفرض ايجاد 

حيث تحقق تلك التدابير ال العام من أصله، ـبالمن المساس وتدابير تنظيمية وسلوكية تحول دو

ؤون العمومية هدفين أساسيين؛ فهي من جهة تعزز آليات النزاهة والإدارة السليمة للش

وضع مدونات سلوكية تهدف إلى الأداء الصحيح والمشرف والسليم ك ،والممتلكات العامة

الحرص على سيادة مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية في و،  للوظائف العمومية

                                                           
1 

_ l’Etat, ouvrage collectif sous la direction Sophie Guillouet-Rochejout, Eccipsés, 2010 

_ Quel Etat pour le 21eme siecle ? ouvrage collectif sous la direction de Ali Sedraji, 

L’Harmattan, 2011 
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الولوج إلى الوظائف العمومية، ومن جهة ثانية تمنع الفساد وتحد من انتشار الجرائم الماسة 

زهاء من الوقوع في ظفين النحماية للمو وضع نظام أجور عادلمن قبيل ذلك  ،بالمال العام

قواعد وتدابير تشريعية وتنظيمية لتدبير الأموال العمومية وفق  سنإضافة إلى  الفساد المالي،

في هذا و ،على وجه الخصوص افس في مجال الصفقات العموميةــمبادئ الشفافية والتن

فالرشاوي على الصفقات ظاهرة عالمية خاصة :" اكـاذ إدريس الضحـيقول الأستالصدد 

وصدور  6791في العالم المتقدم لشراء الذمم في العالم النامي، ومنذ قضية لوكهيد لسنة 

الحرب جننيية الفاسدة بالنسية للرشوة والمتعلق بالممارسة الأ 6799القانون الأمريكي سنة 

ة أوروبا لتخليق الحياة قائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي العالم خاص

 .الاقتصادية والمالية في ميدان الصفقات على الخصوص"

يمكنها أن تؤدي دورا كبيرا في  إلى جانب هذه التدابير الوقائية، فمؤسسات الحكامة

يات تفتيش ورقابة، أو من خلال ما لمسواء من خلال ما تقوم به من ع مجال حماية المال العام

 المجال المالي، الأمر أجل تطوير أداء المؤسسات المعنية برقابتها فيتقدمه من توصيات من 

توفير الإمكانيات المادية و ،استقلالها المالي والإداري تعزيزمعه ضرورة  الذي يقتضي

، بحيث يكون همها الأكبر المالي الفسادمختلف أشكال  محاربةللقيام بدورها في  لها والبشرية

المال العام  تجاهمن خلال التتبع والمراقبة، وتنفيذ سياسات الدولة  العامة المال السهر على حماي
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_ Marchés publics : le cout de corruption,  identifier et réduire la corruption dans les marchés 

publics au sien de l’UE, commandée par la commission européenne, représentée par l’Office 

européen de lutte anti-fraude, réalisée par PWC EU Services et Ecorys, avec le soutien de 

l’Université d’Utrecht, entre 2012 et juin 2013. 

_  Jean-Pierre  BUEB, la lutte contre la fraude et la corruption dans les marchés publics, room 

document, Décembre 2006, 

_ la convention des Nations Unies contre la corruption, Une stratégie pour prévenir la 

corruption lors des grands événement publics, réalisée par office des nations unies contre la 

drogue et le crime (ONUDC), octobre 2013. 
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بمناسبة افتتاح أشغال   تطبيقا للخطاب الملكيو داء رسالته داخل الدولة والمجتمع؛لأ

للإسراع في  جلالة الملك ، الذي دعا فيه6777دجنبر  61ريخ المجلس الأعلى للقضاء بتا

باعتبارها  ،إعداد القوانين المنظمة للمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات

صدر الظهير  فقد والتمادي عليه،قضائيا قائما لحماية المال العام من العبث إداريا وإطارا 

ة المتعلق بمدون 12_77القاضي بتنفيذ القانون رقم  2002يونيو  61الشريف المؤرخ في 

وهو  ،على حماية المال العام ساهرقضائي إداري والمحاكم المالية، معلنا بذلك ولادة إطار 

 .المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات

لمجلس الأعلى ا ،اشر، من خلال الباب العدستور الجديد للمملكةال منح كما

في على الخصوص متميزة تظهر  العام، مكانةالمال  حماية الهيأة المؤتمنة على ، باعتبارهللحسابات

السلط التي أصبح وكذا في ؤسسات الدستورية والسياسية، توسيع علاقاته مع مختلف الم

 .جالالمهذا يتمتع بها في 

وإذا كان المشرع المغربي قد أحاط المال العام بكل هذه القواعد القانونية والتنظيمية، 

الاجتهاد القضائي الوطني من مسؤوليته  فإن ذلك لم يعفلحمايته من كل اعتداء، سعيا منه 

حيث تصدى بكل للمال العام،  في التطبيق السليم لتلك القواعد في اتجاه تحقيق الحماية الفعالة

الدور مهنية للإشكالات العملية التي طرحتها العديد من قضايا جرائم المال العام، ولعل 

 للعدل قبل حذفها لخير مثال على ذلك.المحكمة الخاصة  الذي قامت بهالكبير 

إزاء هذه الاجراءات التي تنهض بها الدولة في مواجهة الأخطار المحدقة بالمال العام، و

، حيث يمكن أن  في الرقابة والتأطيرفقد منح الدستور الجديد للمجتمع المدني مكانة هامة 

                                                           
5 

http://www.maroc.ma31338032 
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يمكن أن  ،فمن جهة أولى؛ كبيرا وبشكل ايجابي في الاسهام في حماية المال العام يؤدي دورا

ومنظماته بدور أساسي باعتبارها قوة اقتراحية؛ وذلك بتقديم  تضطلع جمعيات المجتمع المدني

المشاركة الفعالة  وكذال العام من شتى صنوف الاعتداء، تحصين الما الرامية إلىالمقترحات 

، الماليمحاربة الفساد إلى  الهادفةات قرارالالتي يستطيع المجتمع المدني أن ينهض بها في صنع 

خلال الأنشطة  من ادورا تأطيري أن يؤدييلزمه المجتمع المدني ف أما من جهة أخرى،

التحسيسية بخطورة الفساد الإداري والمالي وأثره على المال العام، ولإذكاء وعي الناس 

بحجمه وأسباب وجوده، ومدى خطورته على السير العادي للمرافق العامة للدولة، إضافة 

برام الحاضنة لإتوفير المناخ الملائم لحضور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في المحافل إلى 

 الصفقات العمومية بصفة خاصة.

أمام كل هذه الآليات المختلفة والمتنوعة تبقى الحماية التشريعية للمال العام ذات أهمية 

تهتم هذه والحماية الجنائية، إضافة إلى الحماية المدنية، الحماية الإدارية، و تشملهي و ،بالغة

موضوع  ال العامـجرائم تمس الم الأخيرة بتعداد مختلف الأفعال أو التروك التي تشكل

 على الموظف العمومي، عامة الناس؛ علاوة يرتكبه ، وتتعد هذه الجرائم إلى صنفالدراسة

ال ـويتعلق الأمر  في هذه الحالة بجرائم الاتلاف وتخريب الممتلكات العمومية وسرقة الم

في ـر الموظفون العموميون، ويتعلق الأم ذوو الصفة؛ وهم ام، وصنف ثان لا يرتكبه إلاـالع

ام والتي ـال العـاسة بالمـرائم المـا من الجـرائم الاختلاس، والتبديد وغيرهـالة بجـهذه الح

 . رتكبيهاـوافر عنص الصفة في مـتتطلب ت
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وهي فئة الموظفين،  ،ينتمي إلى فئة متعلمةولأن الشخص المفترض تحرشه بالمال العام 

، الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه فسادا ماليا إخفاء مصدر إلىجاهدا  فسوف يعمد

الظهير الشريف رقم  سن على مكافحة هذه العملية من خلالالمغربي عمل المشرع لذلك 

والذي  المتعلق بمكافحة جرائم غسل الأموال، 69/00/2009الصادر بتاريخ  6_09_97

ائي؛ ـجاء ليتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجن

ازة ــاب أو حيـل اكتسـي كـوال هـريمة غسل الأمـانون أصبحت جـذا القــإذ بمقتضى ه

ا تكون ـات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها عندمـلممتلكلأو استعمال أو استبدال أو تحويل 

 اصة.ـامة والخـوالغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال الع...  نـم ةمتحصل

ال العام التي ـجرائم المسيما  ماية الجنائية للمال العام،الح البحثموضوع يتناول و

سواء كانوا  ،ال العام عرضة للعبث من قبل العامةـيرتكبها الموظف العمومي؛ فإذا كان الم

، لذا فإننا تأثيرا وأعمقمضاضة فإن جرح ذوي القربى أشد  ،عاديين أو موظفين اأشخاص

على الجرائم التي يرتكبها الموظف العمومي دون غيره من في هذه الدراسة سوف نقتص 

 .اس العاديينـالن

عرف التشريع المغربي كغيره من التشريعات الأخرى نظاما قانونيا خاصا بمحاربة 

 تنص مقتضياتها فبالرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي نجد ،ال العامـالجرائم المرتكبة ضد الم

اء منها في الباب الثالث من الجزء الأول من الكتاب الثالث ـا جـخاصة م ،تلك الجرائمعلى 

في الاختلاس والغدر الذي يرتكيه الموظفون ” ب المغربي والتي عنونها المشرع الجنائي

 .(209إلى  206)الفصول من  “العموميون
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في العمل على حفظ الثقة العامة التي تربط ، أولى من جهةوتكمن أهمية هذا التخصيص 

لمصالح الدولة المالية من  ضمانا تشكله من ـالموظف بمؤسسات الدولة، وذلك اعتبارا لم

ناحية نة والثقة العامة من الخاصة بالأما ،ناحية، وضمان عدم الإخلال بواجبات الوظيفة

 في تجريم اختلاس الأموال الخاصة.ويتجلى هذا ، أخرى

يجد أحيانا في طبيعة بعض الأموال ما يدفعه إلى إخراجها قد  من جهة ثانية، فالمشرعأما 

 تحتها ليضفي عليها وصفا قانونيا آخر، ويخصها بنظاممن نطاق القاعدة العامة التي تندرج 

قانوني مستقل متناسب مع أهميتها ومستجيب إلى العلل والدوافع التي حدت به إلى 

تخصيصها بهذا النظام القانوني دون سواه، على الرغم من أن النظر إليها مجردة عما وجدت 

عليه من طبيعة خاصة يجعلها خاضعة لذات حكم القاعدة العامة التي شرعت لحماية 

مستوى التجريم والجزاء، أو على مستوى القواعد الاجرائية  ، سواء علىالأموال بوجه عام

 الخاصة باقتضاء الحق من المعتدين على المال العام.

اعة ذاتية، لمقاومة ـالقواعد الناظمة للتجريم قوية، وتمتلك من تلك تكنلكن مهما 

لمختصة تبقى االصادرة عن المحاكم المقررات المال العام، فإن تنفيذ  تتمادى علىالجرائم التي 

  عة الحماية الجنائية للمال العام.لرسم حدود ونطاق نجا معيارا محددا وأمرا مفصليا

 :ودواعي اختياره أهمية الموضوع

يحظى موضوع الحماية الجنائية للمال العام بأهمية كبيرة، سواء بالنظر إلى المال محل  

مساسه بمصالح  حيثالحماية، أو بالنظر إلى الدور الذي يؤديه المال العام في حياة الناس من 

، فهناك سيجوهرية لهم، أو للارتباط الوثيق للمال العام بكيان الدولة الاقتصادي والسيا

خلل في النظام ا حدث أي ـإذا مف ؛وثيقة بين نظام الدولة السياسي ونظامها الاقتصاديصلة 

بالإضافة إلى صفة الأشخاص  ،على المستويين الداخلي والخارجي سيئة الأخير ترتبت آثار

عموميون كونهم يمثلون الدولة الذين يرتكبون معظم أنواع هذه الجرائم وهم الموظفون ال
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أداتا الدولة  يشكلانوالمال العام  ـموميوظف الع، فضلا عن كون المسمعتهاويعبرون عن 

في النهوض بدورها لخدمة المجتمع، ووقوع الجريمة غالبا من الموظف العام على المال العام 

إخلال ثقة  الأمر الذي يؤدي بدون شك إلىينم بوضوح عن انهيار الدولة في القيام بعملها، 

 المواطنين في الدولة.

 مستوى بحوثعلى  يعد أول عمل كونه لموضوع محل الدراسة،ي لأتى اختيارلقد 

حظه  موضوع الحماية الجنائية للمال العامإذ لم ينل  ،بالنسبة لهذه الكلية على الأقل الدكتوراه

ابة التي يمارسها المجلس الأعلى ـال المرتبط بالرقـمن الدراسات النظرية اللهم في المج

د وجدت ـ، وق-نة الجامعيةزاـطلاعي على الخا وذلك حسب -، امـالع الـعلى المللحسابات 

يتضمنه من مستجدات تشريعية ومؤسساتية، وما ا ـابة فيه، لمـفي نفسي الرغبة الشديدة للكت

 :راهنيةن ه مـيتمتع ب

صادق المغرب على اتفاقية  

، وذلك بموجب الظهير الشريف 2001أكتوبر  16الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 

، وبالتالي فإن هذه 2009نونبر  10الموافق ل  6021ذي القعدة  67المؤرخ في  6.09.11

في مجال لا شك تأثير كبير على المقتضيات التشريعية والدستورية بالاتفاقية سيكون لها 

 مكافحة الفساد، نظرا للقواعد المهمة التي تتضمنها في هذا المجال.

المهمة والنوعية  الدستورية المقتضيات بجملة من 2066 دستور ، جاءإضافة إلى ذلك

، أهمها المكانة التي وضوعالمانت لها تأثيرات جذرية في التي كوالمال العام، حماية في مجال 

الأعلى للحسابات سواء في علاقته بمختلف الهيئات الدستورية أضحى يحتلها المجلس 

 اختصاصاته القضائيةفيما يتعلق با خاصة ـأو في السلط التي أصبح يتمتع به ،والسياسية

 مجال في نص عليه الدستور الحالي للمملكةافة إلى ما ، إض609خاصة ما تضمنه الفصل 

أو  متابعتهملاختصاص في جدات تهم امن مستوما نتج عن ذلك  ،متابعة أعضاء الحكومة
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ال جرائم ـلبرلمانية في مجا ناهيك عن رفعه للحصانة ،70كما نص على ذلك الفصل  محاكمتهم

 .10طبقا لمقتضيات الفصل  المال العام

، إذ جاء بمقتضيات على المستوى التشريعيخطوات مهمة المغربي خطا المشرع كما 

 6_09_97الأموال من خلال الظهير الشريف رقم جديدة أهمها تنظيمه لجريمة غسل 

. والذي جاء ليتمم الباب التاسع من القسم الأول من 69/00/2009الصادر بتاريخ 

، ينضاف إلى ، كما سبقت الاشارة إلى ذلك أعلاهالكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي

ية الضحايا والشهود المتعلق بحما 69/06/2066الصادر بتاريخ  60.19ذلك القانون رقم 

    والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها.

براهنية دالة في كل مراحل الانتقال يتمتع  الموضوع إن هذاـف 

ومحاولات بناء دولة القانون والمؤسسات في مختلف التجارب الديمقراطية، فقد  ،الديمقراطي

ال العام النقاش السياسي والإصلاحات الدستورية التي شهدها ـصاحب موضوع حماية الم

تم في العمق بحماية المغرب في الفترة الأخيرة والتي تكللت بصدور دستور جديد للبلاد اه

الذي واكب العام المتعلق بمحاربة الفساد المالي والاداري ونقاش إضافة إلى ال، المال العام

ديث كل الفئات تصدر هذا الموضوع الرأي العام، حيث أصبح ح إضافة إلى، العربيالربيع 

مجالا خصبا لتنافس  وخاصة المالي منه وفي مختلف المنابر، بل لا يزال شعار محاربة الفساد

الاهتمام المتزايد بهذا عن حول أحقية تدبير الشأن العام، ناهيك  النخب والأحزاب السياسية

هيئات ومنظمات العديد من تناسل ، ولعل أبرز مؤشراته من قبل الرأي العام الموضوع

 . الاسهام في حماية المال العامالمجتمع  المدني الساعية إلى

 إشكالية الموضوع: 

وكيفية تناولها من قبل المشرع  ،الجرائمإذا كان أمر الحديث عن هذه الأصناف من  

الاسترشاد بما هو موجود في التشريع والقضاء المقارن، فإن المبتغى الأسمى يتطلب المغربي، 
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ومدى قدرة ما جاءت به نصوص  ،هو محاولة البحث في سؤال الحماية الجنائية للمال العام

ائية ـل البحث في منظومة الحماية الجنذه الحماية، من خلاـعلى ضمان ه المغربي القانون الجنائي

في  المستجدات التشريعية والتنظيمية وذلك في ضوء، بشموليتها الموضوعية والإجرائية معا

 الأسئلة المركبة الآتية:   من خلال الموضوع شكاليةإطرح فإننا سن، وعليه، هذا المجال

وقدرتها على  مدى نجاعتهاما و الجنائية للمال العام في التشريع المغربي؟ما حدود الحماية 

في التشريعات  الحمايةتلك ما هي تجليات مظاهر و؟ تحقيق الحماية المنشودة للمال العام

مع مقتضيات الأمم المتحدة بشأن مكافحة  تلك التشريعاتوما مدى تجاوب الوطنية؟ 

وما موقف الاجتهاد ؟ التشريعات الدولية باعتبارها منتوجا انسانيا مشتركا ، وكذاالفساد

ال العام والفساد؟ وما هي ـوكيف يمكن تفسير انتشار جرائم المالقضائي الوطني من ذلك؟ 

السبل والآليات الكفيلة بضمان حماية أنجع للمال العام؟ وما هي التجارب الرائدة في هذا 

 المجال؟

 للبحث:المعتمدة المنهجية 

الواقع محكوم بمدى قدرة الوسائط المنهجية ا يستطيع الإنسان فهمه من ـإن مقدار م 

على نقله، وبما تتمكن من استيعابه وبما ينسجم مع بنيتها وأدواتها، فطبيعة المعرفة ومدى قربها 

هكذا ، ، متوقفة على منهج البحث ونظريتهمن اليقين وقدرتها على التعبير عن حقائق الظواهر

، فتستطيع أن موضوع الدراسة والتحليل رةتكون الأداة المنهجية على مقاس الظاه يجب أن

تعكس أبعادها الواقعية وحقائقها بقدرها في الواقع دون اجتزاء أو اختزال. على ضوء ذلك، 

 :، كما يلينحدد المقاربات المعتمدة في موضوعنا

للتطور التاريخي للحماية الجنائية للمال العام  االبحث رصد ستحضرسي :المقاربة التاريخية

، دون الوقوع في استشرافا للمستقبلمحاولة لفهم الحاضر انطلاقا من الماضي ومساءلته 
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ذ لا يمكن فهم بعض نولوجيا، إمعضلة التأريخ التسلسلي للأحداث أو الوقائع كرو

 ا.أو جمودهـورها د منطق تطالتحولات والظواهر إلا بالـرجوع إلى خلفياتها التـاريخية ورص

وذلك من خلال تجميع منظم للبيانات والمعطيات المتعلقة  الرصدية:-المقاربة الوصفية

، م الحماية الجنائية للمال العامبالقوانين والمؤسسات ورصد مختلف الوثائق والتقارير التي ته

وتتبع مستوى التقدم الحاصل تشريعيا ومؤسساتيا أو مدى ضمانها للحفاظ على حرمة المال 

العام مع تجنب " التحشيد المعلوماتي" للمعطيات دون القيام بجهد في تركيبها وتصنيفها وفق 

 نسق ممنهج وفق أطروحة البحث.

كم الوصفي الذي تم تنطلق هذه المقاربة من تحليل الترا النقدية:-المقاربة التحليلية

تجميعه، وإعمال النفس التحليلي لأبعاد الظاهرة وانعكاس الإطارات المؤسساتية والقانونية 

، تفاعلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةمع الإشارة إلى على مسارها إيجابا أو سلبا، 

ملي الع القضائي، الذي يعتبر المجسد على المستوى استحضار جدلية النص والممارسةو

. إن الغرض الأساسي من الارتكاز على هذه المقاربة هو كشف الاختلالات القائمة للقوانين

على  "نهب المال العام" في النسق الحمائي للمال العام، ومحاولة تفسير استمرار تفشي معضلة

المعاقب على الحماية القانونية والمتمثلة في مختلف الأفعال المغربي حرص المشرع من رغم ال

عليها جنائيا، وما شمل ذلك على مستوى المساطر والآليات، وكذا الحماية المؤسساتية من 

 )المجلس الأعلى للحسابات ال العامـخلال الرقي بالمكانة الدستورية لمؤسسات حماية الم

 (.نموذجا

أوجه التشابه والاختلاف بين النظم  فيتستند هذه المنهجية على البحث  المقاربة المقارنة: 

وطبيعة حضوره القانوني  ،لمال العام"الجنائية لماية الح" الغربية والعربية في موضوع:

لهذه الدول من القانوني   لنظامموقف امعرفة ، كما أنها تتيح في تلك التشريعات والمؤسساتي

النصوص ه النقص والكمال في ـجديد أوـتح بلا شك في نايعينسر ـو أمـ، وهجرائم المال العام



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
15 

 

انت حضارية ـواء كـألة الخصوصية سـتكشف مسساربة ـكما أن هذه المق، الوطنيةالقانونية 

بالإضافة إلى أنها مؤشر  أو سياسية أو جغرافية، ومدى تأثيرها على الموضوع محل الدراسة،

بل تتبع وتحليل السياسات العمومية  ال العام من خلالـللتأكد من مدى رسوخ حرمة الم

لهذا فإننا سنعتمد في دراستنا  ،ال العامـالجنائية على الخصوص في علاقتها بحماية الم ةالسياسو

التشريع : هذه التشريعات هيولأسباب محددة، وذلك المقارنة على بعض التشريعات 

إذ  معينة؛وأما الأسباب فلكل تشريع دوافع  الفرنسي، التشريع الكويتي، التشريع المصي،

وجه اللاتيني إلى التشريعات الغربية وخاصة ذات الت أولا ينتمى كونهالتشريع الفرنسي  يمتاز

بما  ادي لأغلب تشريعاتنا الوطنيةـيعتبر المصدر المالحقوق ببلادنا، وثانيا لأنه  كليةفي المعتمد 

على هذا  ا هي التطورات التي حدثت فيهـلهذا سنقف عنده لنرى م ،في ذلك الجنائية منها

ينتمى إلى التشريعات ، وأما التشريع الكويتي فلأنه على تشريعاتنا ومدى انعكاسها المستوى

على قانون خاص بحماية المال العام وهو القانون  ن جهة، ولأنه من جهة ثانية يحتويالعربية م

التشريع المصي فلأنه المصدر المادي للتشريع الكويتي، أما بخصوص  ،6771لسنة  6رقم 

اص ـانون خـقع اختيارنا له من أجل الوقوف عما إذا كان المشرع الكويتي بتبنيه لقلهذا و

اولة الاجابة ـالأمر الذي سيساعدنا في مح ،المصي نظيرهام قد تفوق على ـال العـبحماية الم

 ام؟ــائية للمال العـتتحقق الحماية الجنعن مدى ضرورة وجود نص قانوني خاص حتى 

تتمثل في الوقوف  ،وتجدر الإشارة إلى أن منهجية تعاملنا مع هذه التشريعات المقارنة

عند أهم نقط الاختلاف بينها وبين تشريعنا الوطني، وإبراز ما استطعنا الوصول إليها من 

 المغربي للأخذ بها.قصد تيسيرها أمام المشرع ايجابيات هذه التشريعات المقارنة 

الأقرب للصواب العلمي  المسلكرسم ل طريقي أتلمسوأنا لقد وجدت صعوبة كبيرة 

ا تبادر إلى ذهني هو ـالمؤطرة للبحث، فكان أول مالذي يمكنه الإجابة على الإشكالية و

تناول في الكتاب الأول الإطار النظري، فيما أخصص أدراسة الموضوع من خلال كتابين، 
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لواقع العملي، إلا أن هذا الخيار واجه صعوبة بالغة نظرا لشح ا للحديث عنالكتاب الثاني 

 في الصحافة، وقد دفعنيالرسمي اللهم بعض المعطيات المتداولة في بعدها المعلومة خاصة 

وتحقيق مبتغاه، طروحة البحث هذا المعطى إلى التفكير في البديل الذي يستطيع استيعاب ا

 في الإحاطة بالموضوع في شموليته كونه يخترق مجالات متعددة ومتنوعة فكان التفكير

سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إلا أن التخوف كان حاصلا مما قد ينتج عن ذلك 

القانون العموميات، والانجرار إلى دراسة هي أبعد ما تكون عن من تضييع للموضوع في 

في شقها الجنائي نظرا  التركيز على الدراسة القانونية الأمر الذي دفعني إلىوهو ، الجنائي

وحتى أستطيع النفاذ إلى عمق الاشكالات المطروحة بهذا  ،تها التي لا تخطئها عينيلأهم

بصفة أساسية دون إغفال بعض القضايا ذات الارتباط بالمجالات  الخصوص، وذلك

 الأول خصصت القسم ؛فعملت على تقسيم البحث إلى قسمين الأخرى في ثنايا البحث،

الأول عن الأركان  الباب في تحدثتللحديث عن أركان قيام الجرائم الماسة بالمال العام حيث 

تناولت في ال العام، ثم ـالخاصة المتمثلة في صفة العمومية في كل من الموظف العمومي والم

الثاني  والمعنوي، أما القسمادي ـالثاني الأركان العامة لقيام تلك الجرائم أي الركنين الم الباب

ال العام والجزاء الذي جعله ـفقد خصصته للحديث عن أحكام المتابعة الجنائية في جرائم الم

 وضوعـم سيكونقتراف هذا الصنف من الجرائم، وعليه اء اـلقالمغربي ائي ــالمشرع الجن

 :الآتيـل الشك وفققسمين إلى  مقسما البحث

بين الأسس النظرية وأحكام ام ـــــــال العــــلمل ةـــــــــائيـــــاية الجنـــــــالحمـــ :الأول القسم

  الاجتهاد القضائي

بين في جرائم المال العام  زاءـــــوالجابعة ــــالمت امــــحكأخصوصية  :الثاني القسم

 عي.ـريـالتش لتدخلدودية اـومحالاجتهاد القضائي  تفاعل
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 الأول: قسمال

 لمال العام ل ماية الجنائيةالح

بيـــن الأسس النظــــرية وأحكـــــام 

 الاجتهـــاد القضائي
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 الأول: قسمال

 بين الأسس النظرية ام ـــال العـــلمل الحمـــاية الجنـــائية

 وأحكام الاجتهاد القضائي

جريمة لابد من توافر أركان أساسية نص عليها المشرع، وتوافق بشأنها الفقه،  ةلقيام أي

 الركن القانوني، الركن المادي، ، كما هو معروف وتضم ورسخها الاجتهاد القضائي

 التجريم،ميدان ة عامة في مر كذلك كقاعدكان الأإذا  إلا أنه(، الثاني بابال) الركن المعنويو

 افةــالإضائي، بــمن قبل المشرع الجن لها امها بالوصف المحددـقيل اجــبعض الجرائم تحت نفإ

وهذا ما يصدق على  .اصة تنفرد بها دون غيرهاــا خــ، أركانان العامةــإلى توافر الأرك

موظف -والتي تحتاج إلى ركني الصفة في الجاني ،هذا البحثالجرائم محل الدراسة في 

رائم ـأن بالنسبة لمعظم جـ، كما هو الش-امـال عـم-الاعتداءال محل ـ، والصفة في الم-عمومي

 .(الباب الأولالمال العام )
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 الأول: بابال

 مواجهة جرائم المال العام على مستوى الأركان الخاصة 

 تشريعا، فقها، وقضاء

الأركان العامة، توافر  علاوة على ضرورة توافر تقتضي بعض الجرائم من أجل قيامها،

 أركان خاصة لا تقوم بذاك الوصف حال انعدامها.

وتعد جرائم المال العام التي يرتكبها الموظف العمومي، من هذه الزمرة المتحدث عنها، 

حيث يقتضي قيامها بهذا الوصف توافر أركان خاصة، تتمثل في الصفة الخاصة المتطلبة في 

 في كما تتمثل من جهة ثانيةيجب أن يكون موظفا عموميا،  ، والذي-الجاني–الجريمة مرتكب 

  ا.والذي يجب أن يكون مالا عام ،صفة العمومية في المال محل الاعتداء

طة بتفاصيل هذه الأركان الخاصة قد حاول الاحاالمغربي وإذا كان المشرع الجنائي 

(، فإننا نجد أن الأمر يتطلب أحيانا تدخل الاجتهاد القضائي لرفع اللبس عن الأول الفصل)

 (.الثاني الفصلبعض القضايا كما هو الشأن بالنسبة لتحديد مفهوم المنفعة العامة ونطاقه ) 
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ضرورة حتمية في إلى جانب المال العام ا لاشك فيه أن وجود الموظفين العموميين ـمم

الات ـالمج شتى ، وفيتهااساـالأداة الناجعة لتنفيذ سي لاناة الدولة، إذ يشكـحي

مناء على المصالح العامة في هم الأ الموظفوناتها، فـلى اختلاف اهتمامعات ـاعـوالقط

 توافر المال. انبهم والتي تحتاج إلى ج، ةــالدول

الات اهتمام الدولة في المجتمع، سيما ـنتيجة توسع مج اصرـهذه العنوقد ازدادت أهمية 

بعد أن تحولت من الدولة الحارسة التي تقيم العدل وتحفظ الأمن إلى الدولة المتدخلة التي 

ت الدولة تشارك الناس في مختلف مناحي حياتهم بما في ذلك الحياة الاقتصادية. ولما كان

وا بقيم العلم والسلوك الإداري ـــكذلك، فهي تستعين بموظفيها الذين يجب أن يتصف

ذلك أن سمعة الإدارة أو السلطة تختلف ازدهارا وانحطاطا تبعا لموظفيها، ، الـلق العـوالخ

إن الإدارة لا تساوي إلا ما يساويه الموظف الذي يمثلها فهي كما يقول فالين

 صرف باسمها" توي

على تنظيم الأحكام وكذا التشريعات المقارنة حرصت التشريعات الوطنية  في هذا الاطار

(، كما الأول بحثالم)مفهومهما  عملت على تحديدالموظف العمومي، حيث وال العام ـبالم المتعلقة

 .(الثاني بحثالمفي الجريمة حالة ارتكاب إحدى جرائم المال العام ) هماتناولت موقع
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 الأول: المبحث

 الموظف العمومي والمال العام يتحديد مفهوم

 الوطني والمقارن  القانونفي نطاق  

 وظف العموميـالم ومـلى الوقوف عند مفهـع المبحث ذاـلال هـوف نعمل من خـس

 ام في الجرائم محل الدراسةـال العـذي يعتدي على المـاني الـالجأنه قد يكون اره ـباعتب

ائي باعتباره محل ـال الجنـام في المجـال العـمفهوم الم اول بعد ذلكـنتن، ثم (الأولالمطلب )

 (.المطلب الثاني) ال العامـالاعتداء في جرائم الم

 :المطلب الأول

 هاجس الحماية ودوره في التوسع في مفهوم 

 الموظف العمومي جنائيا

المتعلق  6761ظهر مفهوم الموظف العمومي لأول مرة في المغرب، بموجب ظهير 

الذي نظم شروط قيام مسؤولية الموظف،  10بالالتزامات والعقود وذلك من خلال الفصل 

ثم أخذ بعد ذلك تنظيما خاصا وفقا لأحكام القانون في مجالات اهتمامه خاصة في القانون 

في القانون  همفهوم الموظف العمومي يتجاذبما جعل  وهو ،القانون الجنائيو الإداري

ن، الأول مفهوم إداري ينظم طبقا لنصوص النظام الأساسي ان متبايناالوطني مفهوم

ولذلك كان ، والثاني مفهوم جنائي تضمنته قواعد القانون الجنائي، للوظيفة العمومية

هذين القانونين، قصد الوقوف لزاما علينا أن نشير إلى مضمون مفهوم الموظف العمومي في 

 .على الاختلاف والتمايز الذي تعرفه هذه المجالات
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 :الفقرة الأولى

 .مفهوم الموظف العمومي في القانون الاداري 

يعد هـعلى أن ينص الفصل الثاني من النظام الأساسي لقانون الوظيفة العمومية

السلم الخاص بأسلاك  موظفا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب

 29وقد أكد هذا التعريف الفصل الأول من المرسوم المؤرخ في  ،«دولةـالإدارة التابعة لل

ول ـيخ:مـا يلي اء فيهـجات الذي اعبمثابة النظام الأساسي لموظفي الجمـ 6799شتنبر 

ات ـدى درجنـن في منصب دائم ويرسم بإحـل شخص يعيـاعة كـالجمـظف بـوة مـصف

 «. اتـاعـأسلاك الجم تسلسل

الحدود  قد ضيق إلى أبعدالمغربي يتضح أن المشرع الإداري  ،فمن خلال هذين النصين

 -الموظف العمومي- هحينما وضع عناصر أساسية لازمة لتمييز من مفهوم الموظف العمومي

أن تخلفها يؤدي إلى تخلف صفة الموظف  هي الأساسية خاصيتهاالناس،  عن غيره من آحاد

هذه راراتهـد قـفي أح (حاليا محكمة النقضالمجلس الأعلى )ته ا أثبـوهذا م ،العمومي

:كالآتي هيا التعريف التشريعي وبينها الفقهـالعناصر اللازمة التي حدده

 التعيين في وظيفة عمومية؛ .1
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 دوام هذه الوظيفة؛ .2

 الترسيم في وظيفة عمومية. .3

في المغرب، إذ لم يخرج عن هذه  الإداري رسخه الاجتهاد القضائي نفس التوجه،

وتمييزه عن غيره من آحاد في المال الاداري العناصر وهو ينظر في مفهوم الموظف العمومي 

دربينالمقام هو إخراجه كل من المتالناس، ولعل أبرز مثال يمكن أن نورده في هذا 

 المفهوم الإداري للموظف العمومي.من والأعوان المياومين

المشرع المغربي عن باقي التشريعات المقارنة، بل يمكن القول إنه طابق النهج  يحدلم و

، والمتمثل أساسا في التضييق من مفهوم الموظف العمومي في القوانينتلك الذي خطته 

على انون المصيـن القــانية مـرة الثـادة الأولى في الفقـالمجال الإداري، فقد نصت الم

يعتبر عاملا في تطييق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى الوظائف الميينة هـأن

اص الذين يخضعون ـا الأخيرة الأشخـثم عددت بعد ذلك في فقرتهدةـل وحـبموازنة ك

 لأحكام هذا القانون وهم:

خاصة بها  والأجنهزة التي لها موازنة صالحهاالعاملون بوزارات الحكومة وم .

؛ووحدات الحكم المحلي

"ح الخاصة بهما لم تنص عليه اللوائـة فيمـــت العامئاالعاملون بالهي .
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أن المشرع المصي تبنى المفهوم الضيق للموظف  ،يتضح من خلال هذه النصوص نإذ

 والذي نستشفه من، نفسه القانون الفرنسيهو توجه و، العمومي في المجال الإداري

 المغير والمتمم لمقتضيات القانون6717فبراير  0الفصل الأول من الأمر الصادر بتاريخ 

عرف  حيث، في فصله الأول المتعلق بالوضعية العامة للوظيفة العمومية 67/60/6701

الشخص الموجنود في عمل دائم ومرتب في سلم إداري ويؤدي :"هـالموظف العمومي بأن

"للدولة أو المؤسسات العامة التابعة لهاخدمات 

انون ـا من خلالها تحديد موقف القـوالتي حاولن ،د هذه الوقفة المركزةـبع ،إذن

ا ذهب إليه ـه مع موافق هذا التوجـدى تـمعــن اءل ـنتس ،الإداري من الموظف العمومي

 ؟ائيـرع الجنـالمش

 :الفقرة الثانية

 القانون الجنائي.مفهوم الموظف العمومي في 

 يننقوااقي الـابة الامتداد الضروري لبـائي يعد بمثـانون الجنـان القـا إذا كـبعيدا عم

ا ـوانين كمـذه القـا هــات التي تتضمنهـايـة للمقتضيـن حمـره ما يوفالأخرى بحكم م
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24- Art 1er «  le présent statut s’applique aux personnes qui, nommées dans un emploi 

permanent on été titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de 

l’Etat, les services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’Etat »   
25

René chopusdroit administratif général, tome2, édition 6 

bontchrestien,1994,p 40-41

80383326

 

BOUJEMAA Redaoune, le Fonctionnaire Marocain, société d’Edition et du diffusion 

ALMADARISS-casa, p 27. 
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اص للموظف ـاء بتعريف خـفإن القانون الجنائي ج، «Jean PRADEL»الفقيه  رىـي

وهو ما يستشف من  ،اية أكبر للمال العامـبذلك حم ضامنا، االعمومي أكثر شمولية واتساع

 امـأحك تطييق في ا،ـعمومي اـموظف دـيع :"هــعلى أنوالذي نص  ،ق ج 220الفصل  خلال

 بمياشرة معينة حدود في إليه، يعهد صفته، كانت كيفما شخص لـك ائي،ـالجن ريعـالتش

 المصالح أو الدولة، خدمة في بذلك ويساهم رـــأجن بدون أو بأجنر مؤقتة ولو مهمة أو وظيفة

إذ لولا  ،.."عام نفع ذات مصلحة أو العمومية المؤسسات أو اليلدية، الهيئات أو العمومية

لكانت هناك فئات  لهذه الشمولية في تحديد مفهوم الموظف العمومي،المغربي تبني المشرع 

لا تدخل ضمن مفهوم الموظف  _علاقة مباشرة بالمال العام ولو أن لها_عريضة من الناس، 

ية الجنائية اصة المنصوص عليها في مجال الحماـات الخـ، وبالتالي لا تخضع للمقتضيالعمومي

 للمال العام.

على مع التشريع المغربي قد اتفقت  موضوع الدراسة،، انت التشريعات المقارنةـإذا كو

في المجال الجنائي، حيث عملت على توسيع المفهوم أكبر خصوصية مفهوم الموظف العمومي 

ال ـفي مج إن هذه التشريعات تختلف فيما بينها على مستوى تخصيص المفهومـقدر ممكن، ف

 . لاقهـام أو إطـال العـالم

 ،إلى جانب التشريع المغربي ،المصيالمشرع و الكويتي كل من المشرع تبنى لقد

ال ـائي دون تحديد أو تخصيص؛ سواء تعلق الأمر بجرائم المـتعريفا عاما يهم المجال الجن

 .رىـرائم الأخـن الجـام أم بغيرها مالع
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- Jean Bradel, droit pénal général, éd 17, cujas 2008, p 46 et suiv.
27 

3333121

1  

2  

3  



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
26 

 

 فلم يعطار التخصيص، ـختاد ـنجد أن المشرع الفرنسي ق ،وعلى عكس هذا التوجه

 ينن موظفـيتحدث عل نجده ـا، بـا عموميـاملا لمن يمكن أن يعتبر موظفـاما وشـتعريفا ع

اطبين بها تحديدا ـ، إذ ذكر المخهذه الفئة من الجرائم ارتكبوـات معينة يمكن أن يـبصف

، امـين عـمحاسب عمومي، و أمامة، ـالع بمهمة الخدمةمكلف وهم فئة ،اتهم المهنيةـبصف

 .يهمساعد أحد أو

 لم يتبن المفهوم ،220الفصل خلال ومن  ،أن القانون الجنائي المغربي هكذا إذن، نلاحظ

، ولم يخصص مفهوم الموظف العمومي في مجال الضيق الذي نص عليه القانون الإداري

، وإنما أخذ بتعريف واسع وشامل يتفق جرائم المال العام كما ذهب إلى ذلك المشرع الفرنسي

فة ال العام يستطيع أن يلبس صـفالقاضي الزجري وهو ينظر في جرائم المم، وسياسة التجري

وفي  ،الموظف العمومي، بالإضافة إلى عامة الموظفين والمستخدمين في مختلف أجهزة الدولة

وفي الشركات التي تقدم رأسمالها أو جزء منه للدولة، بالإضافة إلى  ،المؤسسات العمومية
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29 
art 218.35 D.P.F :« le fait, par personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 

d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses 

subordonnés… » 
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الممكن تكييف  المؤسسات الخاصة التي من لأغلبية أو كل من يمارسون عملا تابعا في ،ذلك

لى أنه ذو نفع عامنشاطها ع

تردد في ترجيح كفة الاتجاه الذي إننا لن ن، فالموضوعوإذا كان لابد من إبداء رأي في 

الاتجاه  بدلوسايره في ذلك كل من التشريعين المصي والكويتي، المغربيتبناه القانون 

خاصة ميزتها ال العام يحتاج إلى حماية ـا كان المـالذي تبناه المشرع الفرنسي، ذلك أنه لم

الأساسية المتانة والقوة، وتقوم على إدخال أكبر عدد من الناس في صف من لهم صفة موظف 

اتهمـبصف اص معينينـتحديده في أشخن ـر مـوم خيـفإن إطلاق المفهعمومي
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- droit de la fonction publique, Voir : http://www.cours-de-droit.net date de visite : 

04/05/2012 

- Conception française de l’intérêt général, du service public et de la fonction publique – 

SNM-CGT – SPASMET/Solidaires – Météo France, Toulouse, 31 mars 2008,  Voir : 

http://anicetlepors.blog.lemonde.fr date de visite : 04/05/2012 
33
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 الفقرة الثالثة:

 امتداد صفة الموظف العمومي. 

من القانون الجنائي  220المشرع المغربي بالتحديد المنصوص عليه في الفصل  لم يكتف

 ين هما كالآتي:ضافة حالتين اثنت، بل تعداه إلى إلعموميللموظف ا

 .) نظرية الموظف الفعلي( امتداد صفة الموظف العمومي إلى الشخص العادي _1

تعد نظرية الموظف الفعلي، إحدى النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، وهو 

يبحث عن الحلول العادلة للمنازعات المطروحة عليه

أمرين أساسيين لى ـاظ عـالحف كـمن وراء ذل رومـيرنسي ـان مجلس الدولة الفـد كـقو

حماية الغير الحسن النية الذي و، من جهة امهـدأ دوام سير المرفق العمومي وانتظـمبا: ـهم

ن جهة ثـانيةم يتعامل مع الموظف الفعلي

كل من يقوم بعمل هـالموظف الفعلي بأن   « Jean Jacques Rousseau» فويعر

ام بعمل يدخل ضمن ـفكل شخص قالموظف الفعلي دون توافر السند الصحيح

موظفا فعليا، مما يتضح معه أن صفة اختصاص الموظف العمومي ولم تكن له الصفة يعتبر 

ا ـالشخص الذي عين تعيينالعادي،   يمكنها أن تشمل علاوة عـلى الشخصالموظف الفعلي

هبتعيينغير مشروع قضى  قرار صدر لصالحه حتى الذي  أو،معيبا
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غياب أي سند صحيح يمنحه حق شغل منصب معين، من رغم على الفهذا الشخص و

الفعلية للوظيفة العمومية، فيظهر بمظهر الموظف الحقيقي المتخصصيقوم بالحيازة 

صراحة، رغبة منها  عليهونصت التشريعات  هـبأخذت  فقد هذا المقتضىونظرا لأهمية 

إدخال أكبر عدد من الأشخاص في لا شك تتمثل بوالتي في تحقيق حماية أكبر للمال العام، 

 ائمة الموظفين العموميين.ـضمن ق

إذا اعتبر المجلس هـعلى أناليةـمن مدونة المحاكم الم 01نصت المادة  هكذاو

محاسيا بحكم الواقع، أمره في نفس القرار بتقديم حسابه داخل أجنل يحدده له على ألا 

 يقل عن شهرين". 

يعتبر :" اء فيهاـإذ جمن قانون المحاسبة العامة 61المادة ا ـأيضكما نصت على ذلك 

ـداخيل والـنفقــات ات المــوم دون مـوجنب قــانوني لعمــليل شخص يقــك عــواقكم الـبح

 م منظمــة عموميــة بصرف النظر عن المقتضيــات الجنائية المعمول بها".أو بتداول قيما تهـ

ا ـفمن خلال النصين أعلاه يتبين أن صفة الموظف العمومي يمكنها أن تمتد إلى خارج م

آخرين بحكم  ا، بل يمكن أن تشمل أشخاصق ج 220في الفصل  هو منصوص عليه

 الأفعال التي يؤدونها ولو لم يكن لهم أي ارتباط قانوني بالوظيفة العمومية.

 امتداد الموظف العمومي ما بعد انتهاء الخدمة:_ 2

وتراعى صفة الموظف في وقت هـق ج على أن 220تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 

ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي 
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تضمنه  الذي وهو المقتضى نفسه التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها"

أو زوال اء الخدمـة ول انتهـولا يحـهلى أنـث نص عـحي،المصي انون العقوباتـق

 ـاء الخدمة أو تــوافر الصفة".ل أثنـام هذا اليــاب متى وقــع العمـأحكق الصفة دون تطيي

بعد انتهاء  اـإلى مأن تستمر معه هذه الصفة  ،هنا امتداد صفة الموظف العموميـيقصد ب

لمهامه؛ ال العام أثناء تأديته ـفي الحالة التي يكون قد ارتكب فيها جريمة تمس بالم خدمته

يتم اكتشاف  ال العام في مرحلة أدائه وظيفته ثمـفالشخص الذي يرتكب إحدى جرائم الم

الجريمة بعد خروجه من الوظيفة، فإنه لا يتابع في إطار القواعد العامة وإنما في إطار هذه 

 ال العام حيث الصفة تبقى ملازمة له.ـجرائم المالقواعد الخاصة التي تنظم أحكام 

ذلك ضاف إلى رصيد القانون الجنائي المغربينار هذا المقتضى نقطة ايجابية تيمكن اعتب

قضت محكمة  6792أن أهميته تظهر على المستوى العملي، ففي واقعة محاكمة الوزراء سنة 

وحيث إن المتهمين المذكورين كانوا يساهمون ا يليـعلى م رار لهاـفي قالعدل الخاصة

بمزاولة مهامهم المذكورة في خدمة الدولة وبذلك يعدون في تلك الفترة موظفين عموميين 

من القانون الجنائي حسب ما يقتضيه الفصل 

هكذا يتضح حسب منطوق القرار أعلاه، أن الموظف العمومي الذي يرتكب إحدى جرائم 

ه إلى ـا تأخرت المتابعة القضائية لـكثر أثناء أدائه لمهامه يبقى حاملا لهذه الصفة إذا مالمال العام أو أ

ما بعد الانتهاء من مزاولة مهامه، سواء حصل على التقاعد، أو فصل من العمل، أو لأي سبب 

 .الجنائيةال دون بقائه في وظيفته أثناء فتح الدعوى ـآخر ح
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إليها أعلاه أن السمة البارزة في التحديد التشريعي يستنتج من خلال المقتضيات المشار 

، ق ج 220و منصوص عليه في الفصل لمفهوم الموظف العمومي هي التوسع، فبالإضافة إلى ما ه

 الذين يمكن اعتبارهم ولائكأيدخل فئات أخرى من الأشخاص ضمن المغربي نجد المشرع 

توجه المشرع  في نصوص قانونية أخرى غير القانون الجنائي، وإذا كان هذا هو موظفين عموميين

 ؟مفهوم المال العامتوجهه في تحديد الموظف العمومي، فماذا عن  المغربي بخصوص

 :المطلب الثاني

 امـــال العـــلمالتشريعي ل معايير التحديد

 ائيــال الجنـفي المج 

ام في التشريع المغربي وكذا باقي التشريعات محل الدراسة ـبسط المفهوم الجنائي للمال الع قبل

 ام مفهوما وتطورا.ـال العـنظرية الم دالمقارنة، لابد من الوقوف عن

فيه مختلف الفاعلين في المجال القانوني، من بينهم  أسهمعرفت نظرية المال العام تطورا كبيرا، 

وذلك من خلال العمل على  ،ال العامـفي بلورة نظرية الم الاسهامالفقه، فقد حاول فقهاء القانون 

 نطاقه.رسم وال العام ـمفهوم الم تحديد

عينيا، " بأنها كل حق ذي قيمة مالية، سواء أكان حقا les Biens" الأموال الفقه بعضعرف 

حقا من حقوق الابتكار، وسواء كان واقعا على الأشياء، أو على الأموال أو حقا شخصيا، أو

                                                           
46 

2800323

8800316

800325 
47 

 

".

3326

http://library.islamweb.net86038033 
48 

 :

http://library.islamweb.net/


داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
32 

 

امل بطبيعته، أو ـارجا عن دائرة التعـا ألا يكون خـال محلا محققـون المـيشترط لكي يك

وذلك لحكمة اقتضتها  ،املـامل فيه بأية طريقة من طرق التعـازته أو التعـانون حيـحرم الق

الأمر الذي أصبحت معه أموال الدولة مقسمة إلى قسمين أموال عمومية  امةـالمصلحة الع

مجموع الأموال التي تقبل  ،مل الأموال الخاصة التي تملكها الدولةوتش ؛اصةــوأخرى خ

كونها حيث تمتاز هذه الأخيرة بتحوزها بصفتها مالكة لتيبطبيعتها الملكية الخاصة، وا

امة لنفس ـاعدة عـتخضع كق إذوال الأفراد، ـاملة أمـتعامل معاملة عادية لا تختلف عن مع

ويعرفها دنيـانون المـواعد القـوال الأفراد، وهي قـا أمـالأحكام القانونية التي تخضع له

أنها مجموع الأموال التي تملكها الدولة والتي لم " ايف العنزيـالأستاذ حمد زيدان ن

تخصص للمنفعة العامة، ويكون التصرف فيها من قيل الدولة مثل تصرف الأفراد في أموالهم 

أي أن الدولة تملك هذه الأموال ملكية عادية أسوة بملكية الأفراد لأموالهم، حيث  ؛"الخاصة

الية، ويحكمها ـوارد مـن مـا تنتجه مـيكون الغرض منها هو استغلالها والحصول على م

.انون الخاصـام القـنظ

 الأموال العامة، ويقصد بها مجموع الأموال التي تملكها الدولة وأما الصنف الثاني، فه

امة إلى قسمين، فهي إما أموالا ع ـوال العامةوتنقسم الأم، والتي خصصت للمنفعة العامة

والا عامة حكماوإما أمبالأصل
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إلا أن مفهوم المال العام قبل أن يتبلور إلى نظرية قائمة بذاتها عرف عدة تطورات 

هذه قبل بسط مضمون  ،ولو بشيء من التركيز ،الوقوف عندها المفيدمهمة، نرى أنه من 

 .النظرية في التشريع المغربي والتشريعات المقارنة، مع استحضار التفاعل القضائي مع ذلك
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 :الفقرة الأولى

المال العام في فرنسا التطور التشريعي لنظرية

، 67شهدت النور مطلع القرن  نظرية المال العام نظرية فرنسية المولد والمنشأ عتبرـت

وال ـوال الدولة فيه مختلطة مع أمـانت أمـك ام ملكيـام الثورة نظـاد في فرنسا قبل قيـفقد س

حتى جاءت الثورة الفرنسية والتي استتبعتها مجموعة من التغيرات شملت أموال التاج

بدل  التي أصبحت الأمةو لقة بالجهة المالكة لهذه الأموال، سيما تلك المتعأيضاالدولة 

دومين ــالعلى أن 6990نونبر  22من القانون الصادر في  إذ نصت المادة الأولى ،التاج

وق العينية أو المختلطة المملوكة ـوال الأرضية والحقــافة الأمـــل كــاه الصحيح يشمــبمعن

ق في ـرد الحــال أم مجـا في الحـــــاع بهـــازة  والانتفــا الحيــانت لهـــواء أكـــللأمة س

رـــريق آخـأو أي طالة ـــريق الاقـن طــا عــودة إليهــالع
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الفرنسي  للفقهالأساسي إلى جانب المادة الثانية المرجع نص المادة الأولى  د شكلـوق

اء ـعن المال الخاص المملوك للدولة، إلى أن ج هذا الأخير وتمييز ،ظرية المال العامفي بلورة ن

ادة ـفقد نصت الم ،اصةـوال الخـا بين الأموال العامة، والأمـالقانون الفرنسي الجديد، فميز م

زاء ــل أجنـلى العموم كـوارع.. وعـرق والشــالطلى أنع رنسيمن القانون المدني الف 111

لاك ـــن الأمـــعتبر مـا، تـــا خاصــون مملوكة ملكـالإقليم الفرنسي التي لا تقيل أن تك

."امةــــالع

 Code du » الخاص بأموال الدولة 6719اء القانون الصادر سنة ـثم ج

Domaine  Public»   الذي نص صراحة على ما أسماه الدومين العام، إذ تطرق لمكوناته في

 .الكتاب الأول، ثم تحدث بعد ذلك عن الدومين الخاص في الكتاب الثاني

 :الفقرة الثانية

.في القانون المغربي تحديد مفهوم المال العام

الإطار المرجعي المتعلق بالأملاك العامة في المغرب،  6760يعتبر ظهير فاتح يوليوز   

ن الظهير ـفقد جاء في الفصل الأول م، امل المشرع المغربي مع المال العامـالذي يحدد كيفية تع

 تدخل في عداد الأملاك العمومية الأملاك الآتية:...أعلاه أنه

حادي عشر:.. وعلى العموم كل الأراضي والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن  _

 مشاعة".يتملكونها لأنها 
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 pour bien et plus voir référe :  

-VICTOR Proudhon, traité du domaine public, ou de la distinction des biens,2eme edition, , 

Vctor lagier, Libraire-éditeur1833,  p 10 et suiv. 

- Paul-Jean Garbouleau, du domaine public en droit roman et droit français, thèse doctorat, 

faculté de droit de Paris, 1859, p 1et suiv, Voir , http://gallica.bnf.fr/ date de visite : 

02/03/2012 
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pas susceptibles d’une propriété »   
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ذكر  ، حينمابداية التمييز بين المال العام والمال الخاص 6760شكل ظهير فاتح يوليوز 

"الملك الخاص"، "الأملاك العموميةصراحة؛ " هذه المفاهيم

تعريفا محددا للمال  لم يعطالمشرع المغربي يتضح أن  ،أعلاه انطلاقا من النص المرجعي

ال العام، الأمر الذي يدفعنا ـتحديد الميمكن على أساسها  معايير  العام، وإنما اكتفى بذكر

من المعايير المعتمدة لتمييز المال العام عن غير من الأموال المغربي ل عن موقف المشرع ؤتسالل

 سواء تلك التي تملكها الدولة أو تلك التي توجد في ملك الخواص.

كما هو جنار به في باقي الممالك :لقد استهل ظهير الأملاك العامة بتصدير جاء فيه

 لأنها على الشياع بين الجميع". 

وعلى العموم كل الأراضي بالقول 66في الفصل الأول/الفقرة المغربي وأردف المشرع 

 والأعمال التي لا يمكن للأفراد أن يتملكوها لأنها مشاعة ".

:" هأنـلى نص عـ ، حيثن الظهير أعلاهـامس مـالفصل الخ ا تضمنهمـ ،إضافة إلى ذلك

 امة ".ــة عـا ليست ذات منفعـراج بعض الأملاك العمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنهـيمكن إخ

اعتمد معيارين قد ع المغربي أن المشر يستشف من خلال مضامين هذه النصوص مجتمعة

للتملك، ويتعلق الأمر بمعيار عدم قابلية المال العام ، أن تبناهما سبق للفقهأساسيين 

 ، سـوف نقف عندهما بالتفصيل كـالآتي:ةـامـالتخصيص للمنفعة العمعيار و

ار لقد تبنى المشرع المغربي معيالطبيعي،  التوجهلمدرسة المغربي ني المشرع تب_ 

ن خلال تصدير ـوذلك م ام للتملك(،أو ما يطلق عليه عدم قابلية المال العالتخصيص الطبيعي )

حد أن ينفرد بتملكها كما الأملاك التي لا يسوغ لأ:" ما يلي هـحيث جاء في ،ظهير الأملاك العامة

:" هـذلك على أنك المشرع ونصاع بين الجميع"هو جنار به في باقي الممالك أنها على الشيـ

 وعلى العموم كـل الأراضي والأعمـال التي لا يمكن للأفــراد أن يتملكوها لأنها مشاعة".
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ولا غرابة في على هذا التوجه بقولهعلق الاستاذ عبد الرزاق أيوب في هذا الصدد،

ها ـــان يعيشـك اسية التيـتيني المشرع المغربي لهذا المعيار الذي لم يكن إلا نتيجة للظروف السي

رب إبان صدور هذا الظهير والمتمثلة في وقوعه تحت الحماية الفرنسية"ـــالمغ

اعتمد معيار طبيعة المال كأساس المشرع المغربي أن  أعلاه،يتضح، من خلال النص 

المال يتصف بصفة العمومية إذا ، ذلك أن من الأموال الأخرى هلتمييز المال العام عن غير

سواء كان هذا المال عبارة عن عقارات أو منقولات،  ،كان بطبيعته غير قابل للتملك الخاص

ان الاستعمال ـواء أكـدفعه المنتفع، وسـابل يـأم بمقاني، ـللاستعمال المج اوسواء أكان مخصص

ا لهذا المعيار ـفطبقأنهـمن غير إذن مسبق أم معلق على صدور ترخيص أو موافقة بش

 ا حكما.ـمإلا وـا أصـال غير قابل للتملك الخاص بحكم طبيعته إمـاما كل مـالا عـيعتبر م

عيب هذا المعيار هو تقليصه من حجم الأموال العامة، ذلك أنه يضيق منها إلى  لكن

وهو  تعضيده بمعيار ثانأبعد الحدود، وهو ما يبرر القول بأن هذا التقليص دفع بالمشرع إلى 

معيار التخصيص للمنفعة العامة

المال، وإنما نص لم يكتف المشرع المغربي بمعيار طبيعة  معيار التخصيص للمنفعة العامة،_ 

 ويتضح ذلك من خلال مضامين، و معيار التخصيص للمنفعة العامةصراحة على معيار ثان وه

ض الأملاك ـيمكن إخراج بعأنه الذي نص على الفصل الخامس من ظهير الأملاك العامة

 ة عامة ".ـالعمومية من حيز التقييد إذا ظهر أنها ليست ذات منفع

امة مثلا، ـكالطرق الع،اشرةـلخدمة الجمهور مب االمال موجهه سواء كان ـومفاده أن

لخدمة المرفق العمومي كبنايات المدارس أو بنايات القضاء، يعتبر المال عاما،  اأو موجه

 وبالتالي تسري عليه القواعد الخاصة المعنية بحماية المال العام. 
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وهو يبحث في المعايير التي تميز المال العام المغربي أن المشرع  ،من خلال ما سبق ،يظهر

شريع الفرنسي اعتماده على الت من رغمعلى ال الأخرى، قد اجتهد كثيرا الأموالعن غيره من 

، وإنما أضاف إليه معيار التخصيص إما ال العامـبمعيار طبيعة الم آنذاك، حيث لم يكتف

 عايير توسع من نطاق المال العام.للجمهور، وإما لخدمة المرفق العام، سيما وأن هذه الم

يعتبر هذا التوجه سليما ومحمودا من قبل المشرع المغربي، لأنه يتماشى والسياسة العامة 

التي تحكم الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ ذلك أن الدولة في حاجة ماسة إلى 

  أن الدولة أصبحتال كي تدير شؤون البلاد وبذلك يستمر النظام السياسي، إضافة إلىـالم

 .ال الاقتصادياعلا أساسيا في المجـف كذلك

قد نصت على التشريعات المقارنة  إذا كانت ثالثا: مساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة.

فإن المشرع المغربي لم يتطرق له في ظهير الأملاك ، مباشرة في قوانينها الجنائية عيارهذا الم

المتعلق بالرقابة المالية للدولة على المقاولات  00.17رقم العامة، وإنما من خلال القانون 
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% 10 عامة هيئات تملك التي الشركات ، والذي أدخل ضمن المقاولة العموميةالعمومية

 .الأكثر على رأسمالها من

 ،المؤسسة كي تعتبر مصلحة عموميةاهمة الدولة في رأسمال مس ثل هذا المعيار فييتم 

التشريعات  فإذا كان التشريع المغربي إلى جانب، العموميةوبالتالي يصبح مالها يتمتع بصفة 

القيمة المالية الواجبة فقد اختلفت في تحديد  من حيث المبدأ، المقارنة قد اتفقت على هذا المعيار

  كرأسمال تقدمه الدولة للمؤسسة حتى تدخل ضمن المصلحة العمومية.

عمومية أن تساهم اشترط في الشركات والمنشآت كي تتمتع بصفة الفالمشرع الكويتي 

اشرة، سواء ـغير مب اشرة أوـمن رأسمالها بصورة مب %21ة لا تقل عن بفيها الدولة بنس

 انت المساهمة من قبل الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامةـك

في المصلحة  اـاشترطد ـق رع الفرنسيـالمشو ربيـرع المغـن المشـل مـكفي حين أن 

%10أو المؤسسة كي تعد مصلحة عمومية أن تساهم الدولة في رأسمالها بنسبة 
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أن هذا الأخير وخروجا عما من رغم على ال ا ذهب إليه المشرع المصي كذلكـموهو 

ذي يفيد معه أن أي ـر الـام، الأمـي تعتبر المصلحة ذات نفع عـسبق لم يبين الحصة المتطلبة ك

رفع المصلحة أو المؤسسة إلى مرتبة ـست اإنهـانت كبيرة أو صغيرة فـواء كـاهمة ســمس

وميةــمصلحة عم

ال العام ـتحديد مفهوم كل من الم ،اول المشرع المغربي كما يبدو من خلال ما سبقـح

ا لذلك من أثر ايجابي ـال العام، لمـوالموظف العمومي باعتبارهما ركنين خاصين في جرائم الم

رح نفسه في على المتابعة الجنائية على مستوى الحماية الجنائية للمال العام، لكن السؤال الذي يط

 ارتكابام صفة الموظف العمومي حتى نتحدث عن ـمدى ضرورة قيهـذا المقـام يتعلق ب

ال ـوظف العمومي بالمـط المـا هي طبيعة الصلة التي يجب أن تربـال العام، ومـجرائم الم

 ؟داءـل الاعتالعام مح
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« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises 

publiques, des sociétés d’économie mixte dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques 

détiennent directement ou indirectement plus de 50% du capital et des exploitants publics 

prévus par la loi n° 90-568 du juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la 

poste et à France Télécom. » art : 432-13 D.P.F. 
76

333

 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
41 

 

 الثاني: بحثالم

 صفة الموظف العمومي توافر ما مدى ضرورة 

 وصلته بالمال العام محل الاعتداء؟

ال العام، ـلما جرائمالموظف العمومي في  ي المال العام وكذابعد أن حاولنا تحديد مفهوم

ال العام ـسوف نعمل من خلال هذا المطلب على تبيان صفة الموظف العمومي في جرائم الم

الموظف التي يجب أن تربط صلة طبيعة ال(، ثم نبين بعد ذلك لالأولمطلب امحل الدراسة )

 (.الثاني طلبالمال العام محل الاعتداء )ـالعمومي بالم

 :الأول طلبالم

 رائم ـصفة الموظف العمومي في ج

 امـــال العــــالم

المال العام التي يرتكبها الموظف دراسة جرائم على _كما سبقت الاشارة_  وقع اختيارنا

مدى تطلب صفة الموظف  قف علىلهذا سوف ن، العمومي والتي تعود عليه بالنفع

، الاختلاس، ويتعلق الأمر بال العامالماسة بالمالعمومي كركن خاص لقيام الجرائم 

 .التبديدوالاستيلاء، و

توافر صفة العمومية في  حين طالب بضرورةكان المشرع الجنائي المغربي صريحا وقد 

 كي ،، وكذا صفة العمومية في المال محل الاعتداءالجاني الذي يرتكب إحدى هذه الجرائم

وسنبين  ،التي حددها المشرع الجنائي افـوصلألطبقا رائم ـن الجـة مـذه الفئـن هـنتحدث ع

 لي:ـما يـك كـذل
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 :الفقرة الأولى

 الاختلاس: جريمة صفة الموظف العمومي في

رائم ذوي الصفة، إذ تعد صفة الموظف العمومي ـدخل جريمة الاختلاس ضمن جـت

حالة غيابه، وإنما يعاد تكييفها  ،الوصف ذابه ،في الجاني ركنا خاصا لا تقوم هذه الأخيرة

وم فلا تق وذلك حسب المفهوم الجنائيحسب الأحوال، فإذا لم يكن الجاني موظفا عاما

وظف العمومي اعتبر مثلا إذا ارتكب من قبل الم ختلاس المال العامالجريمة بالتبع، ففعل ا

فيعاد تكييفه على اختلاسا للمال العام، أما إذا ارتكب من قبل شخص من آحاد الناس 

 وني آخر.أساس قان

لأنها تعني في مضمونها الخيانة وعدم  ،ا إلا الموظف العموميـفهذه الجريمة إذن لا يرتكبه

ادر ـفالغالخمليشيأحمد وظف العمومي، يقول الأستاذ ـالوفاء في أداء المهمة المكلف بها الم

انون ــاس في القــــائمين بتنفيذ أوامر القــانة التي عهد بها إليه، ويستغل ثقة النـيخون الأم

اعية"ــاليف الاجنتمـــالتكاهرين على تطييقه في ميدان توزيع ــوالس

ا لها من تأثيرات سلبية ـالكبيرة لم خطورتهاهذه الجريمة تتجلى في على  التنصيص فيلعل العلة 

تشكل جريمة التي يمكن أن تنتج عن ارتكابها، اليةـففضلا عن الخسارة الم ،متنوعة ومتعددة

إضافة إلى أن الاختلاس استغلالا للثقة وعبثا بها من طرف من يؤثمن على الأموال العامة، 

المصلحة المحمية في هذا المقام تروم المحافظة على المصالح المالية للدولة، وتأدية التزامات الوظيفة 

 بما يتفق مع أهدافها.
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متوافرة أثناء ارتكاب جريمة اختلاس  يجب أن تكونالصفة  تجدر الإشارة إلى أنو

كتوقيفه  ذلك نحو صفة الموظف العمومي بعزله أو الجاني الأموال العمومية، فإذا زالت عن

إن ـفبأن أصبح فردا عاديا أو بات كذلك ،أو ألغيت من الأصل عن العمل مدة محددة،

جريمة أخرى حسب الأحوال أحكام هذه الجريمة لا تقوم، وإنما تسري في حق الجاني أحكام 

من سرقة أو نصب أو خيانة أمانة، وذلك حسب التكييف القانوني للواقعة

توافر صفة  بعضها اشترط ، حيثوهذا ما ذهبت إليه مختلف التشريعات المقارنة

 حيث، تماشيا مع نفس التوجه الذي سار عليه المشرع المغربي الموظف العمومي في الجاني

بضرورة توافر صفة الموظف العمومي  انب نظيره الكويتيـإلى ج لمصياكتفى التشريع ا

 .م جريمة اختلاس الأموال العموميةكي تقو

ي تتحقق ـوظف العمومي كـوافر صفة معينة في المـترض ـفقد ف ا المشرع الفرنسيـأم

امة، ـدمة عـمكلفا بخا ـإمون ـأن يكرط في الموظف العمومي ـ، إذ يشتلاسـريمة الاختـج

 .من مساعديه اأو واحد اماــاسبا عموميا، أو أمينا عـمحأو 

 ،في هذا الصددعما أقرته التشريعات الجنائية  ،الوطني أو سواء المقارن ،ءلم يحد القضا

فقد ألزم المجلس  ،ده يؤكد على ضرورة توافر صفة الموظف العمومـي في الجانيـحيث نج
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 _ art 432-15 D.P.F : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée 

d’une mission de service public, un comptable, un dépositaire publics ou l’un de ses 

subordonnées… » 
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التأكد من وجود الصفة في  بضرورة العدل الخاصة محكمة ،حاليا( محكمة النقض الأعلى )

يتعين على محكمة العدل الخاصة، لكي تصرح :ما يليقرارالاء في ج ث، حيالجاني

الين ـن جنهة المتهمين المحـل مـود المتهمين على الأقـن وجنـأكد مـو ضمينا، التــاصها ولــاختصـب

اد"ـانونا في المستفـــالنصاب المتطلب قوافر ــذا من تـدة وكـا ضمن قضية واحــعليه

، ملزمة بالنظر في وضعية الجاني، فإذا لمعروضة عليهاوهي تنظر في الأفعال االمحاكم إن 

، وجهت له اتهام بارتكاب -كما بينا ذلك أعلاه -وجدته موظفا عموميا أو من في حكمه

كانت تلك  إذا البحث فيماجريمة الاختلاس، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فعلى المحكمة 

 الأفعال تشكل جريمة أخرى.

محكمة النقض المصية ، إذ اشترطت القضاء المقارن ناهبيتالذي لتوجه وهو نفس ا

كما اشترطت محكمة جريمة الاختلاس، تقوم  وافر صفة الموظف العمومي في الجاني كي ـت

تي نص عليها المشرع الفرنسي في ـات الخاصة الـاة تلك الصفـالنقض الفرنسية في الجن

 كما يلي: لمختلف هذه الحالات ونمثل من القانون الجنائي الفرنسي،  12-061الفصل 

 ك الطاعن في ـتمس:أنعلى  في أحد قراراتهاالنقض المصرية محكمة  قضت

دفاعه الثابت بمحضر جنلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العمومي قد انحسرت 

عنه اعتيارا من )..( واصراره على أن الأمر يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل 

تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ. يعد دفاعا جنوهريا بخصوص تهمة 

ليه، لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع اختلاس الأموال الأميرية المسندة إ

التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجنب على المحكمة 
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إجنراء تحقيق من جنانيها تستجلي به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق 

في هذا الشأن وإلا كان حكمها قاصرا

د ـأنه كي تتحقق جريمة الاختلاس في حق الجاني، لاب، فحسب محكمة النقض المصـرية

ا بصفة الموظف العمومي أثناء ارتكابه لماديات جريمة متعأن يكون هذا الأخير مت

 الاختلاس.

  اشترطت هي الأخرى توافر صفات معينة فقد   محكمة النقض الفرنسيةأما

أثبتت لقول بارتكاب جريمة الاختلاس، إذ منصوص عليها قانونا في الجناة من أجل ا

 ما يلي:كا قراراتهبعض في  ذلك

 بالنسبة للمحاسب العمومي comptable public) وهو كل شخص

يشتغل باسم الدولة أو باسم مؤسسة عمومية أو باسم مؤسسة مختلطة، ويقوم 

الأشخاص بعمليات المصاريف والمداخيل، وقد ادخلت محكمة النقض الكثير من 

أضفت عليهم صفة الموظف العمومي كالأشخاص المكلفين بالأداء في الخزينة  نالذي

.العامة

 للآمر العام بالنسبة dépositaire public)  وهو الشخص المكلف

من  61-012، 0-011بتلقي وحماية الأشياء، والأموال المنصوص عليها في المواد 

رنسية أن الفبين يديه بحكم وظيفته، وهكذا اعتبرت محكمة النقض  انون الجنائيالق

 . بحكم عمله لا يعتبر مختلسا لااالبريد الذي يختلس م رجل

محكمة النقض الفرنسية بصفة الموظف العمومي حتى تقول لم تكتف  أعلاه، فكما يتضح

وجود تلك الصفات الخاصة المنصوص عليها في  تبارتكاب جريمة الاختلاس، وإنما اشترط
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من القانون الجنائي الفرنسي، ويتعلق الأمر بصفة محاسب عمومي كما هو  12-061الفصل 

 شأن الحالة الأولى، وصفة الآمر العام كما هو واضح في المثال الثاني.

 :الفقرة الثانية

 جريمة الاستيلاءفي  صفة الموظف العمومي

التي  ال العامـرائم المـبجالمتعلق قسملقانون الجنائي المغربي في الإلى ابالرجوع  

، وذلك باعتباره ركنا خاصا فيها لا نجده يتحدث عن جريمة يرتكبها الموظف العمومي

الفرنسي على المشرع ريع ـتشال تأثيرات أحد ، ولعل ذلكامةـلأموال العالاستيلاء على ا

 .جريمة الاستيلاء على المال العام ينظم أحكام المغربي، فهو الآخر لم 

قبل المتعديل الشريعية كبيرة وجب تداركها في يتعلق بثغرة ت هنا وغير خاف أن الأمر

، نظرا للتأثير السلبي الذي تخلفه على الطبيعة الخاصة الجنائيالقانون موعة مجيطال الذي س

من حماية أكبر للمال  الجريمة تجريم الأفعال المشكلة لهذهضفيه سيلحماية للمال العام، ولما 

ال جريمة ـمن نطاق الحماية المقررة للأموال العامة في مج رجائع تخـوقال تلكالعام، سيما وأن 

 م إمااـال العـذي يعتدي على المـان الموظف العمومي الـه إذا كـذلك أن الاختلاس،

لجريمة يعد مرتكبا  من القانون الجنائي( 206)الفصل  ه أو بسببهاـبمقتضى وظيفت

تطبق خصصت جريمة الاستيلاء لالمقارنةمحل الدراسة التشريعات  بعض ، فإنالاختلاس

بمناسبة وظيفته لوقائع التي يرتكب فيها الموظف اعتداء على المال العامعلى ا
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ينص  المشرع القانون الجنائي المغربي، نجد مجموعةرة إلى أنه إذا ما رجعنا إلى تجدر الإشا

يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية للدولة، ويعاقب بالإعدام :"هـعلى أن 201في الفصل 

ا، وذلك بقصد الاستيلاء على ـابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة مـكل من ترأس عص

أموال عامة

ذلك إن ـوإذا كان المشرع المغربي من خلال الفصل أعلاه، يتحدث عن الاستيلاء، ف

كما هي منظمة في التشريعات المقارنة، فالملاحظ  يبقى في مضمونه بعيدا عن جريمة الاستيلاء

اية المس بالسلامة ــنج النتيجة المتوخاة منهو أن المشرع قد جعل من فعل الاستيلاء 

اية يمكن أن ـافة إلى أن هذه الجنـذاتها، إضـولم يجعل منه جريمة مستقلة ب ،داخلية للدولةـال

مسلحة  ابةـرأس عصـن تـاس، فكل مـاد النـن آحـره مـكما غي ،يرتكبها الموظف العمومي

اية المس ـوال عامة يعد مرتكبا لجنـادة ما، واستولى على أمـولى فيها وظيفة أو قيـأو ت

 .دولةـداخلية للــبالسلامة ال

تظهر من خلال التي و ،اية كبيرةـال العام حمـفحتى لو سلمنا أن هذا الفصل يمنح الم

هذا الشخص أن (، فذلك يبقى مشروطا بكون دامـالإعالجزاء المقرر لمرتكب هذه الجريمة )

الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في  ،اـيرأس عصابة مسلحة أو يتولى فيها وظيفة أو قيادة م

 مع الموظف العمومي. ر من الأحيانـكثي

لى ـام جريمة الاستيلاء عـتنظيم أحكل ـأغفقد ن المشرع المغربي إ ،ولـلاصة القـخ

أو يتولى فيها قيادة أو وظيفة  ،وظف الذي لم يترأس العصابةـالمذلك أن امة، ـوال العـالأم

اعتباره مرتكبا لجريمة لا يمكن  ،ولم يختلس المال العام بمقتضى وظيفته أو بسببها ،اـم

 الاستيلاء على المال العام.

والأفعـال ائع ـذه الوقـارنة لهـات المقـالتشريعدت ـأوج ،ن ذلكـوعلى عكس م 

 .وال العموميةـلى الأمــريمة الاستيلاء عـاء نعتته بجـوع
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ق ــام استولى بغير حــكل موظف عينص على أنائي المصيـانون الجنـفالق

ادة ــات الميينة في المـرها لإحدى الجهــال أو أوراق أو غيــلى مــع

يعاقب بالحيس المؤبد أو هـلى أنـذي نص عـالذلك المشرع الكويتي وافقه فيكما 

المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو مستخدم أو عامل 

استولى بغير حق على شيء مما ذكر في المادة السابقة لإحدى الجهات المشار إليها في 

 المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره".

تتطلب توافر صفة الموظف العمومي في الجاني الذي يعتدي  هذه النصوص إذا كانت

أن يتم الاعتداء بمناسبة هذه الأخيرة يكفي لقيام إنه ، ففي جريمة الاستيلاءعلى المال العام 

حيث تقوم في هذه  ،الأمر أن يكون الاعتداء بحكم الوظيفة أو بسببهايفرض الوظيفة، ولا 

جريمة الاختلاس نفت محكمة التمييز الكويتية في هذا الإطارلاختلاس، والحالة  جريمة ا

حيث قام بتحرير مخالفة مرور لأحد  ،في حق آمر دورية بإدارة النجدة وهو موظف عام

الغرامة المقررة عن المخالفة المرورية نيابة  له بإلحاح أن يدفع طلب الأخير منه حيثالسائقين، 

اريخ المخالفة على ألا يحجز له رخصة ـالخارج في اليوم الموالي  من تعنه لاعتزامه السفر إلى 

ل ذلك وسلمه المخالف قيمة المخالفة، إلا أن آمر الدورية لم القيادة ودفتر ملكية السيارة، فقب  

أن جنريمة يقم بسدادها واستولى على مبلغ المخالفة لنفسه، فقررت محكمة التمييز الكويتية

ق إلا إذا كانت الأشياء المختلسة قد أودعت في عهدة الموظف الاختلاس لا تتحق

المختلس أو سلمت إليه تسليما ماديا أو وجندت بين يديه أو تحت سيطرته بسيب وظيفته لا 

بمناسيتها.
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ح الحماية الجنائية للمال العام بحاجة إلى لبنة جديدة تكمل هذا هكذا يتضح أن صر

يتحقق التكامل المطلوب بين ء حتى وهي تنظيم أحكام جريمة الاستيلا البناء وتشد عضده،

ير الحماية المنشودة للمال العام، فعدم التنصيص توف من أجلجريمتي الاختلاس والاستيلاء 

حيث  ،على مقتضيات جريمة الاستيلاء يؤدي إلى ضعف تلك الحماية الخاصة للمال العام

اني على أساس جريمة السرقة، لذلك ـلموظف الجال اـبتكييف أفع ايكون القاضي ملزم

 الب بضرورة التدخل لسد هذه الثغرة.ـمطالمغربي فالمشرع 

 الفقرة الثالثة:

 لتبديدجريمة افي العمومية صفة 

كل قاض أو موظف عمومي :أن لىـمن القانون الجنائي المغربي ع 202نص الفصل 

من عليها بصفته تلك، أو وجنهت ـولات أوتــأتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو منق

إليه بسيب وظيفته، وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الاضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس 

إلى عشر سنوات"

يتضح أن المشرع اعتبر جريمة التبديد هي الأخرى من جرائم  ،من خلال هذا النص

 .عموميالوظف المذوي الصفة لا يرتكبها إلا 

رائم موضوع ـأن صفة العمومية في الشخص مرتكب إحدى الجهكذا، يتضح 

المـوظف  حول الصلة التي يجب أن تربط ااؤل مطروحـيبقى التس الدراسة، أمر لازم، لكن

 .ام محل الاعتداءبالمال الع العمومي

 :المطلب الثاني

 ـربط المـــوظف العمومي طبيعـة الصلـة التي ت

 داءبالمـال العـام محـل الاعتـ

، رورة توافرهاـوض دراسةـام محل الـا صفة الموظف العمومي في جرائم المال العـبعد أن بين

 داء.ــل الاعتـومي بالمال العام محـوظف العمـلة المـن صـذه الفقرة عـدث في هـسوف نتح
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ال العام محل الاعتداء، تلك العلاقة التي تربط ـيقصد بصلة الموظف العمومي بالم

، ولتوضيح الفكرة أكثر سوف نقوم بطرح  عامال الـالمب مرتكب الجريمةالموظف العمومي 

ال ـبين الموظف العمومي والمتربط : هل يتطلب المشرع وجود صلة معينة الأسئلة الآتية

أم أن  ا هي حدود هذه الصلة؟ هل يقتضي الأمر توافر الاختصاص الوظيفي؟ـالعام؟ وم

لقيام هذه الجرائم بالأوصاف التي أعطاها إياها افية ـمجرد توافر صفة الموظف العمومي ك

المشرع الجنائي؟

يتضح أن المشرع  ،بالرجوع إلى نصوص القانون الجنائي المنظمة لأحكام هذه الجرائم

الاختصاص العارض أحيانا و انا،أحي يتطلب في بعض الجرائم الاختصاص الوظيفيالمغربي 

أي الموظف  –مجرد توافر صفة العمومية في الفاعل بأخرى جرائم ، فيما يكتفي في أخرى

 :كما يليص، وسوف نبين ذلك دون حاجة إلى الاختصا -العمومي

 : الفقرة الأولى

 توافر الاختصاص الوظيفي، تتطلبالجرائم التي 

توافر صلة وثيقة بين الموظف العمومي باعتباره   المال العام جريمة اختلاستتطلب 

في الحالة التي يرتكب فيها الموظف هذه الجريمة ال العام محل الاعتداء ـلمالجاني، وبين ا

 .بمقتضى وظيفته

في حق الموظف العمومي، الاختلاس  جريمةلقيام ع الجنائي المغربي اشترط المشرلقد 

ال ـالمن أن يكو ، حيث يقتضي ذلكصاص الوظيفييتمتع بميزة الاخت الأخير هذاأن يكون 

ا هو منصوص عليه ـازة الموظف العمومي، يتصف فيه حسب مـفي حيالعام محل الاعتداء 

 انونا.ـق
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ليس من اليسير التمييز ما بين  إنهف ،إلا أنه لما كان المال في حيازة الموظف العمومي 

الحالة الطبيعية للمال محل الحيازة، وبين الفترة التي يصبح فيها هذا الأخير محل اعتداء من 

وظف ـالبحث عن طبيعة حيازة الم إلىوهو الأمر الذي يدفعنا  ،الموظف العمومي طرف

 ذا الصنف من الجرائم.ـام في هـللمال الع

إلا أن هذه الحيازة تتميز يقصد بحيازة الموظف العمومي للمال العام وجوده بين يديه

بخصائص معينة؛ فقد تكون حيازة فعلية كما في حالة تسلم الموظف العمومي للمال، كما 

  .ى ولو لم يسلم له بعدتكون حيازة حكمية أي وجود المال في حراسة الموظف حت يمكن أن

امة بركنيها ـزة التامة وهي التي تقع تـاالحي ؛ازة إلى قسمينـتنقسم الحي ،كما هو معلومو

ادي والمعنوي؛ ويتحقق الركن المادي بالسيطرة الكاملة للحائز على الشيء بوضع يده ـالم

ي بالظهور على وإمكانية استعماله واستغلاله والانتفاع به، في حين يتحقق الركن المعنو ،عليه

أما الحيازة الناقصة فهي تلك التي يتحقق فيها الركن المادي فقط دون  ،الشيء بنية تملكه

ع ـالركن المعنوي، مما يترتب على ذلك عدم إمكانية اكتساب الحائز لملكية الشيء بمجرد وض

 .يده عليه

إذا أردنا أن نحدد طبيعة الحيازة التي يتمتع بها الموظف العمومي في علاقته بالمال العام ف

ن تكون وصفا أنه سواء الحيازة التامة أو الحيازة الناقصة لا تصلح لأنرى على ضوء ما سبق، 

وظف العمومي بالمال العام، ذلك أن الموظف العمومي لا يملك تربط الميحدد العلاقة التي 

هذا المال، فهو إما ملك للدولة، وإما ملك لآحاد الناس لكن مسؤولية حراسته تقع على 

فإن الموظف العمومي لا يملك أية سلطة مادية  ،الدولة باعتباره وديعة لديها، زيادة على ذلك
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وإذا التصف قح الاستغلال أوأو حق ق الاستعمال ـأي لا يملك ح ،على المال العام

؟نك فما هو الحل إذكان الأمر كذل

من الحيازة أطلق عليها اسم الحيازة  اثالث انوعارسونـاذ جـالأستلقد ابتدع 

العارضة، حيث الحائز في هذا المقام تكون يده على الشيء يد عارضة، إذ يسلم الشيء تحت 

ام الموجود ـال العـ، وهو ما يتطابق ووضعية المسمع وبص وإشراف المالك لغرض محدد

ال العام ليس ملكا للموظف، ـالة جريمة الاختلاس، فالمـوظف في حـتصف المتحت 

 ا يده عليه عارضة.ـوإنم

الاجتهاد القضائي كلما أتيحت له الفرصة على إبراز العلاقة التي  حرص، جانبهمن  

 ،مثلاالمجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا( ف ؛ال العامتربط الموظف العمومي بالميجب أن 

قبول طعن يخص حكما صادرا عن محكمة العدل الخاصة على أساس أن هذه الأخيرة  رفض

ام ـال العوظف العمومي والمـبين الم -الاختصاص الوظيفي – وجودةـلاقة المد راعت العــق

 ويظهر ذلك من خلال والتي يجب أن تكون بحكم أو بمقتضى الوظيفة، محل الاعتداء

حيث إن المحكمة بإدانتها العارض من أجنل اختلاس ما يلي جاء فيه صادر عنه قرار

دون أن تتعرض  يده بحكم وظيفتهأموال عمومية من طرف موظف عمومي كانت تحت 

في الأسئلة التي ألقاها الرئيس على الهيأة الحاكمة إلى إبراز العناصر التكوينية والقانونية 

لجرائم التزوير واستعماله وخيانة الأمانة تكون قد سايرت اختصاصها المنحصر في ما عهد 

 به إلى محكمة العدل الخاصة من الزجنر عن جنناية الغدر والرشوة واستغلال النفوذ

 والاختلاس المقترفة من طرف الموظفين العمومين
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يتضح إذن من خلال ما سبق، أن الاختصاص الوظيفي يهم جريمة اختلاس المال 

العام إذا ارتكبها الموظف العمومي بمقتضى وظيفته، وبالتالي فإن ارتكاب الموظف العمومي 

اص الوظيفي وإنما في لجريمة الاختلاس أو التبديد بسبب الوظيفة لا تدخل ضمن الاختص

 خانة الاختصاص العارض كما سنبين ذلك كما يلي:

 :الفقرة الثانية

 الحالة التي يكتفى فيها بالاختصاص العارض

يقصد بالاختصاص العارض الحالة التي يكلف فيها الموظف العمومي للقيام ببعض 

في قسم الموارد المهام دون أن تكون من صلب وظيفته، من ذلك مثلا تكليف أحد الموظفين 

البشرية للقيام بمهمة تحصيل الضرائب لمدة محددة، فهل هذا الاختصاص يمكنه أن يقوم 

 مقام الاختصاص الوظيفي؟

  بالرجوع إلى فصول القانون الجنائي المنظمة لأحكام جريمتي الاختلاس

، وهو ما يطلق عليه بالاختصاص الاختصاص من نجدها تنص على هذا النوع والتبديد

عليه  أي ما أطلق ؛تعملة في هذا الصددالمس، ويظهر ذلك من خلال العبارات العارض

 "." عبارةالمشرع الجنائي المغربي 

المشرع المغربي للقول بوجود جريمة  لم يكتفرغبة في إضفاء حماية أكبر على المال العام، 

 نجده قدل ـ، بفحسب اختلاس المال العام على الاختصاص الوظيفي أي

ال العام بحكم الاختصاص العارض في زمرة ـحالة الاعتداء على المإلى جانب ذلك أدخل 

لى ـائي عـانون الجنـمن الق 206الفصل  نص فقد،  ، أيجريمة الاختلاس
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ذلك أنه إذا أو بسييهابمقتضى الوظيفة كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس... :"هـأن

ارةــإن عبــاص الوظيفي، فـتعني الاختصكانت عبارة

  اص العارضـي الاختصـتعن

في جريمة جريمة اختلاس المال العام، فقد اكتفى المشرع المغربي هذه الحالة في وإلى جانب 

في الفصل ائي المغربي ـعليه المشرع الجن، وهو ما نص الاختصاص العارضمجرد على أيضا التبديد 

 "...هـظيفتـب وبسي دد...اض أو موظف عمومي أتلف أو بكل ق:" ليق ج، حيث جاء فيه ما ي 202

  تكتفيذلك أنها السائد لدى مختلف التشريعات المقارنة ويعتبر هذا التوجه هو

العمومي بالمال العام في الصلة التي يجب أن تربط الموظف ارض عالاختصاص ال مجـردب

 للقول بقيام تلك الجرائم الماسة بالمال العام. محل الاعتداء

بين الحالة التي يكون فيها زاءفي الج ميزتجدر الاشارة إلى أن المشرع المصي قد كما 

المادة حسب اقة المؤبدة ـبالأشغال الش  ذلكحيث عاقب على ،الاختصاص أصيلا

اقة ـبالأشغال الش يهارض الذي عاقب علـاص العـ الاختصوبين، أ ق ع/662/2

 .ق ع 662/6ادة ـالم حسب ؤقتةـالم
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كذلك بين هذين النوعين  محكمة النقض المصيةأما على المستوى القضائي، فقد ميزت 

 الصادر بهذا الخصوص،  ، حيث نصت على ذلك صراحة في أحد قرارتهامن الاختصاص

عادة من المقرر أن مندوب التحصيل يشمل كل شخص يوكل إليه ما يليه جاء في والذي

تحصيل الأموال فإذا اختلسها وكانت مسلمة إليه بسيب وظيفته فإنه يكون مرتكيا  أو عرضا

من قانون العقوبات للجريمة المشار إليها في المادة 

 القرارويظهر ذلك من خلال الوطني، عليه القضاء  يسيرذي ـال وهو نفس التوجه

لافا ـه خـإن حيثما يلي فيهاء ج حيث ،حاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى )الصادر عن 

وم ـان يقــه كـارض أعلاه تتضمن كلها أنـرها العـإن الأسئلة التي ذكـارض فـلما يدعيه الع

إذ لولا هذه الأخيرة لما أمكنه القيام بما نسب إليه كما  بسيب وظيفته الاختلاس المذكورـب

أنه لم ييين ما هو التناقض الواقع في أجنزاء الحكم مما تكون الوسائل غير حرية بالاعتيار 

 من جنهة وغير مقيولة من أخرى

وحيث إنه تماشيا مع الفلسفة التي تقوم عليها الحماية الجنائية للمال العام في استيعاب 

المغربي ال العام، فالمشرع ـعدد من الأشخاص في زمرة من لهم أهلية ارتكاب جرائم المأكبر 

  أضاف إلى ذلك، وإنماللقول بقيام جريمة الاختلاس الاختصاص الوظيفي لم يتوقف عند

في الحالة التي يكون فيها الموظف يؤدي أعمالا لا تدخل ضمن  الاختصاص العارض

، النسبة لجريمة التبديدمجرد الاختصاص العارض بيكتفي ب، بل نجده اختصاصه الأصيل

حيث لم يشترط في الموظف أن تكون تلك الأموال المبددة موجودة تحت سلطته بمقتضى 
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قد اسقطت الاختصاصين معا فيما يخص جريمة التشريعات المقارنة بعض ، بل إن وظيفته

 سنرى ذلك فيما يلي. كما ، واكتفت بمجرد الصفة فقطالاستيلاء على المال العام

 : الفقرة الثالثة

 جرائم المال العام التي لا تتطلب توافر الاختصاص الوظيفي 

 -نموذج جريمة الاستيلاء على المال العام-

لما كانت جريمة الاستيلاء على المال العام غير منصوص عليها في القانون الجنائي 

الأحكام المتعلقة بالصلة التي تربط ، فإن دراسة -ة إلى ذلككما سبقت الإشار-المغربي

الموظف العمومي بالمال العام محل الاعتداء سيكون على ضوء التشريعات المقارنة التي 

 .نظمت أحكام هذه الجريمة

نجد أن جريمة الاستيلاء لا تتطلب توافر ،التشريعات المقارنة تلك بالرجوع إلى

داء، وإنما يكفي وجود صفة الموظف ـصلة للموظف العمومي بالمال العام محل الاعت

فإذا كان اعتداء الموظف العمومي على المال العام بحكم اختصاصه ، انيالعمومي في الج

ة اعتبره يعد اختلاسا، فإن الاعتداء على المال العام خارج هذه الرابط أو العارض الوظيفي

 على المال العام. استيلاء ، وكذا المشرع الكويتيالمشرع المصي

العديد من  ويتبين ذلك من خلال، ريالقضـاء المصـ كرسهنفس التوجه الذي  هوو

 تضمنها ، حيث نمثل لهـا بالمقتضيات التيالمصية القرارات الصادرة عن محكمة النقض
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لا يشترط لقيام جنريمة الاستيلاء بغير :، حيث نص على أنهةالمصي محكمة النقض رارـق

لسنة  من ق ع المعدلة بالقانون  حق على مال الدولة المنصوص عليها في المادة 

ولا أن من ق ع  صفات خاصة في الموظف العمومي كالتي اشترطتها المادة  

وميـــا أو من اني موظفــا عميب وظيفته بـل يكفي أن يكون الجيكون المال قد سلم إليه بس

ذي استولى عليه بغير ـــال الــق ع( وأن يكون الم -ادتين )ـطيقا للم في حكمه

 جننايةإن ا يليمر لنفس المحكمةآخ رارـي قـكما جاء فوكا للدولةــق مملـح

 متىتتحقق أركانها  ع ق من  المادة من الأولى الفقرة في عليها المنصوص الاستيلاء

 الهيئات لإحدى أو للدولة مال على حق بغير حكمه في من أو العمومي الموظف استولى

 الهيئات إحدى أو الدولة فيها اهمـتس التي آتـالمنش أو الشركات أو العامة اتـالمؤسس أو

 تلك في املينـالع من الجاني يكن لم أو ازتهـحي في الـالم ذاـه يكن لم ولو العامة

 اتـالجه

أن جريمة الاستيلاء على المال العام تؤدي دورا  ،المقتضيات أعلاهمن خلال يتضح، 

ها يعتبر تنظيم أحكامالمغربي المشرع كبيرا في تحقيق الحماية الجنائية للمال العام، وأن إغفال 

في ضياع المال  -بلا شك -بحق هفوة وجب تداركها، لأن من شأن هذا القصور الاسهام 

الاستيلاء سيعاقب طبقا سيأتي الأفعال المشكلة لجريمةالموظف الذي ذلك أن  ،العام

للقواعد العامة، وليس القواعد الخاصة التي من المفترض ستضمن حماية أكبر للمال العام.

وذلك  لقد حاول المشرع المغربي تنظيم أحكام الأركان الخاصة في جرائم المال العام،

ال العام، ولعل هذا التنظيم ـومي وكذا المالتحديد التشريعي لكل من الموظف العمخلال من 

دور المشرع هو وضع القواعد يدخل ضمن الاختصاص الأصيل للتشريع، حيث يبقى 
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القضاء هو الساهر على التطبيق السليم  بقىفي حين يونية التي تنظم شؤون المجتمع، القان

يف تعامل الاجتهاد هذا التطبيق للنظر كفي ، الأمر الذي يفرض علينا البحث القواعد تلكل

 المقتضيات التشريعية. القضائي مع تلك

، فإذا اعتراها وضوح مضمونهايقتضي التطبيق السليم لتلك القواعد التشريعية، إن 

إنه يقع آنذاك على عاتق القضاء أمر تبيانها وسد ما بها من نقائص ـغموض أو نقص ما، ف

أن ـ، وهو شابهاـالم إلى أصحـدالة ورد المظـاق العـاه في إحقـبغية تحديد روح التشريع ومبتغ

 اه.ـام كما سنبين ذلك في المبحث أدنـال العـرائم المـاصة في جـان الخـالأرك
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 220اول تعريف الموظف العمومي من خلال الفصل ـالمغربي قد حان المشرع ـإذا ك

وجب تحديده  انـالوقت نفسه نجده يحيل على مفهوم ثإنه في ـائي، فـانون الجنـمن الق

مفهوم المنفعة العامة، وهو نفس التوجه بخصوص المال العام، فالمشرع ب ويتعلق الأمر

 نجده يتحدث عن معيار المنفعة العامة (6760المغربي، ومن خلال ظهير الأملاك العامة )

ذا المفهوم، من ـإلى البحث في ه اـذي يدفعنـ، الأمر الدون رسم لحدوده أو توضيح لمعالمه

الاجتهـاد ا رسخه ـ(، ومالأول لمبحثا) من جهة انونيـاد به الفقه القـا جـخلال م

 (.انيـالث المبحث)  القضـائي مـن جهة أخـرى
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 الأول: المبحث

 المنفعة العامة دور الفقه في بلورة مفهوم

ال ـوظف العمومي في القانون الجنائي، وكذا مفهوم المـفي معرض حديثه عن مفهوم الم

امة كأساس لتمييز ـالعام من خلال ظهير الأملاك العامة، ذكر المشرع المغربي معيار المنفعة الع

الأمر الذي دفع بالفقه إلى  اه،ـاه ومبنـدون أن يحدد معن وظف العمومي والمال العام،ـالم

(، الأول المطلب) واء على مستوى الموظف العموميـس ديد مفهوم المنفعة العامةـاولة تحـمح

 (.المطلب الثانيام )أو على مستوى المـال الع

 :المطلب الأول

 نطاق معيار المنفعة العامة 

 في التحديد الجنائي للموظف العمومي 

يعد موظفا عموميا... هـمن القانون الجنائي المغربي على أن 220ينص الفصل  

دية أو المؤسسات ـات اليلـالح العمومية، أو الهيئـدولة أو المصـذلك في خدمة الـاهم بـويس

 .ام"ـمصلحة ذات نفع عالعمومية أو 

الموظف العمومي على في تمييز المعايير المعتمدة تحديدحاول  ،فصل أعلاهالملاحظ أن ال

 حيث يمكن إجمالها فيما يأتي: غيره من آحاد الناس،

  الدولة؛ خدمة في المساهمة .6

 العمومية؛ المصالح خدمة في المساهمة .2

 .عام نفع ذات مصلحة خدمة في المساهمة. 1

يتضح من خلال تعداد هو ما و ،إلا أنه إذا كان قد نجح في ذلك على المستوى العام 

بعض تلك المعايير  تاجتحالتفاصيل  على مستوى التي تشغل الموظف العام، فإن الجهات
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المـزيد من الايضاح والبيان، الأمر الذي دفع بالفقه إلى محاولة التصدي لهذا الغموض  إلى

  في تحديد مفهوم المنفعة العامة.التشريعي 

يذهب إلى أن مفهوم  العامة، حيث على إبراز موقفه من مفهوم المنفعةعمل الفقه

 للدلالة على معان متعددةيستعمل المرونة، ذلك أنه خاصية أساسية هي المنفعة العامة يتميز ب

مفهوم المنفعة العامة دون تعريف دقيق نظرا  إلى القول بترك منهذهب جانب بل  ومختلفة،

 .لنسبيته وتغيره باستمرار

 معايير إيجاد لصعوبة نظرا واضح وغير مفهوما فضفاضا العامة المنفعةمفهوم  بقىوي

 هذه تعود و بصلة، لها تمت لا التيتلك  عن العامة المنفعة نطاق في تدخل التيالأشياء  لتمييز

 الاقتصادية الوظيفة بتطور العامة المنفعة مجال له يخضع الذي التطور إلى بالأساس الصعوبة

إنه يمكن أن تتمتع ـام، فـمصلحة ذات نفع عفكما تنعت الإدارة بكونها للدولة،  والاجتماعية

ذه ــكي تتصف هـول ،اصـاع الخـانت تنتمي إلى القطـأي مؤسسة بهذه الصفة ولو ك

جي برايبان الفقيه ل من ــام يشترط كـة مؤسسة أو مصلحة ذات نفع عـرة بصفـالأخي

" Guy Braibant"وبيرنارد ستيرن "Bernad S tirn"وافر شرطينـت: 

تبقى بحسب هذا الشرط الغاية التي من الأول: الهدف من وراء المصلحةالشرط 

أجلها وجدت هذه المصلحة هي المحدد الأساسي لنعت أي مؤسسة أو مصلحة بأنها ذات 
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انت تهدف إلى القيام بمهام تعود بالفائدة العامة اعتبرت مصلحة عمومية، أما إذا ـإذا كـنفع عام، ف

أهداف خاصة لأشخاص معينين من آحاد الناس فتبقى مصلحة خاصة  كانت غايتها المثلى تحقيق

 .ولا تتمتع بصفة العمومية

 المؤسسات"  أن اعتبر حيثوقد ساير هذا التوجه الفقهي، مجلس الدولة الفرنسي، 

 ."اجتماعية منفعة من تقدمه لما وذلك عام، نفع ذات مؤسسات هي التخييمية

، بالإضافة إلى معيار الغاية من المصلحة، الثاني: وجود نظام قانوني خاص الشرط

ا إذا كانت تنتمي إلى القطاع الخاص أم أنها ـأي م؛انوني خاص يحدد طبيعتهاـلابد من نظام ق

 ام.ــاع العالي تنتمي إلى القطـوبالت امـمصلحة ذات نفع ع

 :انيـالثالمطلب 

 امةـــار المنفعة العـــمعيأثر 

  امــال العــائي للمـــالتحديد الجن في

ال العام عن باقي ـاول الفقه اعطاء تعريف لمفهوم المنفعة العامة باعتباره معيارا لتمييز المـح

، حيث ذهبت إلى أن معيار تمييز ظهرت مدرسة تتخذ من هذا المعيار اسما لهافالأموال الأخرى، 

برز داخل هذه وقد ال العام عن غيره من الأموال الأخرى هو تخصيصه للمنفعة العامة، ـالم

  .المدرسة رأيان

رى أن ي،(Maurice HAURIOU) هوريو"ينسب إلى الفقيه " ي الأول:الرأ

بل نجده ، ام هو أن تكون الأموال العامة مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرةـالمقصود في هذا المق

السلطات  صادر عن رار هو أن يكون هذا المال قد تم تخصيصه بناء على ق ايثان يضيف شرطا

 .المعنية
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اب هذا الرأي ـيرى أصححيث(  Gaston Jèze) "جنيز"بزعامة  الرأي الثاني:

فطبقا لهذا المعيار ، أن المنفعة العامة تقتضي تخصيص المال بصورة مباشرة لخدمة المرفق العام

للدولة، أو لغيرها من أشخاص القانون  ةالمملوك العامة كل الأمواليدخل ضمن الأموال 

سواء كانت هذه  ،العام والمخصصة للمنفعة العامة مهما كانت أهميتها المالية وقيمتها المنفعية

الأموال معدة لخدمة الجمهور مباشرة كالطرق، أو كانت مرصدة لخدمة المرافق العامة فلا 

 .ة كالمصالح الحكومية وتجهيزات السكك الحديديةيستفيد منها الجمهور مباشر

نظرية المنفعة معه  تبقىاختلاف الرأيين فإنهما يشكلان تكاملا مهما وعلى الرغم من 

 أو كان مخصصا للمرافق العامة ،ال مخصصا لاستعمال الجمهور مباشرةـان المـالعامة سواء ك

التخصيص للمنفعة العامة تضفي حماية ن نظرية قوية في طرحها وذات أهمية كبرى، ذلك أ

أكبر على المال العام، بما يساعد على السير الطبيعي للحياة العامة، إذ حاولت هذه النظرية 

 إدخال أكبر قدر ممكن من الأموال ضمن عداد الأموال العامة.

من تحديد مفهوم المنفعة العامة باعتباره  الفقه موقف بعد هذه الإطلالة القصيرة على

سوف نقف بشيء من التفصيل  عيارا قائما لتمييز المصلحة العمومية عن المصلحة الخاصة،م

 لمنفعة العامة.امفهوم موقفه من الاجتهاد القضائي، وذلك بغية استخراج  عند
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 الثاني: المبحث

 موقف الاجتهاد القضائي من معيار 

 المنفعة العامة 

كان دور المشرع هو وضع القواعد القانونية التي تنظم شؤون المجتمع، فإن القضاء  إذا  

 القواعد. تلكهو الساهر على التطبيق السليم ل

في ما يقع  ويتجلى الدور الكبير الذي يؤديه الاجتهاد القضائي في مجال جرائم المال العام

وأن المشرع المغربي _ كما سبقت  سيما، بصفة عامة على عاتقه في سبيل رسم حدود المال العام

تحديد مفهوم المنفعة العامة  إضافة إلى، ا اعتبره مالا عاماـالاشارة_ اكتفى بذكر أمثلة لم

 ال العام.ـبصفة خاصة سواء على مستوى الموظف العمومي أم على مستوى الم

 المطلب الأول:

 الشروط القضائية للقول بوجود 

 مصلحة ذات نفع عام

 ا المحاكم المغربيةـالتي اتخذتهالقضائية  قراراتالالأحكام و عينة منإلى  بالرجوع

للقول بالمنفعة العامة في المال العام المعتمدة  العناصر، نجدها قد عددت بمختلف درجاتها

 كما يلي: تلك العناصر، وسوف نعرض لوكذا الموظف العمومي

 الفقرة الأولى:

 للمنفعة العامة  ن أجلللمال م التخصيص التشريعي والطبيعي

 بذلك فيما يلي:حيث يمكن إجمال الشروط المتعلقة 

ال ـأن يكون الممعيار المنفعة العامة يقتضي  للخدمة العامة اأن يكون المال موجه أولا: 

موجها للاستعمال المباشر كان سواء  ،العام موجه للخدمة العامة، ويعتبر المال العام كذلك

وسوف نوضح ذلك كما يلي:للجمهور أو كان موجها لخدمة المرفق العام، 
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عاما حسب هذا المعيار إذا كان موجها إلى يعد المال  الاستعمال المباشر للجمهور:أ: 

   قرار من خلال محكمة الاستئناف بالرباطوهو ما أقرته الاستعمال المباشر للجمهور، 

من حيث الميدأ أن الأموال التي هي مستثناة من التجارة، بسيب ليما يجاء فيه ، صادر عنها

 هرسكوهو ما ، تخصيصها لاستعمال العموم، ترجنع إليها بمجرد أن ينتهي هذا التخصيص

ه ـوحيث إنا يليم رر، والذي قتهاقرار دفي أحاليا( ح محكمة النقضالمجلس الأعلى )

د خول مهمة تسيير تلك المصحة إلى ـالوطني للضمان الاجنتماعي قان الصندوق ـلئن ك

روط ـوالمتضمن لش يناير  اق المؤرخ في ـاضدية المأجنورين بمقتضى الاتفـاتخاذ تع

ذلك التسيير كما سلف ذكرها فإن تلك المهمة المخولة للاتحاد لا تؤثر في طييعة المؤسسة 

دوق الوطني للضمان الاجنتماعي كمرفق من الصحية المذكورة التي لا تنفك عن الصن

اتها الاجنتماعية ذات صفة عامة وهي نفس الصيغة التي أضفيت ـرافقه والتي تيقى خدمـم

على مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجنتماعي بوصفه مؤسسة عمومية مما لا يمكن معه 

دمات من صفة بحال اعتيارها مؤسسة خاصة أو مؤسسة للخواص فضلا عما لطييعة تلك الخ

  ام".ـالنفع الع

ر التخصيص للجمهور فمن خلال هذه القرارات يتضح أن القضاء المغربي قد اعتمد معيا

ا، امــالا عـفمتى كان المال مخصصا للاستعمال المباشر من قبل الجمهور اعتبر م ؛عاما لاعتبار المال

 في حماية المال العام. وبالتالي يخضع للقواعد الخاصة

والذي ورأو التخصيص غير المباشر للجمه معيار التخصيص للمرفق العام،ب: 

اف ـالاستئن ي قرار لمحكمـةق العمومي، ففا للمرفصه يعتبر المال عاما متى كان مخصيفيد أن
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ل فقط السكة ــحديدية لا يشمـــلك العمومي للسكك الـالمأكدت فيـه أنبالرباط

رتيط ــا تــاء معين، وإنمــرتيط بنمط اقتنـالعمومية لا تحديدية، وأن صفة الملكية ــال

 .موميعــداد لاستعمـال مـرفق عـالا أو الي لاستعمال العمومـبالتخصيص الح

حاليا( حيث قضى في محكمة النقض المجلس الأعلى ) هوهو نفس التوجه الذي رسخ

كونها تختص في  عمومية،كية المغربية مؤسسة ركة الخطوط الملــأن شراراتهــد قــأح

تضمن المقتضيات إذ تدبير مرفق عام من مصالح الدولة وهو تولي مصلحة النقل الجوي، 

حيث إن الشركة الوطنية للنقل الجوي المعروفة بالخطوط الملكية المغربية وإن الآتية

ركة ذات أسهم مجهولة الاسم تسري عليها ـكان لها حسب قوانينها الأساسية، وضعية ش

غشت  ؤرخ في ــركات ذات رؤوس الأموال والمـــام الظهير الشريف المتعلق بالشـأحك

ذا الظهائر المعدلة والمتممة له فإنها مع ذلك شركة مخول لها من طرف الدولة ــوك 

ن مصالح الدولة وهو تولي مصلحة النقل الجوي ـام مــق هـالمغربية امتياز استغلال مرف

 غشت  ذلك بمقتضى الاتفاقية التي تربطها بالدولة المؤرخة في داخل اليلاد، ومع 

وعليه فإن الشركة تعد اعتيارا لما  والاتفاقية المماثلة التي تلتها اتفاقية فاتح يناير 

 شركة المغربية للملاحة فقد اعتبروهو الأمر نفسه بالنسبة لل"سيق مصلحة ذات نفع عام

أن الشركة المغربية للملاحة مؤسسة عمومية أخذا حاليا(  النقضمحكمة المجلس الأعلى

يتضح من خلال ، وهو ما اما وهو الملاحة البحرية المغربيةـدير مرفقا عـبعين الاعتبار أنها ت

مما يتيين معه أن الشركة المغربية للملاحة والذي قضى بما يلي مضامين أحد قراراته

دولة اللتين لم تتخليا عنها ولأنها تدير مرفقا من تفرعت عن المؤسسات العمومية وال

المرافق العمومية التي هي الملاحة اليحرية المغربية وأن لجؤها للقانون الخاص في 

                                                           
129

312 
130

123303325202332231

33323 
131

36358233338502230

80002628 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
67 

 

الشركة معاملات إنما هو فرار من التعقيد الاداري وتسهيل للمتعاملين معها يضفي على هذه 

 إدارة المرفق العام".صيغة 

ان موجها لخدمة ـسواء ك ،للمنفعة العامة اعتبر مالا عاما الـتخصيص المفمتى كـان 

 ولة أو كان مخصصا مباشرة للجمهور.المرافق العامة للد

لقد اشترط القضاء الوطني وجود قانون خاص ، للمال العام التــخصيص التشــريعي ثانيا: 

اتفاقيات تبرم يؤطر عمل المصلحة ذات النفع العام، والذي جرت العادة أن يكون في شكل 

 . بين الدولة والمؤسسة أو المصلحة، إذ بموجبه تكون هذه المصلحة ذات نفع عام

ء صفة العمومية يفيد هذا المعيار أن المشرع يتدخل أحيانا بنص قانوني من أجل اضفاو

نجد المشرع ، ومن التشريعـات المقارنة التي نصت صراحة على هذه القاعدة على مال معين

من قانون العقوبات. 667خلال الفصل المصي من 

ال، ذلك ــلى المـصفة العمومية ع ضفاءار لإـذا المعيـهوطني على وقد اعتمد القضاء ال

ومية ـال بلبوس صفة العمـأن للمشرع الحق في التدخل بنص قانوني يلبس من خلاله الم

 لحكمة يراها راجحة.

الصندوق الوطني للضمان  ،حاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى ) وهكذا اعتبر

 الصادر عنه ويتضح ذلك من خلال القرار ،الاجتماعي مؤسسة عمومية بمقتضى القانون
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وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن كل ما أدلى به ليـاء فيه ما يــفي الموضوع، حيث ج

تلخيصه ا ورد منه في مذكرتي .. أو ما وقع ــواء مـالدفاع فيها يتعلق بعدم الاختصاص س

أعلاه أو ما تقدم به خلال المرافعات الشفوية لا يرتكز على أساس كما أن الوثائق التي 

أحضرت من جنانب الدفاع والتي تتعلق في أغلييتها بجانب التسيير ليس من شأنها أن تغير 

من طييعة المؤسسة التي يعمل بها المتهم ولا أن تضفي عليها صفة المؤسسة الخصوصية أو 

ا ــالعمومية بمقتضى القانون الشيء الذي يتجلى معه أن المحكمة قد أبرزت بمالمؤسسة 

اء حكمها معللا ـازلة وجنـاصها لليت في النـفيه الكفاية للأساس القانوني المتخذ لاختص

ن ـــولة مـر مقيـواقع من جنهة وغيـالفة للــا تكون معه الوسيلة مخــسليما من كل عيب مم

" جنهة أخرى

أنه أن يفيد ـشارة إلى أن القانون الذي نتحدث عنه شامل لكل ما من شوتجدر الإ

 دل الخاصةمحكمـة العوهو ما أكدته تدخل الإدارة سواء كان ذلك بقانون أو بقرار إداري، 

الينوك العادية تعتبر من الأشخاص المعنويين أنحين اعتبرت في أحد قراراتها

المنتمين للقطاع الخاص ما دامت أعمالها في نطاق قوانينها الأساسية ولا تكتسي أعمالها 

مع الدولة  حيز اتفاقية خاصة لهاالعمل الاداري إلا عندما تكون تلك الأعمال داخلة في 

فتعد ذات مؤسسة عمومية"

نتمي إلى القطاع الخاص ابتداء، فإنها عبر نص خاص فعلى الرغم من أن المصلحة ت

يمكن في صيغة معينة، إذ  غير محدديبقى يمكن أن تأخذ الصفة العمومية، هذا النص الخاص 

 أن يكون اتفاقية أو قانونا أو غير ذلك من الصيغ.
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 الفقرة الثانية:

 السلطة المالية والادارية للدولة 

 على المصلة العامة

 ويمكن إجمال الشروط المتعلقة بذلك فيما يلي: 

 على المصلحة ذات النفع العام: سلطة راجحة للدولة أو للمؤسسات العموميةأولا: 

للقول على الرقابة التي تكون للدولة على بعض المؤسسات اعتمد الاجتهاد القضائي

تتمتع بصفة مؤسسة أو مصلحة ذات نفع عام، وتتمثل هذه الرقابة أساسا في سلطة  بأنها

وذلك بغية الحفاظ على أهدافها والتنزيل السليم  ،التوجيه والإشراف العام على سير المؤسسة

 لمخططاتها الرامية بلا شك إلى الاسهام في تحقيق الصالح العام.

أن  اتهقرارفي أحد حاليا(  كمة النقضمح) المجلس الأعلى هكذا اعتبر

طني للضمان مؤسسة عمومية على اعتبار أن سلطة القرار بيد الصندوق الو

قد تم بين ممثل الصندوق الوطني  احيث إن اتفاقا يليـم هـإذ جاء في ،الاجتماعي

 في ؤرخ ـللضمان الاجنتماعي وممثل اتحاد تعاضدية المأجنورين حسب محضر اجنتماع م

كلف الصندوق بمقتضاه اتحاد تعاضدية المأجنورين بالتسيير الإداري لمصلحة  يناير 

ا ــدرب غلف لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجنتماعي الذي ييقى وحده بحسب م

 ".قررته الفقرة الأولى من المحضر مسؤولا عن هذا التسيير 

أن البنك المغربي  إلىقرار آخرفي حاليا(  محكمة النقضالمجلس الأعلى ) كما ذهب

للتجارة الخارجية يعتبر مؤسسة ذات نفع عام كون المجلس الإداري للبنك تهيمن عليه 

ن المجلس الإداري تهيمن عليه الدولة إما يلي اء في القرارالدولة هيمنة تامة، حيث ج
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وين مجلسه هيمنة تامة إذ جنل المساهمين فيه يمثلون مؤسسات عمومية وبالنظر إلى تك

الإداري يتجلى أن الدولة عمدت إلى تسيير قطاع عام من قطاعاتها وهو قطاع تنمية 

التجارة الخارجنية عن طريق نظام الاقتصاد المختلط الذي أخذ يكثر في المغرب إذ أن 

 كثيرا من المرافق العامة تدار بهذه الوسيلة ومنها قطاعات النقل واليناء وغيرها.

للتجارة الخارجنية تجسيدا لهذا النوع من النشاط الاقتصادي والينك المغربي 

المختلط إذ يتخذ شكل شركة مساهمة تعمل على تسيير قطاع عام هو تنمية التجارة 

الخارجنية بالسرعة والفعالية المتطليين لهذا النوع من النشاط الاقتصادي في العصر 

ر على مجلسه الإداري، طك إذ تسيالحالي، فتحتفظ لنفسها بالسيطرة المطلقة على هذا الين

وبالتالي فإن القرارات المتخذة ستكون قرارات تهدف إلى المصلحة العامة، فضلا عن أن 

أكثر من نصف رأسماله هو ملك القطاع العام ".

ولم تحص  ،ذات منفعة عامةت تبرعافمتى كانت للدولة سلطة راجحة في المؤسسة 

ذه السلطة الراجحة، حيث يمكنها أن تتخذ قوالب القرارات المشار إليها أعلاه شكل ه

إذ يمكن أن تبقى مسؤولية المؤسسة على عاتق الدولة  متنوعة حسب كل مؤسسة على حدة،

أو المؤسسة العمومية في حين يكون التسيير من طرف هيأة تنتمى إلى القطاع الخاص، ويمكن 

 ؤسسة.ـار داخل المالقرأن تأخذ السلطة الراجعة أيضا شكل هيمنة الدولة على 

اعتمدت  فقدكما سبقت الإشارة من رأسمال المؤسسة،  المساهمة بنسبة تفوق ثانيا: 

س يكرت ويرجع الفضل فيراحة، ـهذا المعيار ص القانون الوطني جانب إلى المقارنة التشريعات

ذي ـالو ،ية إلى الاجتهاد القضائي المغربيعلى مستوى الحياة العمل ذا التوجه التشريعيـه

من رأسمال المصلحة أو المؤسسة معيارا لتمييز  %10اهمة الدولة بنسبة تفوق ـجعل من مس

ن خلال ما ذهبت إليه محكمة ـويتضح ذلك م ،الأخرى من أنواع المال هالمال العام عن غير

وحيث إن استنياط الصفة :" يليماب اتهاقرارأحد في بالرباط، حيث قضت الاستئناف 
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للموظف العمومي بمفهوم القانون الجنائي يرجنع فيها إلى الجهة المشغلة ومية ـالعم

انون ـالمتضررة من الجريمة إما بحسب النشاط الذي تقدمه للمرتفقين أو بحسب الق

المنظم لها أو بحسب مساهمة الدولة في رأسمالها أو خضوعها لرقابة الدولة بواسطة 

 للقيام بواسطة بتنفيذ أعمال ذات مصلحة عامةأجنهزتها الرقابية أو إذا رخصت لها الدولة 

وحيث ثيت للمحكمة بعد الاطلاع على وثائق الملف ومستنداته وخاصة النظام 

الأساسي لشركة "بريد بنك" أن الدولة تملك الأغليية المطلقة لأسهم رأسمالها عن طريق 

المرتيط  --مؤسسة بريد المغرب والتي تعتبر مؤسسة عمومية بمقتضى الظهير رقم 

//المتعلق بالبريد والاتصالات المؤرخ في  -بقانون 

اء في أحد ـحيث جحاليا(  كمة النقضمحالمجلس الأعلى ) هكرسوهو التوجه الذي 

بالرجنوع إلى رأسمال هذا الينك نجد أن الدولة تساهم فيه بنسية هـأنقرارتها

 ."  

يعتمد هذا المعيار على الغاية من وجود المصلحة أو  وجود المؤسسةالغـــاية من ثالثا: 

أما  ،المؤسسة فإذا كانت الغاية هي تحقيق النفع العام اعتبرت تلك المؤسسة مؤسسة عامة

مؤسسة تنتمي إلى القطاع الخاص وبالتالي إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح خاص، فإنها تعد 

 .يعتبر مالها خاصا

معيار الهدف أو الغاية من وجود  حاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى ) لقد اعتمد

المصلحة أو المؤسسة وهي تقرر أساس التمييز بين مؤسسة تنتمى إلى القطاع الخاص وأخرى 

حيث جاء فيه ما ، 2790 من خلال القرار رقم ام، ويتضح ذلكـتنتمي إلى القطاع الع

وحيث إن المعول عليه لاعتيار مصلحة ذات نفع عام هو الهدف من تأسيسها فمتى يلي
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ولا عبرة حينئذ  ،كان الهدف من وراء ذلك التأسيس هو القيام بخدمات لإسداء نفع عام

بما قد يحصل من ربح من وراء أعمالها، ومتى كانت الغاية من تأسيسها ترمي تحقيق الربح 

تحقق ذلك النفع عرضيا من ارها مصلحة ذات نفع عام ولو بصفة أساسية فلا مجال لاعتي

 ".خدماتها

عام اعتبرت دف الأساسي من وجود المؤسسة هو تحقيق النفع الـان الهــفمتى ك

حتى ولو كانت تحقق أرباحا لكن شريطة أن تكون هذه الأرباح  المصلحة مؤسسة عمومية

القرض الشعبي للمغرب والمتمثلة في من إنشاء المغربي عرضية. وكذلك كانت غاية المشرع 

أداة لتنفيذ سياسة معينة للدولة في ميدان التنمية الاقتصادية العامة لليلادإيجاد

شركة  لهاوفي المقابل وتطبيقا لهذا المعيار استبعدت محكمة العدل الخاصة في قرار

إلى تحقيق الربح الضيافة من أن تكون مصلحة ذات نفع عام وذلك كونها تسعى أساسا 

وحيث إن شركة الضيافة التي كان يعمل اء في إحدى حيثيات القرار المذكورـالخاص، ج

في نطاق نشاطاتها المتهمون الخمسة المذكورون صدره، وإن كان قد أنشأها المكتب 

حسب  _الوطني المغربي للسياحة الذي هو من المؤسسات العمومية فإنها مع ذلك 

مجرد شركة مجهولة الاسم ذات  _دجننبر  ة المسجلة بتاريخ قوانينها الأساسي

أسهم ورأسمال محدد الغرض منها تسيير جميع أنواع الفنادق واستغلالها تجاريا، وكذا 

ن الغاية من نشاطها هي تحقيق والكل سواء بالمغرب أو خارجنه، وأ تنظيم الأسفار الجماعية

عنه أن شركة الضيافة إنما هي مؤسسة من القطاع  الربح للمساهمين في رأسمالها، مما ينتج

الخاص خاضعة حسب طييعته بالتقنينات المتعلقة بالشركات ذات رؤوس الأموال

وهو يميز ما بين  بعد أن حاولنا رصد مختلف المعايير التي اعتمدها الاجتهاد القضائي

المؤسسات ذات النفع العام؛ وبالتالي يكون مالها عاما، وما بين المؤسسات التي تنتمي إلى 

وتتعلق  الأهمية فيتوضيح مسألة غاية فإنه يتعين  ،القطاع الخاص؛ وبالتالي يكون مالها خاصا
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أم أن الأمر  ،العموميةصفة ذا ال الم كونلي يامن هذه المعايير كاف اواحد ابما إذا كان معيار

وجب توافرها بمعايير ضرورية الأمر يتعلق ؟ أم أن ب توافر كل هذه المعايير مجتمعةيتطل

 ؟أخرى غير ضروريةمجتمعة لنعت مؤسسة بأنها ذات منفعة عامة، في مقابل معايير 

 المطلب الثاني:

 محاولة لبلورة موقف الاجتهاد

 .القضائي من المسألة 
إلى الاجتهاد القضائي نستطيع أن نقول أنه غير مستقر على اتجاه واحد، وإنما  بالرجوع

كلما انتقل من قضية إلى أخرى  تلك المعايير ن معيار إلى آخر، بل ويفاضل بيننجده يتقلب م

 .دون أن تكون هناك مبررات مقنعة

ن م التشريعيمثلا قد اعتمدت المعيار  حاليا( محكمة النقض) المجلس الأعلى فإذا كان

ويستشف ، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيأجل إضفاء صفة العمومية على مؤسسة 

ومن جنهة ثانية فإن المحكمة فيما :ليما يوالذي جاء فيه  اتهقـرارذلك من خلال أحد 

اء حكمها في ذلك معللا ـفي النازلة جن العارض وتصديها لليتذهيت إليه من رفض دفع 

ا فيه الكفاية وجنود رابطة قانونية بين الصندوق الوطني للضمان ــبمكافيا ومينيا 

توافر هذه الميزة في البنك المغربي من رغم على الالمقابل نجد أنه وبفالاجنتماعي والمصحة

نفت عنه صفة العمومية حاليا( محكمة النقض المجلس الأعلى )للتجارة الخارجية، إلا أن 

وهو الأمر الذي يتضح من بذلك الطبيعة الأولى التي أنشئت من أجلها المؤسسة،  مرحجة

جاء  إذفي الموضوع، حاليا( النقضمحكمة المجلس الأعلى ) خلال القرار الصادر عن 

وحيث إنه لئن كانت الدولة نظرا لكثرة مشاغلها قد تعهد إلى بعض الشركات أو فيه

المصالح من القطاع الخاص للقيام بيعض نشاطاتها فإن ذلك لا يخرج الشركة أو المصالح 

                                                           
144

165863322855 
145

8323633233166122

33233335 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
74 

 

من طييعتها ولا يغير من هدفها كما هو الشأن بالنسية للينك المغربي للتجارة الخارجنية 

أشير إلى مضمونها في  غربية اتفاقية بتاريخ فاتح شتنبر الذي أبرمت معه الدولة الم

 الوسيلة".

إقراره بأن البنك المغربي للتجارة الخارجية مصلحة  من رغمعلى البل إن نفس القرار و

جاء فـي حيث تقوم بنفع عام كلف به من قبل الدولة المغربية، لم يعترف له بصفة العمومية 

فهي وإن أفادت تكليف الينك بالقيام بمهام ذات نفع عام فهي لا تنفي :" إحدى حيثياته

صيغته الأساسية التي أسس من أجنلها كشركة تجارية غرضها تحقيق الربح للمساهمين فيه 

كيفما كانت وضعيتهم الاجنتماعية ولو أن الخدمات التي عهد بها إليه قد تحقق نفعا عاما، 

تستلزم أن يصيح الينك المغربي للتجارة الخارجنية مصلحة  كما أن الرقابة المالية للدولة لا

.ذات نفع عام "

، اـا القضائي أحيانـيركن إليه اجتهادن الخوض في تفسير هذا التذبذب الذيدون لكن 

المتنوعة التي أشرنا إليها قول بأن القضاء الوطني ومن خلال القرارات المختلفة واليمكن 

حدا اأن معيارا ونعتقد وإنما أعلاه،  االمعايير التي تم تحديدهتلك لا يفرض وجود كل  أعلاه

 محكمة النقضالمجلس الأعلى ) ؤسسة بصفة العمومية، فقد اعتبركاف لتتمتع المصلحة أو الم

أن صفة العمومية متوفرة في الشركة الوطنية للخطوط الجوية بمجرد أنها تعمل لفائدة  حاليا(

ساهمة الدولة في رأسمالها أو أنها خاضعة لرقابتها، جاء في المصلحة العامة بغض النظر عن م

وحيث إنه يتجلى من نصوص الاتفاقية المشار إليها رغية الدولة في ضمان استمرار القرار

رفق المعهود بالقيام به إلى الشركة المذكورة لفائدة المصلحة العامة كيفها كانت ـسير الم

 الظروف ..

مصلحة ذات نفع اعتيارا لما سيق إن الشركة الوطنية للخطوط الجوية تعد ــوعليه ف

عام .. كل ذلك بصرف النظر إلى أن الشركة خاضعة لرقابة الدولة..، وبقطع النظر كذلك 

 .من أسهم الشركة المذكورة عن أن الدولة المغربية مالكة لما قدره 
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 الواجب توافرها لإضفاء صفة العمومية خلاصة القول، إن القاعدة التي تحكم المعايير

ا استقر عليه الاجتهاد القضائي ببلادنا هيـاء على مـعلى المال محل الاعتداء، بن

 .أنه يكفي معيارا واحدا لتتمتع المصلحة أو المؤسسة بصفة العمومية 

 :ا به مصوغا ذاتيا وآخر موضوعياـويجد الرأي الذي أخذن

 شرنا إليها بهذا الأحكام والقرارات التي أ، فيتجلى من خلال فأما المصوغ الذاتي

والتي لم تشترط توافر كل تلك المعايير وإنما يكفي أن يتحقق معيارا  ،الخصوص

ا ـوبالتالي يعد ماله ؛واحدا في المصلحة أو المؤسسة كي تكون مصلحة عمومية

 .مالا عاما

 عليه الاجتهاد القضائي،  فهو وإن كان خارج ما استقر، أما المبرر الموضوعي

فيتمثل في ما يجب أن تكون عليه هذه الحماية الخاصة المتعلقة بالمال العام، والتي 

فلو اشترطنا توافر هذه المعايير مجتمعة فإن الحماية  ،تدعم الطرح الذي ذهبنا إليه

سوف تضعف، إذ من الصعب إثبات توافرها في واقعة واحدة، أما إذا اكتفينا 

احد فإن الحماية ستتقوى وبالتالي تحقيق المبتغى في حماية المال العام من بمعيار و

 أي عبث أو تقصير من قبل أي كان.

على الرغم من محاولة المشرع المغربي تنظيم أحكام الموظف و ، يظهر أنهانطلاقا مما سبق

المال العام، فإن عليه في جرائم حكام المال العام باعتباره معتدى باعتباره معتديا، وأالعمومي 

الاجتهاد القضائي لا يزال يؤدي دورا كبيرا ومهما في مجال الحماية الجنائية للمال العام، حيث 

نجده في كثير من الأحيان يؤسس قواعد جديدة من قبيل ذلك تحديد مفهوم ونطاق المنفعة 

 الأموال الأخرى.العامة، كذلك التوسع في المعايير المعتمدة لتمييز المال العام عن غيره من 

حيث ينهض الاجتهاد  وإذا كان هذا هو واقع الأركان الخاصة في جرائم المال العام،

القضائي بدور كبير ومحوري في الحماية الجنائية للمال العام، فإننا نطرح سؤال تعاطي المشرع 
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الركنين أي  المغربي مع المقتضيات القانونية المتعلقة بالأركان العامة في جرائم المال العام؛

لحماية لتحقيق اتشريعية هل كانت هناك استجابة المادي والمعنوي في جرائم المال العام، 

في سد كل نقص يمكن أن  نشودة للمال العام من العبث؟ وما دور الاجتهاد القضائيالم

 يعتري تلك النصوص التشريعية؟
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 الثاني: الباب
 قيام جرائم المال 

 العامة دمقتضيات القواع العام بين
 اصةومتطلبات طبيعتها الح



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
78 

 

 اني:ـالث الباب

 مقتضيات القواعد العامة  بينقيام جرائم المال العام 

 ومتطلبات طبيعتها الخاصة.
قيام أية جريمة توافر الأركان العامة، والمتمثلة في الركن القانوني، الركن يتطلب  

 أي القصد الجنائي. -المادي، والركن المعنوي

وقد سميت هذه الأركان بالعامة لأنها واجبة التوافر في جميع الجرائم دون استثناء، 

 ولهذا فإن جرائم المال العام كما باقي الجرائم الأخرى تقتضي تحققها.

ركز الدراسة والتحليل على فئة الجرائم الماسة بالمال العام التي تجدر الإشارة إلى أننا سن

دون أن يعني هذا الأمر  ،جرائم الاختلاس، التبديد، والاستيلاء() النفع الجاني بتعود على

 ي جرائم المال العام الأخرى تقل أهمية أو أنها أقل خطرا، ولعل اعتناء التشريعاتأن باق

على  لخير دليلبتلك الجرائم  ، إلى جانب الشريعة الاسلامية على مختلف مشاربها الوضعية

خطورتها.
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فصل )المضامين هذه الجرائم، سوف نتطرق إلى الركن المادي في  توضيحأجل  ومن

 .الثاني( فصل)الثم بعد ذلك نتطرق إلى الركن المعنوي في  الأول(،
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 اضروري اعلى حدة أمر كل جريمة إذا كان وجود النص القانوني الذي يحدد عناصر

عنص مادي بجانبه  إذ يفرض المقام توافربد منه، فإنه يبقى غير كاف لوجود الجريمة، لا

تتجسم فيه الجريمة وتأخذ شكلها الخارجي، وبعبارة أوضح لابد من حد أدنى للوجود 

 تكييف شاط إجرامي، وحتى نتمكن منالخارجي لإرادة الفاعل حتى يمكن القول بوجود ن

 من الناحية القانونية.هذا النشاط 

في جرائم الذي يتمتع (، الأول بحثالموجود النشاط الاجرامي ) ويفرض الركن المادي

ا اللحظة التي يتحقق فيها هذا الركن المادي ـات مهمة لعل أبرزهـبخصوصيالمال العام 

 (.انيـالث بحثالمكاملا )
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 الأول: المبحث

 رامي ـاط الاجــالنش نطاق وتمييز

 المال العام  ائمفي جر

يختلف النشاط الاجرامي من جريمة إلى أخرى، إذ يأخذ في كل جريمة من جرائم المال 

(، لكن قبل بسط مضامين النشاط الاجرامي في الثاني طلبالمالعام محل الدراسة شكلا معينا )

، ه الجرائم والجرائم المشابهة لهاهذ هذه الجرائم يكون مفروضا علينا التوقف عند المقارنة بين

تتشابه كثيرا مع بعض الجرائم الأخرى، الأمر الذي ذلك أن جرائم المال العام محل الدراسة 

 ختلاف بين جرائم المال العام وبين تلك الجرائم العاديةالايتعين معه التطرق إلى أوجه 

 (.الأول طلبالم) حتى يتسنى للباحث والقارئ امكانية التمييز بينها الأخرى،

 : الأول طلبالم

 ام عن غيرها ـــال العــــرائم المــــتمييز ج

 ابهة لها.ــــئم المشمن الجرا

ال العام التي اتخذناها نموذجا لدراسة الحماية الجنائية للمال العام بعض ـتثير جرائم الم

رقة، ـذلك جريمة السـونعني ب ،اـابهة لهـاللبس في علاقتها مع بعض الجرائم الأخرى المش

من خلال التمييز  و الأمـر الـذي يفرض بعض التوضيح، وهةـانـانة الأمـريمة خيــوج

بينها بالوقوف عند مظـاهر الاختلاف بين هذه الفئة من الجرائم من جهة، وغيرها من 

 الجرائم المشابهة لها من جهة ثــانية.
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 الفقرة الأولى:

 السرقة وخيانة الأمانة. جرمتيعن الاختلاس تمييز جريمة 

 .العلاقة بين الاختلاس وخيانة الأمانة 

إذا رجعنا إلى النموذج القانوني لكل جريمة من هذه الجرائم نجد أن المشرع الجنائي 

وفي تعليق مصطلح " الاختلاسالمغربي قد أطلق على الفعل المشكل للركن المادي فيها

الأستاذ عبد الرحيم صدقيله على هذا التوجه الذي تبنته التشريعات في هذا المقام اعتبر 

 افراط في استعمال مصطلح الاختلاس. ،ذلك

مضمونه يختلف من جريمة إلى  إلا أنه وإن كان المشرع قد استعمل نفس المصطلح، فإن

الاعتداء بالجاني في الاختلاس تختلف جذريا ال محل ـذلك أن الرابطة التي تجمع الم، أخرى

 عن الرابطة التي تجمع المال محل الاعتداء بالجاني في السرقة.

فالمال في جريمة الاختلاس يكون في حيازة الجاني بحكم وظيفته أو بسببها، في حين أن 

وهذا ما أكدته محكمة  ،في حيازة صاحبه ويتم انتزاعه منهالمال في جريمة السرقة يكون 

 أراد المشرع عند وضع نص المادة حيث جاء فيهفي أحد قراراتها النقض المصية

من ق ع فرض العقاب على عيث الموظف بالائتمان على حفظ المال أو الشيء المقوم به 

الذي وجند بين يديه بمقتضى وظيفته، فهذه الصورة من الاختلاس هي صورة خاصة من 

نة الأمانة لا شيهة بينها وبين الاختلاس الذي ينص عليه الشارع في باب السرقة، صور خيا
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فالاختلاس في هذا الياب يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية 

تملكه، أما في هذه الصورة فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية تم تنصرف 

لى اعتيار أنه مملوك له ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز ـع نية الحائز إلى التصرف فيه

تـامة ولو كـان  ريمة الاختلاسـادية، وجندت جنـال مــارفه من أعمــا قــعلى هذا الوضع بم

 ".التصرف لـم يتم بعد

جهة ثانية، فطبيعة المال محل الاعتداء في الاختلاس يجب أن يكون مالا عاما، في  ومن

 حين أن المال محل السرقة فيمكن أن يكون مالا عاما، كما يمكن أن يكون مالا خاصا.

أما الفرق الثالث بين الجريمتين فيتمثل في صفة الجاني، إذ الجاني في الاختلاس لا يكون 

ا في السرقة فيمكن أن يكون موظفا عموميا، كما يمكن أن يكون فردا إلا موظفا عموميا، أم

 من آحاد الناس.

  .العلاقة بين الاختلاس وخيانة الأمانة 

أما بخصوص جريمة خيانة الأمانة وما يميزها عن جريمة الاختلاس، فنقول إن 

وذلك اعتبارا إلى أن المال  ،جريمة الاختلاس تعد صورة خاصة من صور خيانة الأمانة

محل الاعتداء يكون أصلا في حيازة الجاني بصفة قانونية تم تنصف نيته إلى التصف فيه على 

 أساس أنه مملوك له.

إلا أن هذا التقاطع بين الجريمتين لا يخفي الفروق الجوهرية التي تميز كل واحدة منهما 

ومي بالضرورة، كما الأمر بالنسبة لصفة على حدة، فصفة الجاني في الاختلاس هو موظف عم

 المال محل الاعتداء الذي يجب أن يكون هو الآخر مالا عاما بالضرورة.
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 الفقرة الثانية:

 الفرق بين الاستيلاء والسرقة وخيانة الأمانة،

 .العلاقة بين الاستيلاء والسرقة 

ا يخص ـا فيمـالسرقة، سيمام كثيرا من جريمة ـال العـتقترب جريمة الاستيلاء على الم

ال في ـاني، ففي كلتا الجريمتين لا يوجد المـال محل الاعتداء والجـرابطة التي تجمع بين المـال

 اني.ثـازة الـحي

إلا أنه بالرغم من ذلك تبقى هناك فروق مهمة بين الجريمتين حيث إن المال محل 

، وهو نفس الأمر بالنسبة للجاني الاعتداء، يتصف دائما في جريمة الاستيلاء بصفة العمومية

الذي يجب أن يكون موظفا عموميا، في حين أن الجاني في السرقة يمكن أن يكون موظفا 

 عموميا، كما يمكن أن يكون فردا عاديا.

 العلاقة بين الاستيلاء وخيانة الأمانة. 

في  أما بخصوص جريمة خيانة الأمانة، فتختلف عن جريمة الاستيلاء على المال العام،

العلاقة التي تربط الجاني بالمال محل الاعتداء، فبالنسبة لخيانة الأمانة يكون المال في حوزة 

الجاني، أما بالنسبة لجريمة الاستيلاء فالمال يكون في حيازة الدولة أو إحدى الجهات أو 

 المال محلالمصالح العمومية، ينضاف إلى هذه الفروق ما سبق وأن تحدثنا عنه بخصوص صفة 

 .الاعتداء في الجريمتين

 الفقرة الثالثة:

 الفرق بين جريمة التبديد والسرقة وخيانة الأمانة.

 .العلاقة بين التبديد والسرقة 

الاختلاف واضح بين التبديد والسرقة خاصة في طبيعة الرابطة التي تجمع المال محل  إن

الاعتداء بالجاني، إذ المال في جريمة يجب أن يكون في حيازة المبدد، أما في جريمة السرقة 

 فالمال كما قلنا في حيازة صاحبه. 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
86 

 

جريمة السرقة هي يضاف إلى ذلك الغاية المتوخاة من ارتكاب الجريمتين، فالغاية في 

حيازة المال المسروق والظهور عليه بمظهر المالك أي أن هناك انتفاع شخصي من الجريمة، أما 

في التبديد فليس هناك انتفاع شخصي من الجريمة، فالمبدد لا يحوز المال المبدد وإنما يضيعه عن 

 الدولة هدرا واسرافا.

 .العلاقة بين التبديد وخيانة الأمانة 

فيما يخص التبديد وخيانة الأمانة، فالفروق جوهرية بين الجريمتين، إذ صفة الجاني  أما

 وصفة المال محل الاعتداء يجب أن يكونا عامين في جريمة التبديد بالضرورة.

 المطلب الثاني:

 رامي ـاط الاجــالنش اقـنط

  في جرائم المال العام

جريمة في كل النشاط الاجرامي عناصر على تبيان  هذا المطلبسوف نعمل من خلال 

نين في ذلك بالقانون ي، مستعفي القانون الجنائي المغربي من جرائم المال العام محل الدراسة

 والمقارن، وذلك وفق المنهجية الآتية:ي، الوطن ئيالمقارن والاجتهاد القضا

 الفقرة الأولى:

 جريمة الاختلاس،عناصر النشاط الاجرامي في 

الاختلاس كباقي الجرائم الأخرى حتى تقوم بالوصف الذي أعطاه لها تفرض جريمة 

ق ج وجود نشاط إجرامي يعبر عنها في العالم  206المشرع الجنائي المغربي في الفصل 

الخارجي، أي أن هناك فعل اختلاس المال العام، وأن هناك مال عام مختلس يشكل جريمة 

 صيل كما يلي:الاختلاس، وسوف نتطرق إلى هذه العناصر بتف
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المقارنة على تبني النظام  لقد أجمعت التشريعات: فعل الاختلاس، البند الأول

اعتبارها يمكن ما إلى حد  هاانتشار هو ، ولعل السبب في ذلكالقانوني لجريمة الاختلاس

مقارنة مع  القضايا المتعلقة باختلاس المال العامفي المحاكم إلا  حيث لا تكاد تجد، آفة

باقي جرائم المال العام الأخرى.

نص القانون الجنائي، كما سبقت الاشارة، على جريمة اختلاس المال العام في الفصل 

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، كل جاء فيه حيثن القانون الجنائي، م 206

عامة أو خاصة  قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا

أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته 

 أو بسييها.

فإذا كانت الأشياء الميددة أو المختلسة أو المحتجزة أو المخفاة تقل قيمتها عن 

 ألفي درهم، فإن الجاني يعاقب بالحيس من سنتين إلى خمس سنوات "

نوني أعلاه يتضح أن المشرع المغربي قد سكت كما باقي فمن خلال النص القا

ينتقل عبء  ذلكاختلاس المال العام، وب فعللالتشريعات المقارنة عن إعطاء تعريف محدد 

 .تحديد المفهوم إلى الفقه والاجتهاد القضائي
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لاس ـفعـل الاختل ريفـععلى اعطاء ت قد عملت محكمة النقض المصية من جانبهاو

تصرف الجاني في المال الذي بعهدته على اعتيار أنه مملوك هـكونـب قرارتهافي أحد 

ل قلبي يقترن به ـال، ومن فعـرف في المـادي هو التصـله، وهو معنى مركب من فعــل م

 هـلى ربـال عـاعة المـوهو نية إض

 كل:" هـحينما عرف فعل الاختلاس بأنالفقه بعض وهو ذات التوجه الذي نحته

تصرف يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه بنية إضافته إلى ملكه، فيتحقق 

 ".كهبكل فعل يدل على أن الشخص قد غير حيازته الناقصة إلى تامة وأدخل المال في مل

الاختلاس يستشف من خلال التشريعات والتعريفات المشار إليها أعلاه، أن فعل 

 يتحقق بإحدى الوسيلتين:

 ونمثل لذلك بالاستعمال صاحبهاتجهت نية الجاني إلى إضاعة المال على  متى ،

الشخصي الذي يقدم عليه الموظف العمومي لبعض آليات اشتغال الإدارة 

 ؛كالاستفادة من الهاتف، أو السيارة..

 التي يتمتع بها الجاني على  عارضةمتى اتجهت نية الجاني نحو تحويل الحيازة ال

والتي تفيد ظهوره على المال مظهر المالك،  كاملةء، إلى حيازة المال محل الاعتدا

والحال أن المال في ملكية الدولة أو هو لفرد من آحاد الناس تحرصه الدولة، 

وهذا هو الشائع من الناحية الواقعية ومقتضاه أن يقدم الموظف على أخذ مال 

 .الدولة وإضافته إلى ملكه
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المشرع الجنائي المغربي في  هاتدل عليه قد عددويتخذ هذا التصف مظاهر مادية مختلفة 

 .ديد أو الاختلاس أو الاحتجاز أو الاخفاءا أن يتحقق بالتبق ج، فهو إم 206الفصـل 

 ، التصف في الشيء تصفا ماديا أو قانونيا كاستهلاكه أو بيعه. بالتبديدويقصد 

فيتحقق بكل عمل أو تصف ينبئ عن اتجاه نية الجاني إلى الاستيلاء على  الاختلاسأما 

 الشيء بصفة نهائية أو بقصد تملكه أو لأي سبب آخر كتسليمه للغير.

وعدم تصيفه على الصورة وفي المدة بدون حق فيتحقق بإبقاء الشيء  الاحتجازأما 

المرعيةددها القانون والضوابط الإدارية التي يح

بهذا  في قرار لهحاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى ) فقد اعتبر ،وتطبيقا لذلك

يعد جريمة ه تسييره، من الصندوق المعهود إليالخصوص أن أخذ الموظف لمبالغ مالية 

كان المدان كلما اضطرته الحاجنة إلى ميلغ من المال زيادة على جاء فيهحيث  ،اختلاس

كان لديه من مال بالصندوق المعهود إليه تسييره وأخذ منه ما يحلو له مرتيه الرسمي، عمد إلى ما 

ثم يعوضه في حساباته من مدخولات الشهر الموالي، وهكذا دواليك حتى بلغ خصاص صندوقه 

لم يستطع تسديده ـدرهم، ف دره ـما ق فبراير  حين روجنعت حساباته يوم 

ومي ــوظف عمــوال من مـاية اختلاس أمـة المتهم بجنـال وقد قدرت المحكمة بإدانـفي الح

 ".انت تحت يده بمقتضى وظيفتهــك

ختلاس جريمة ا هارتكاب بتهمة اعمومي اموظف كما أدانت محكمة الاستئناف بالرباط

صندوق  الجاني يقوم بأخذ مبالغ مالية في شكل ودائع زبناءأموال عمومية، حيث كان 

ويستقى ذلك من خلال ، درهم 910.112.16الادخار الوطني والتي تم تحديدها في مبلغ 

وحيث إن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تكيف على " الذي قضى بما يليو أحد قراراتها

 أساس أنها جنناية اختلاس وتيديد أموال عمومية،
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كمة  انها قد توفرت لها وحيث استنادا لكل ما تم بسطه اعلاه فقد اعتبرت هذه المح

الأدلة الكافية لتكوين قناعتها الصميمة بارتكاب المتهم جنناية اختلاس وتيديد أموال 

عمومية بجميع عناصرها، مما قررت معه التصريح بإدانته من أجنله".

ال والتصف فيه، فإنها تتحقق ـإلا أنه إذا كانت جريمة الاختلاس تتحقق بفعل أخذ الم

كذلك بمجرد اخفاء المال العام محل الاعتداء دون حاجة إلى التصف فيه، فالموظف 

العمومي الذي يحرس مالا عاما في مستودع ما، تقوم في حقه جريمة الاختلاس بمجرد 

و ما وهانكاره وجود المال في المستودع ولا حاجة إلى ضرورة نقل هذا المال من المستودع، 

فرض القانون قضى أنه قد، حيث أكدته محكمة النقض المصية من خلال أحد قراراتها

ق ع على عيث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجند بين يديه  العقاب في المادة 

بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتياره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتيار أنه مملوك له، 

أة العامة ــالمطعون فيه قد أثيت في حق المتهم " أمين مخازن بالهيفإذا كان الحكم 

للإصلاح الزراعي أنه حول حيازة بعض الأسمدة التي كانت في عهدته من حيازة ناقصة 

كون ـه تـإلى حيازة كاملة بنية التملك، فإن جنريمة اختلاس الأموال الأميرية المسندة إلي

م ".ـم يتــة لـلأموال المختلسان التصرف في تلك اــد تمت وإن كــق

 دام أن قيام جريمة تجدر الإشارة إلى أن الضرر غير متطلب لقيام جريمة الاختلاس، فما

إذا كان صاحب المال المختلس فردا  ؛أو للفرد ،للدولةتقتضي حدوث ضرر الاختلاس لا

 عاديا أودع ماله بإحدى المصالح العمومية.
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فقد  ،المقارن وواء الوطني، أـالاجتهاد القضائي ساه الذي أجمع عليه ـوهو الاتج

الرغم من على أن الموظف مدان بجريمة الاختلاس ،ررت محكمة الاستئناف بالرباطـق

اء في ـج دفقبنك،  دأ وأنه قام بإرجاع الأموال للبريأن هذا الأخير صرح أنه ارتكب خط

المشار إليها أعلاه، وبعد تفحص وثائق وحيث تيت للمحكمة استنادا للمعايير يلي القرار ما

الملف ومستنداته أن المتهم المذكور تتحقق فيه صفة الموظف العمومي لكون المؤسسة 

المتضررة من الأفعال المقترفة من طرفه شركة " بريد بنك" موكول إليها القيام بمهام ذات نفع 

ريق ـــالها عن طــــة لأسهم رأسمعام حسب نظامها الأساسي، وتملك فيها الدولة الأغليية المطلق

المرتيط  __ر رقم ــومية وفق الظهيـــــمؤسسة "بريد المغرب" والتي تعتبر مؤسسة عم

ا أن ـــا تيت لهـــ، كم//الات المؤرخ في ـــالمتعلق بالبريد والاتص _انون ـــبق

 ومية.ــــوال عمــــي أمــالغ المختلسة هـــالمي

ديد أموال ـإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تكيف على أنها جنناية اختلاس وتي وحيث

 درهم. ق ج لكون قيمتها تجاوزت  /عمومية بمفهوم الفصل 

فرت لديها اوحيث استنادا لكل ما تم بسطه أعلاه، فقد اعتبرت هذه المحكمة أنها قد تو

بارتكاب المتهم جنناية اختلاس وتيديد أموال عمومية الأدلة الكافية لتكوين قناعتها الصميمة 

ق ج مما قررت معه التصريح بإدانته من  / صلفالبجميع عناصرها المنصوص عليها في 

 أجنلها".

 فقد أقرت ذلك صراحةمحكمة النقض المصية اهـتتبنالذي  هوهو التوجه نفس

اء في القرار ـجريمة الاختلاس، حيث جاعتبرت أن رد الأموال المختلسة لا ينفي قيام حينما 

يكفي لقيام جنريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ا يليـم

ملكه ويتصرف فيه على اعتيار أنه مملوك له ولو لم يطالب به إذ المطالية ليست شرط 

أو قيمته  المختلس الشيءلتحقق الجريمة فمتى توافرت هذه الأركان حق العقاب ولو رد 

 ".قيامها ولا تؤثر في كيانهاـفي لأن الظروف التي قد تعـرض بعـد وقـوع الجريمة لا تن
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المشرع الجنائي المغربي في  إليه إلى أن ما ذهب ،كما تجدر الاشارة في ختام هذه النقطة

يعتبر اول تعداد مختلف الأفعال التي تتحقق بها جريمة الاختلاس، ح حينما 206الفصل 

يعاب باقي ما ذكر منه، ذلك أن مصطلح الاختلاس وحده قادر على است طائلةلا  عملا

والحال أن المشرع يقصد  ،فغير المتخصص قد يتيه بين هذه المفاهيم ؛ ..(بدد، أخفى، احتجز)

التامة،  تهيازحإلى  عارضة للموظف الجانيل من الحيازة المنها معنى واحدا وهو انتقـال الما

وذلك ، إلى تدارك هذه المسألة في التعديل المرتقب للقانون الجنائيع الجنائي ولهذا ندعو المشر

 .بباقي التشريعات المقارنة ءة النص تماشيا مع مقصده، واقتداالعمل على مراجعة بنيب

صور متعددة، والتي كانت  سفعل الاختلايمكن أن يتخذ  أعلاه، فكما لاحظنا

للمال العام  حماية   ،قصد الاحاطة بهاالاجتهاد القضائي موضوع تفاعل بين كل من التشريع و

على أنواع معينة من  جريمة الاختلاسوتقع هذه الصور من الاعتداء في  من كل اعتداء،

 .سوف نقف عندها بالتفصيل كما يلي وكذا المنافع والتي الأموال العمومية

تنتج عن جريمة يمة التي نظرا للنتائج الوخ: محل الاختلاسالبند الثاني

هذه زينة الدولة، تحدث لخ تسببهاعلاوة على الخسارة المالية المحققة التي ف الاختلاس؛

تصدعا في الثقة والسمعة التي يجب أن يتمتع بها الموظف لدى عموم المواطنين، وهو الجريمة 

 إلى تجريم ليس فقطالأمر الذي دفع بالمشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة
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عمومي، بل إن هناك المال الخاص المودع لدى الموظف الاختلاس اختلاس المال العام، وإنما 

المنفعة أيضا، وسوف نوضح ذلك كما يلي:ذي يخلس الموظف الجانب من الفقه دعا إلى عقاب 

 لاس المال.ــاختأولا: 

قاض أو موظف  .. كلمن القانون الجنائي المغربي على أنه206/6نص الفصل 

اصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا ـامة أو خــوالا عـ. أم.. أو اختلس..عمومي.

أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسييها ".

فمن خلال هذا النص يتضح أن المشرع الجنائي المغربي قد نهج نهجا حميدا تمثل في 

للاختلاس، حيث جاءت العبارات واسعة وشاملة ادخال كل شيء يمكن أن يكون محلا 

يمكن أن تستوعب كل الأموال والأشياء ذات القيمة المالية

إلا أنه، وإن كان يظهر أن الأمر يتعلق بتعابير عامة شاملة، قادرة على استيعاب أموال 

 في المنقولات دون العقارات، إذ نستطيع من خلال النص أن اعديدة، فالأمر يبقى محدود

 ،عقود، منقولات، حججنلاحظ ذلك، فقد جاءت العبارات كلها تصب في هذا الاتجاه

حيث  الفقهعليه غالبية فهي كلها أشياء منقولة، وهذا هو التفسير الذي اسقر  سندات"

 يرى أن الاختلاس لا يقع على العقارات لأنها ثابتة غير متحركة.

هي اعتبار الاختلاس بمثابة خيانة ولما كانت الحكمة من التجريم في هذا الباب 

من  61-012ساوى كل من المشرع الفرنسي في الفصل  الموظف للثقة الموضوعة فيه، فقد

ق ج، بين الأموال  206، والمشرع المغربي من خلال الفصل القانون الجنائي الفرنسي
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الأموال الخاصة المملوكة للأفراد والمعهود بها إلى  الدخإ حيث تم العامة والأموال الخاصة

ا ـبه تتمتعي الخاصة الت حوزة الموظف العمومي، ضمن الأموال المشمولة بهذه الحماية

 .الأموال العامة

ويستشف ذلك من خلال ، ائي المغربيالاجتهـاد القضأيضا هذا التوجه  ىوقد تبن

حيث :" ما يلي والذي جاء فيهحاليا(  النقضة ـكممحالمجلس الأعلى )الصادر عن  رارـقال

إنه من جنهة فإن العارض لم يكن في وسعه أن يقوم باختلاس الأموال لو لم يكن ملحقا 

بالقنصلية المغربية ببرشلونة بإسيانيا لمساعدة العمال المغاربة هناك على تحويل أموالهم 

والاستفادة باختلاس أموالهم الشعيية بالمغرب، وهذا هو الذي سهل له القيام  إلى الأبناك

منها لفائدته الشخصية، ومن جنهة أخرى فإنــه كــان يقوم باختلاس أمــوال عامة بوضعه 

ائدته ــى فــقوم بتحويلها إلـذكورة، ويــموظفا له علاقة بالنيك الشعبي كما أنــه وظيفته الم

  كاف لقيام الجريمة في حقه ".بـأحد الاختلاسين

اعتبرت محكمة النقض  من جهتهاهو نفس التوجه الذي سار عليه القضاء المقارن، فو

امة ـانت الأموال عـواء كـوظف سـائمة في حق المـريمة الاختلاس قـجنأن الفرنسية

  ".من القانون الجنائي _للفصل أم خاصة تطييقا 

العمومي في  المال الخاص المسلم للموظفأن اعتبرت محكمة النقض المصية  بل إن

كل ميلغ حيث اعتبرت أن أحد قرارتهافي  ذلك وقد وردمالا عاما،  إطار القيام بمهامه

يتسلمه مأمور التحصيل لتوريده في الأموال الأميرية سواء أكان خاصا أم عاما يعتبر بمجرد 

 العامة ".تسليمه إياه من الأموال 
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فكما هو واضح من خلال القرارات أعلاه، أن الاجتهاد القضائي يتشدد كثيرا في 

وسع من مفهوم فعل الاختلاس، بل واعتبر أن نجده قد جريمة اختلاس المال العام، حيث 

 ة الموظف مالا عاما. المال الخاص الموجود بحوز

 عة.فلاس المنـاختثانيا: 

ظهرت إلى الوجود أن ه ونحن نبحث في محل الاختلاس ـأن ،غرائب الصدفن ـم

والتي صدرت  ،د نشرت في وسائل الاعلامـانت قـك ال العامـسة بالماـالم اتـبعض التصف

لى عادر ـانوني قـاد إطار قـفيها بحثا عن ايج وصـالغمما دفعنا إلى ، وظفين سامينـعن م

 ا.ابهاستيع

إلا ، وحاول أن يجد لها حلا اختلاس المنفعةـالمتعلقة بهذه المسألة لقد تطرق الفقه إلى 

 هما كالآتي: أنه انقسم إلى اتجاهين

أن اختلاس المنفعة العامة لا يمكن أن يصلح لأن يرى أصحابهالرأي الأول:

يكون محلا لجريمة الاختلاس على اعتبار غياب نية التملك، وهكذا فإنه لا تقوم جريمة 

الذي انتفع من آلة كاتبة تخص الدولة ومسلمة إليه بسبب وظيفته  الاختلاس في حق الموظف

  .فيستعملها لقضاء أعمال خاصة
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  :ضرورة التمييز بين أمرين إلى ويذهب أصحابهالرأي الثاني

يفيد أن جريمة الاختلاس تتحقق إذا صاحب الاستغلال ضرر على 

 الموظف آنذاك مختلسا.السير العادي للإدارة وبالتالي يعتبر 

يفيد أن جريمة الاختلاس تنتفي إذا لم يؤثر استغلال المال العام على 

 السير العادي للإدارة وبالتالي لا يعتبر الموظف العمومي آنذاك مختلسا.

فهذا الرأي كما هو واضح يميز بين أمرين، فإذا نتج عن الاستغلال ضرر على السير 

نتفي ة اعتبر الموظف مرتكبا لجريمة الاختلاس، أما إذا لم يكن هناك تضرر فيالعادي للإدار

  وصف الإجرام على فعل الموظف.

احترامنا للمواقف السابقة وتقديرنا لها، سواء من غم على الررأينا في الموضوع:

تلك التي لا ترى مبررات لعقاب من يختلس المنفعة، أم تلك التي تشترط حدوث الضرر 

دون  ،تستوجب الجزاءالأركان للإدارة، فإننا نعتقد أن اختلاس المنفعة يعد جريمة قائمة 

 الاعتبارات الآتية: ما إذا كان هناك ضرر أم لا وذلك باستحضارفي حاجة للنظر 
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الي ليس من ــوبالت ،ن المنفعة التي يختلسها الموظف بسيطةبأ قد يقول قائلأولا

كاستعمال آلة الطباعة لطبع بعض النصوص، أو  ،العدل أن يستوي من يختلس منفعة بسيطة

ع من ـ، ملقضاء أغراض شخصية استعمال السيارة الحكومية للتنقل إلى بعض الأماكن

 أموالا كثيرة.يختلس 

 ،إن ظاهر الكلام يبدو أنه عين الصواب، لكننا نقول بأنه على المشرع أن يميز ،حقا

وهو ينظر في الجزاء المستحق، بين الوضعين فيجعل لكل تصف مهما علا شأنه أو سفل 

أيضا جزاء مناسبا، وبهذا يمكن أن نحقق العدل في التجريم وفي العقاب
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وهلة المنفعة بسيطة لا قيمة لها، إلا أن تكرار الفعل سيؤدي قد تبدو لأول ثانيا

وأكثر ضررا على الدولة، ولما كان  نمو هذه المنفعة لتصير أكبر حجما إلى تفاقمها وبالتالي

 الأمر كذلك فالأولى قطع الطريق عن هذا النمو والتكاثر الغير المشروعين.

الاعتبار في جريمة اختلاس إذا كان المال محل الاختلاس يُؤخذ بعين  ثالثا:

، فيها بل يتعداه إلى سمعة الدولة وثقة الناس، فهو لا يلازمه لوحدهالأموال العامة، 

 .منها هذه السمعة وينتقص لا محال شمه كبيرا أم صغيرا سيخدفأي تصف كيفما كان حج

متهم  أدانذي الحاليا( محكمة النقض المجلس الأعلى )ه ا رسخــذا مــهرابعا:

الحها دون أن تكون لها نية تملكها، ــرد أنه سمح للشركة باستعمال الآليات لصــبمج

إذ في الوقت الذي كانت هذه الشركة ملزمة باستيداع هذه الآليات وحراستها 

المذكور  وصيانتها فقط، قامت باستعمالها لحاجياتها الخاصة، جاء في حيثية القرار

هذه الشركة للآلات التي كان يجب حسب العقد أن وحيث إنه باستعمال أعلاه

تقوم الشركة بتنفيذ التزاماتها بالاستيداع والحراسة والصيانة فقط، وأن استعمالها 

 لصالحها يعتبر هدرا للمال العام ".

بالتوسع النشاط الاجرامي في جريمة اختلاس المال العام  تميزيفكما مر معنا، 

إلا أن ذلك لم يكن كافيا حاول المشرع المغربي الاحاطة به وتنظيم أحكامه، حيث  ،والشمولية

إلى المبادرة لتحقيق الحماية الجنائية المنشودة للمال العام الأمر الذي دفع بالاجتهاد القضائي 

 ظهرت بحكم التطبيق العملي لتلك النصوص. نحو سد الثغرات التي

المشرع المغربي قد إن ف ،ريمة الاختلاسلج التنظيم التشريعيوإذا كان هذا هو واقع 

، لذلك سوف ندرس مقتضياتها على ال العامأغفل تنظيم أحكام جريمة الاستيلاء على الم

 ضوء القانون المقارن.
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 الفقرة الثانية:

 الاستيلاء جريمةفي  النشاط الاجرامي  

أن من رغم ال على الاختلاس مباشرةجريمة لقد تعمدنا إدخال هذه الجريمة بعد 

إنما كانت ا المقارنة التي أوجدته، على اعتبار أن التشريعات لم ينص عليهاالتشريع المغربي 

تنحص جريمة الاختلاس والتي المتعلقة بحكام الأ سد الفراغ الذي يمكن أن تتركه تهدف إلى

أو بسببهابمقتضى وظيفته ه يد باختلاس المال الموجود تحت الموظف فيها في الحالة التي يقوم

 فعل الاستيلاء:أولا: 

في الحالة التي يقوم فيها الموظف بالاعتداء على  هذه الجريمةيتمثل فعل الاستيلاء في 

تحت تصفه بمقتضى وظيفته أو بسببها، لذلك  االمال العام دون أن يكون هذا المال موضوع

من قبل الموظف  هعليء جاءت لتحمي المال العام الذي يتم الاستيلا فجريمة الاستيلاء

يشتغل مثلا في قسم الموارد البشرية داخل  يكون فالموظف الذيبمناسبة الوظيفة

عمومية، ويستولي على أموال بحوزة موظف ثان يشتغل بقسم الموارد المالية، يعد  مؤسسة

محل ال مرتكبا لجريمة الاستيلاء على المال العام، وليس لجريمة اختلاس المال العام، لأن الم

لا بسببها أو بمقتضاها.الاستيلاء عليه بمناسبة الوظيفة أمكنالاعتداء 

إن التشريعات المقارنة قد ـجريمة الاستيلاء، ف ينص علىان القانون الوطني لا ـوإذا ك

دها من أجل بسط مضامين هذه الجريمة، لعل عتماالأمر الذي يفرض علينا ا نظمت أحكامها

 فيأخذ بها المشرع الجنائي المغربي.حسناتها تطفو إلى السطح 
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كل موظف استولى بغير حق هـمن قانون العقوبات المصي على أن 661نصت المادة 

، أو سهل ذلك لغيره 333على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات الميينة في المادة 

 بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. 

العقوبة الحيس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جننيه أو إحدى هاتين  وتكون

 العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف 

عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات 

 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت ". 333نصوص عليها في المادة الم

يعاقب الكويتي التي جاء فيها 6771لسنة  6انون من الق 60ا اعتمدته المادة ـوهو م

بالحيس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل موظف عام أو 

في المادة السابقة لإحدى الجهات مستخدم أو عامل استولى بغير حق على شيء مما ذكر 

 المشار إليها في المادة الثانية أو تحت يدها أو سهل ذلك لغيره.

وتكون العقوبة الحيس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن سيع سنوات إذا 

ارتيطت الجريمة بجناية أخرى ارتياطا لا يقيل التجزئة".

 يشترطايتضح أن كل من المشرع المصي والمشرع الكويتي لم  ،فمن خلال النصين أعلاه

على خلاف ما شهدناه بخصوص  ،صلة تربط الموظف العمومي بالمال العام محل الاعتداءأية 

انت جريمة الاختلاس تتطلب أن يقوم الجاني باختلاس ـجريمة الاختلاس، ذلك أنه إذا ك

و بمقتضاها، فإن جريمة الاستيلاء لا المال العام الموضوع تحت حوزته بسبب وظيفته أ

تتطلب توافر هذه الصلة فيكفي أن يصل الموظف إلى المال العام محل الاعتداء بمناسبة 

 .وظيفته
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لمحكمة النقض المصية وهذا ما رسخه الاجتهاد القضائي في مص، ففي قرار

الاعتداء للتمييز بين اعتمدت عنص الرابطة بين الموظف العمومي والمال العام محل نجدها 

إن جنناية الاستيلاء على حيث تضمن القرار ما يليالاختلاس وجريمة الاستيلاء،  جريمة

ام ـق ع تتحقق متى استولى الموظف الع مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 

انت ـآت إذا كـشركات أو المنـامة أو الشـال الدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العـعلى م

 خلسة أو حيلة أو عنوةالدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها

بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يشترط لقيام الجريمة ما يشترط في جنريمة الاختلاس 

 وظيفته ".ق ع من أن يكون المال مسلما للموظف بسيب  المنصوص عليها في المادة 

ن أث عن مجموعة من الصور التي يمكن وبالرجوع إلى مضمون هذا القرار نجده يتحد

 كما يأتي: هاتتحقق بإحداها جريمة الاستيلاء والتي نوجز

حيث يستغل الجاني غفلة الحائز للمال العام، إذ المال أولا: الاستيلاء خلسة

الجاني، لكن يستغل الجاني وظيفته المشمول بالحماية في هذه الصورة يكون بحوزة غير 

 وتقربه من الموظف الحائز فيستولي على المال في الحالة التي يكون فيها الحائز غافلا.

أي بالقوة، ويتحقق على ذات النحو الذي يتشكل به الركن ثانيا: الاستيلاء عنوة

أوراقه  كأن ينتهز أحد الموظفين انشغال الصاف بمراجعةالمادي في جريمة السرقة

 .ويسرق بعض ما فيها من نقود أو ينتزعه بالعنف والتهديد

وتتحقق على النحو الذي يتشكل به الركن المادي في جريمة ثالثا: الاستيلاء حيلة

مكافأة عن عمل يزعم أنه قام به  صرفكأن يتقدم الموظف باستمارة النصب

 ليس هناك أي عمل.ة والحال أنه لدولة، ويقبض بالفعل هذه المكافألحساب ا
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وتجدر الاشارة إلى أن جريمة الاستيلاء تتخذ بالإضافة إلى صورة استيلاء الموظف على 

المال العام، صورة تسهيل الموظف للغير الاستيلاء على المال العام

وتتحقق هذه الصورة بكل فعل يصدر من جانب الموظف ويتمكن بمقتضاه شخص 

صفة الموظف العمومي من نقل حيازة المال سواء كان ذلك  آخر من آحاد الناس لا تتوفر فيه

خلسة، أو عنوة، أو بطريق الحيلة

ويمكن أن يتم التسهيل إما بشكل إيجابي كأن يوقع الموظف استمارة للغير تتضمن أكثر 

مما يستحق، وإما أن يتم بشكل سلبي كأن يتغافل الحارس عمدا للغير من أجل الاستيلاء 

العامعلى المال 

محل الاستيلاء:ثانيا: 

نجدها قد توسعت في مدلول المال العام محل بالرجوع إلى التشريعات المقارنة

وضعه  يعتبر الاعتداء عليه استيلاء شريطة أن يتمال عاما، أم خاصا ـالاعتداء؛ فسواء كان الم

 تحت يد إحدى الجهات التي تعتبر أموالها عامة.

الية، ـادية كالنقود والأوراق المـانت مـواء أكـذي قيمة، سكما يتسع ليشمل كل شيء 

أو كانت اعتبارية، ويستوي أن تكون القيمة كبيرة أو ضئيلة

":حينما قررت في هذا الشأنوقد عبرت عن هذه الشمولية، محكمة النقض المصية

اظ عامة ـبألفقد صيغت  أن عيارة الأموال أو الأوراق أو غيرها الواردة في نص المادة 

 ادية أو اعتيارية ".ـيدخل في مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة م
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إلا أن هذه الألفاظ العامة التي كرستها محكمة النقض المصية لا تخرج عن سياقها 

جاءت  االذي يتمثل في كون جريمة الاستيلاء هي امتداد لجريمة الاختلاس على اعتبار أنه

حيث إن جريمة الاختلاس تشترط وجود صلة  ،لتسد النقص الذي تتركه هذه الأخيرة

ال العام محل الاعتداء، وهو الأمر المنتفي في جريمة الاستيلاء، وما دام ـالموظف العمومي بالم

لا  هي الأخرى أن جريمة الاختلاس لا تكون إلا على المنقولات فنتعقد أن جريمة الاستيلاء

ائية ـار يتمتع بحماية جنـول هو أن العقـذا القـا يعضد هـبل إن م ار،ـا الاطذـعن ه رجــتخ

 .اصةــخ

 الفقرة الثالثة:

 جريمة التبديد. النشاط الاجرامي في 

، حيث أشار من القانون الجنائي 202نص المشرع المغربي على جريمة التبديد في الفصل 

قضاء متاعب كبيرة في التمييز مر الذي خلق للالأ فعل التبديد دون أن يحدد معناه، وهوإلى 

إلا أن هذا الغموض  من نفس القانون، 206ليه في الفصل وبين التبديد المنصوص ع بينه

تعريف فعل التبديد المنصوص عليه في التشريعي دفع بالاجتهاد القضائي الوطني إلى محاولة 

 :ق الشكل الآتيفي هذه الفقرة وفوهو ما سوف نتوقف عنده  ،202الفصل 

 أولا: فعل التبديد:

من القانون الجنائي، الذي  202نظم المشرع المغربي أحكام جريمة التبديد في الفصل 

كل قاض أو موظف عمومي أتلف أو بدد مستندات أو حججا أو عقودا أو " نص على أن

نية، وبقصد منقولات أؤتمن عليها بصفته تلك، أو وجنهت إليه بسيب وظيفته، وكان ذلك بسوء 

الاضرار، فإنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات".
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نجده يتحدث أيضا عن فعل التبديد، وهو  206لكن المشرع المغربي ومن خلال الفصل 

، وطرح سؤال الفرق بين فعل التبديد المنصوص بتركيزولو ، دعونا إلى وقفةالأمر الذي ي

 ق ج. 202وص عليه في الفصل ق ج، وفعل التبديد المنص 206عليه في الفصل 

يرجع سوء التنظيم الذي تعاني منه النصوص الخاصة بحماية المال العام إلى غياب الدقة 

أدنى حاجة  دون إذ نجده يتزيد ،هذه الحماية والتركيز من قبل المشرع المغربي في بسط مضامين

الاخفاء، الاحتجاز : الاختلاس، التبديد، اليةالت الأفعال لك ق ج فيذكر 206في الفصل 

اختلاس أموال عمومية، فلم يكن المشرع بحاجة  اشرنا تفيد في مضمونهأق أن والتي كما سب

 ق ج. 206إلى ذكر مصطلح التبديد في الفصل 

 نجد خيوطه حيث على القضاء الوطني،أثر هذا الخلط الذي يعانيه التشريع المغربي وقد 

وهو ما تضمنه قرار يعتبر أن التبديد هو أخذ المال العام،  إذ ،مقرراتهمنسوجة بين عبارات 

إن المتهم ارتكب ا يليـماء فيه ـحيث جرباطـادر عن محكمة الاستئناف بالـص

غ من مجموع ـن الصندوق ميلـذ مـا أخـوال عمومية لمـديد أمـريمة اختلاس وتيـجن

الماء الصالح للشرب بمركز سوق اية مداخيل ايصالات شيكة ــالأموال المستخلصة من جني

 الاربعاء الغرب".

ن المتهم ارتكب جنريمة تيديد أفي قرار آخر محكمة الاستئناف كما اعتبرت

 ديدة ميلغ )..(".ـواختلاس أموال عمومية لما أخذ من صندوق المحافظة العقارية بسلا الج

من  206ن نقول بأن التبديد المشار إليه في الفصل أفمن خلال هذين القرارين نستطيع 

القانون الجنائي يفيد أخذ المال العام وإضافته إلى ذمة الجاني، وبالتالي فإن التبديد المنصوص 

ق ج لما اعتبرته المحكمة أنه أخذ مال فهو يحمل نفس المضمون الذي  206عليه في الفصل 

 حد صور جريمة الاختلاس.اعتباره أمعه يحمله الاختلاس، مما يتعين 
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كما عبرت عن ذلك غرفة  ق ج فيفيد 202أما التبديد المنصوص عليه في الفصل 

الاتلاف أو صرف المال في غير ما أعد الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط

له وقد يعني كذلك الاسراف في الانفاق وهدر المال العام ".

والتبديد  206التبديد المنصوص عليه في الفصل  سوف تتضح الفروق أكثر بينو

فعل التبديد صور مع الوقوف عند  ،من القانون الجنائي 202المنصوص عليه في الفصل 

تتمثل حسب ما اطلعنا حيث الاجتهاد القضائي الوطني،  قال بهاوالتي ختلفة، المعديدة وال

 :فيما يليرارات، ـيه من أحكام وقعل

إن إقدام الموظف العمومي على أي تصف يهم المال العام، أولا: مخالفة القانون

ومخالف للقوانين المعمول بها، يعد تبديدا للمال العام ويعاقب عليه بمقتضاه حتى لو لم 

 ترجع هذه المخالفات بالنفع المباشر على صاحبها.

أدانت من خلاله حاليا( محكمة النقض) المجلس الأعلىففي قرار صادر عن 

المتهم بجريمة تبديد أموال عمومية، وذلك اعتبارا لمجموع السلوكيات المرتكبة بهذا 

الخصوص والتي خالف من خلالها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمتمثلة 

 أساسا فيما يأتي:

لقد قام المتهم، وهو يشغل منصب  ،أ: تجاوز الصلاحيات المخولة للمتهم قانونا

، بالتوقيع كطرف في عقد لا يهم عمالته مباشرة لأن )عامل صاحب الجلالة( عامل

إن توقيعه ـالآليات محل الصيانة هي ملك للمديرية العامة للجماعات المحلية، ومن تم ف
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ـن خلال مضامين القرار ك مويتلخص ذل ،داخليةـن وزير الـيجب أن يتم بتفويض م

الأول المكرر من الظهير الشريف رقم وحيث إن الفصل يلي الذي نص على ما

المعدل  أبريل  ه الموافق ل رمضان  المؤرخ في  

ه ربيع الآخر سنة  الصادر في  بمقتضى الظهير الشريف رقم 

عامل -يمنـــــح للـــوزراء الحق في التفويض إلى العامل أكتوبر  موافق ل 

توقيـع أو التأشير على جميع القرارات المتعلقة بأعمال المصالح ال -جنلالة الملك

 الخارجنية التابعة لهم ضمن الحدود الداخلة في اختصاص العامل.

رار يتضمن اسم انونيا يجب أن يصدر به قــــــيض قوحيث إنه لكي يكون التفو

 يحصل أو اسماء المفوض لهم، ونشر القرار في الجريدة الرسمية وهو الأمر الذي لم

فيكون بذلك التفويض منعدما لا يتنج آثاره طالما لم يحترم مقتضيات الفصل الثالث 

 المتضمن للمقتضيات السالفة ". أبريل  من ظهير 

في قانون الصفقات  عليها انية، لم يحترم المتهم المقتضيات المنصوصـومن جهة ث

 كونصولديرالعمومية أثناء إبرامه لصفقة صيانة الآليات مع شركة الصيانة 

"Consolidaire"  قرار في ال حاليا( ذلك محكمة النقض) المجلس الأعلى أوضحإذ

المتعلق  6791ر ـأكتوب 60اني من مرسوم ـحيث إن الفصل الثما يليكأعلاه 

أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة ينص على أن ال أو الأدوات ـات الأشغـبصفق

الأعمال المبرمة الصفقات بشأنها يجب أن تستجيب خصيصا لنوع ومدى الحاجنات 

الواجنب سدها، وأن المصلحة المعنية بالأمر يجب أن تحدد بكل دقة خصوصا وأن 

من المرسوم أعلاه يتطلب أن يكون الملف التقني متضمنا لمذكرة  66الفصل 

لى الوسائل اليشرية والتقنية وتاريخ وأهمية الأعمال التي أنجزها ونوعية تحتوي ع

 ومحتوى هذه الأعمال قيل الالتجاء إلى أية منافسة أو مفاوضة.

وحيث إنه على الرغم مما شاب الصفقة من عيوب والتي أبرمها المتهم مع شركة 

ى الحاجنة فإنه كان على المتهم أن ييين نوع ومد "Consolidire" كونصولدير
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الواجنب سدها كما كان عليه أن يحدد بدقة نوعية ومحتوى الأعمال قيل الدخول 

في المفاوضة مع الشركة المذكورة لمنح الفرصة لشركات أو أشخاص طييعيين آخرين 

 على قدم المساواة لتقديم خدماتهم واقتراحاتهم.

لة عقود وحيث إن الفصل الثالث من المرسوم المذكور يقضي بأن صفقات الدو

مكتوبة تعتبر كنانيش التحملات فيها عنصر من عناصر تأسيسها، في حين لم يثيت أن 

 المتهم قدم في كناشا للتحملات ".

إذ اعتبرت أن المتهم ه محكمة الاستئناف بالرباطبـ أخذتوهو التوجه الذي 

 6711من ظهير  61يعد مرتكبا لجريمة التبديد وذلك لعدم احترامه مقتضيات الفصل 

الخروقات في اقتناء المتهم لعقار لفائدة التعاضدية تلك وتتمثل  ،المنظم للتعاون المتبادل

 العامة للموظفين دون إذن مسبق من الوزارتين الوصيتين وهما وزارة المالية والتشغيل.

أو ما أطلقت عليه محكمة الاستئناف ب: انفاق المال العام خارج المطلوب

د بعض الموظفين ـحيث أكالمشار إليه أعلاه قرار فياء ـإذ جالاسرافبالرباط

ن بينهم المتهمة التي صرحت أنها بدأت تلاحظ عدة خروقات ـه ومـالعاملين مع

اع خبر ــا شـاصة لمـاضدية خـوال التعـدر ممكن من أمـراج أكبر قـفي إخ والاسراف

رف في ــاضدية تصــائلة للتعــوال طــدأت أمـلاه وبـمن الظهير أع 21تطييق الفصل 

 دافها ".ــــغير أه

يتعلق الأول بإنفاق ووتجدر الاشارة إلى أن الاسراف هنا يتخذ أحد المظهرين، 

في عدم تناسب المال المنفق مقابل  ني الثا في حين يتمثلالمال خارج ما أعد له

 :ـليوسوف نمثل لذلك بما ي الخدمة المقدمة
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 لقد عدد القضاء الوطني سلوكيات كثيرة ومتنوعة : نماذج من المظهر الأول

المتهم  أدانت محكمة الاستئناف بالرباط إذتتعلق بإنفاق المال العام خارج ما أعد له، 

ر حافلة خاصة بنقل الأطفال المعاقين بالرباط وهي في ملكية التعاضدية الذي سخ  

الصويرة لكرة السلة إلى جميع المدن المغربية حيث  امة للموظفين، وذلك لنقل فريقالع

ليف هذه اوحيث ثيت من خلال مناقشة القضية أن تكيجري الفريق مقابلاته

التنقلات وعددها عشرة كانت تصرف من أموال التعاضدية وهذه التكاليف هي 

ام ـمصروفات الكازوال ومصاريف الطريق وتعويضات السائق وهو ما أكده الشاهد أم

هذه المحكمة والذي أضاف بأنه كان يقوم بهذه المهمة بأمر من الرئيس وهذا 

".لتيديد المتهم لأموال التعاضدية يشكل صورة واضحة

يعد ذلك تبديدا حسب المقتضيات  ،محله في غير المال العامصرف إذا  ،كما يتضحف

 من القانون الجنائي. 202المنصوص عليه في الفصل 

  أي حالة عدم تناسب المال المنفق مع الخدمة المقدمة، : الثانينماذج من المظهر

وحيث محكمة الاستئنافب صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية قضى قرارحيث 

إنه من أبهر صور التيديد الأخرى التي قام بها المتهم هو ما تيث من خلال المناقشة 

في هذه القضية ومن اعتراف المتهم نفسه في جميع مراحل هذه الدعوى هو 

.درهم  اقتناءه لمكتب فاخر خاص به بقيمة 

جموعات عامة وحيث ما يؤكد جنريمة التيديد في حق المتهم قيامه بعقد عدة 

تمثلت  ةباهظاخرة من فئة خمسة نجوم كلفت مالية التعاضدية مصاريف ــبفنادق ف

افة إلى صرف تعويضات جند مهمة ـفي نفقات الإيواء والأكل والتنقل بالإض

                                                           
201

800226330230118118033 
202

800226330230118118033 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
109 

 

خاصة لهذا الغرض  ان بإمكانه وترشيدا للنفقات عقدها بمركياتـا كــللمجتمعين بينم

تكون أقل تكلفة

ب بين المال العام المنفق وبين الخدمة العامة غياب التناسهكذا اعتبرت محكمة الاستئناف 

جريمة تبديد للأموال العامة، لكن ما يجب أن ننبه إليه في هذا نشاطا اجراميا يشكل الناتجة عنه 

 تمثل في سوء نية الموظفضرورة توافر القصد الجنائي الم تتطلبالشأن هو أن جريمة التبديد 

 العمومي كما سنرى ذلك لاحقا.

ديد،ـة التبـريمـانيا: محل جـث

ب القانون الجنائي المغربي، من 202ام، عبر عنه الفصل ـر بمال عـلق الأمـيتع

 المستندات أو الحجج أو العقود أو المنقولات "

أن على الرغم من أن هذه العبارات تفيد أن الأمر يتعلق بالأموال المنقولة فقط، إلا 

تفويت عقارات تدخل يل ذلك جريمة التبديد لا تمنع أن تقع أيضا على العقارات، من قب

ضمن المال العام بثمن أقل من ثمنها الحقيقي، ولنا في قضية البنك الوطني للإنماء 

 في أحد قراراتها بالرباط الاقتصادي خير دليل على ذلك، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف

س يكون جريمة تبديد أموال أن تفويت عقارات في ملكية البنك إلى أشخاص بثمن بخ

وحيث إن والتي جاء فيها:"  المذكور،قرار العمومية، وهو ما يستشف من إحدى حيثيات 

المحكمة بعد دراستها للقضية واطلاعها على وثائق الملف و تقرير المفتشية العامة 
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ص والإخلال والتجاوزات المنسوب الى المتهم تخللمالية، ثيت لها أن الخروقات 

تتعلق أساساً بعمليات شراء وتجهيز الوكالات للمؤسسة و المالية العقارية الذمة تدبير 

وتدبير القروض وتفويت بعض ممتلكات الينك والكل وفق عمليات مركية  الينكية

مع  كان الهدف منها تمكين المسمى عيد الحق بن سليمان الذي كان يتعامل

المؤسسة بصفته الشخصية و تحت غطاء الشركيتين المدنيتين من كل هده العمليات، 

والكل وفق مساطر تُثْيِتُ استهتار واستخفاف المتهم للقواعد والضوابط الينكية 

وقواعد المنافسة والمساواة أمام الطلييات العمومية وفعالية  النفقات وتفضيله مصلحة 

على حساب المصلحة العامة للمؤسسة الينكية ومتجاهلا  الزبون عيد الحق بن سليمان

بأن دوره هو صرف الأموال العمومية الموضوعة تحت يده  فيما يعود بالنفع العام 

على المصلحة العامة للاقتصاد الوطني بالدرجنة الأولى ، وقد نتج عن ذلك زعزعة 

 التوازن المالي للمؤسسة

تتمثل ائم المال العام موضوع البحث، المتعلق بجرانت سمة النشاط الاجرامي ـوإذا ك

أساسا في التوسع والشمولية، فإن ميزة مؤسسات المحاولة والمساهمة والمشاركة في جرائم 

 تضمنه من خصوصيات.المال العام هي ما ت
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 الثاني:  المبحث

 المحاولة والمساهمة والمشاركة  خصوصيات

 في جرائم المال العام.

مؤسسة التي تميز كل من: صوصيات الخ من خلال هذا المطلب على إبرازسوف نعمل 

في مجال جرائم المال العام، حيث سنقف عند أحكام مؤسسة  المحاولة، والمساهمة، والمشاركة

(، ثم بعد ذلك سنبسط مقتضيات كل من الأول المطلب) في في جرائم المال العامالمحاولة 

 (.الثاني طلبالم) في والمشاركة في هذه الفئة من الجرائممؤسستي المساهمة 

 : الأول طلبالم

 .اولة في جاال جرائم المال العامأحكام المح

من أربعة مراحل أساسية، إذ تبدأ فكرة في ذهن الجاني، يمر ارتكاب الجريمة مبدئيا

الثالثة يشرع في التنفيذ، إلى التهيئة والتحضير لارتكابها، وفي المرحلة هذا الأخير ثم يعمد 

 لتكون المرحلة الرابعة مرحلة إتمام تنفيذ النشاط الاجرامي.

وإذا كان الأمر كذلك كقاعدة عامة، فهل هذا الأمر هو ما نجده في جرائم المال العام 

التي تطبع هذه الفئة من الجرائم في علاقتها بالمقتضيات أم أن هناك بعض الخصوصيات 

 بصفة عامة؟ة للمحاولة في الجرائم العادية لمؤسسالعامة المؤطرة 

نلاحظ أن هناك غموضا تشريعيا على  ،بالرجوع إلى جرائم المال العام موضوع الدراسة

 هذا المستوى، نشأت عنه آراء فقهية متنوعة طابعها الأساسي الاختلاف.

لة، يعني وتكمن أهمية هذا النقاش في النتائج المترتبة عن ذلك، فالحديث عن المحاو

 الحديث عن الاعفاء من العقاب حالة العدول الارادي عن استكمال الفعل المجرم، وبالتبع
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فوجود المحاولة في جرائم المال العام يفيد إمكانية إعفاء كل موظف عدل إراديا عن استكمال 

 عناصر الجريمة المزمع ارتكابها.

من الجرائم،  صنفينيتبين أن هناك  ،والدراسةبحث الالجرائم موضوع  من انطلاقا

الصنف الثاني فلا تتصور  أماالأول نعتقد أنه تتصور فيه المحاولة كجريمة التبديد،  الصنف

 فيه وأبرزه جريمة الاختلاس.

 الفقرة الأولى:

 عام التي لا تتصور فيها المحاولةجرائم المال ال 

العام، سوف نعمل من خلال هذه في ظل الغموض التشريعي الذي يحيط بجرائم المال 

أن المحاولة فيها غير متصورة، وذلك لمجموعة من  ،التي نعتقد ،الفقرة على تبيان الجرائم

 ، وهذه الجرائم هي كالآتي:اا في حينهـالمبررات نبسطه

المنظم لأحكام جريمة  إلى النص القانوني نظرناإذا 

 عن عقاب المحاولة. سكتقد الاختلاس، نجده 

 ،تقضي بأن المحاولة متصورة في جميع الجناياتنجدها  القواعد العامةوبالرجوع إلى 

في جنحة الاختلاس المنصوص  ي، وهو الأمر المنتفأما الجنح فلا بد من وجود نص خاص

.ق ج 206من الفصل  عليها في الفقرة الثانية

باستثناء المشرع الفرنسي الذي نص  ،التشريعات المقارنة عليهوهو النهج الذي سارت 

من القانون  61-012صراحة على المحاولة في جريمة الاختلاس في الفقرة الثانية من الفصل 

المحاولة في .. ومعاقب عليها بنفس العقوبات"جاء فيهاالتي  الجنائي الفرنسي
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موقف المشرع الفرنسي من خلال تبنيه للمحاولة في جريمة الاختلاس نوعا من  ويثير

 ، وذلك بالنظر إلى مجموعة من الاعتبارات هي كالآتي:الاستغراب

  تتمثل في طبيعة الركن المادي المكون لجريمة الاختلاس

 والذي يتميز بكونه سلوك منته يستنفذ بمجرد ظهور ما يكشف عن نية

إن أي فعل يكشف يقول الأستاذ محمد رفيق عبد السلامالتملك

ازة الكاملة تقع به الجريمة على نحو قاطع على اتجاه النية إلى اكتساب الحي

فإن لم تكن للفعل هذه الدلالة فالجريمة لا ترتكب أصلا وهو ما "تامة

هذه الصورة  جاء فيه أنرسخته محكمة النقض المصية في أحد قراراتها

ولا شيهة بينها وبين  من الاختلاس، هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة،

الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة فالاختلاس هناك يتم 

أما هنا  ،بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه

صرف نية الحائز فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تن

ومتى تغيرت هذه النية لدى إلى التصرف فيه على اعتيار أنه مملوك له، 

الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وجندت 

إنه لا يتصور الحديث ـوعليه ف"وإن كان التصرف لم يتم فعلا الجريمة تامة،

النية. عن المحاولة ما دام أنه لا يمكن تصور التدرج في
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  فتتمثل أساسا في طبيعة الحماية المرجوة في مجال جرائم

أمام  ن فتح المجالأب أن تكون وقائية بالأساس، ذلك المال العام والتي يج

الجاني للعدول الإداري سيما أن المال بيده سيجعله أكثر جرأة وتطاولا على 

العام فقد فاز ولو مرحليا إلى حين  المال العام، فإذا استطاع أن يختلس المال

اكتشاف الجريمة، أما إذا لم يستطع إخراج هذا المال فلا يمكن عمليا اكتشاف 

 محل الاعتداء موجود بيده إما بمقتضىأنه في مرحلة المحاولة ما دام المال 

وإما بسببها، على عكس جريمة السرقة التي من المتصور وجود وظيفته 

ز المال لمال يكون بحوزة صاحبه، وأنه ما دام السارق لم يحُ المحاولة فيها لأن ا

 .مرحلة الشروع في التنفيذ في المعتدى عليه فهو

 الفقرة الثانية:

 ولةجرائم المال العام التي تتصور فيها المحا

ق ج نلاحظ أن  202بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

الاتلاف، التبديد(، يرتبط تحققها بتحقق النتيجة النتيجة )ريمة التبديد من جرائم ج

 الاجرامية.

في مرحلة المحاولة، سواء تم  نمر قبل تحقق النتيجة فيكون آنئذلكن إذا اكتشف الأ

ذلك بالبدء في التنفيذ كما في الحالة التي يتعاقد فيها مدير المؤسسة مع زبون من أجل القيام 

ي هذه المرحلة وقبل مكتب مثلا، فف ثة الثمن كشراء أثاسة بأجهزة باهظبتحديث المؤس

ديد والمتمثلة هنا في إسراف المال العام، ـريمة التبـد ارتكب جـدير قـيكون الم تحقق النتيجة

أو كان ذلك بالقيام بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ومثالها دخول 

رئيس المؤسسة في مفاوضات مباشرة مع صاحب عقار لاقتنائه لفائدة المؤسسة دون احترام 
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ر يعد الموظف مرتكبا لجريمة للقواعد القانونية الجاري بها العمل، فإذا اكتشف هذا الأم

 التبديد في صورة المحاولة، وطبعا يتحقق ذلك إذا كان الأمر بسوء نية أو بقصد الاضرار.

هذا بالإضافة إلى أن جريمة التبديد هي دائما جناية، وبالتالي فالمحاولة فيها متصورة 

دون حاجة إلى التنصيص عليها بنص خاص

حكام عدم تناول المشرع المغربي لأ على الرغم من

المنصوص عليها في التشريعات المقارنة طمعا في  ،بسط مضامينها، فلابد من هذه الجريمة

الأخذ بها من قبل مشرعنا الوطني في قادم التعديلات التي ستطال القانون الجنائي، لما 

تؤسسه من حماية إضافية للمال العام من عبث بعض الموظفين.

 ئدبتوع، ويتحقق في الحالة التي يوجريمة الاستيلاء من الجرائم التي يتصور فيها الشر

فيها الجاني في الاستيلاء على المال العام، إلا أنه لظروف خارجة عن إرادته لا تكتمل 

الجريمة، كما لو تم القبض عليه وهو يعمل على إخراج المال العام من مكانه، على اعتبار أن 

حينما ولعل هذه من أقوى الحجج التي اعتمدها الفقه، وزه تحت يدههذا المال لا يح

 ة.ـمقابلة جريمة الاستيلاء بجريمة السرق ذهب إلى

ويظهر ذلك بتوافر الشروع في الاستيلاء  تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصية

الشروع في حكم المادة ه مـا يليحيثياتإحدى جاء في والذي  ،قراراتهاجليا في أحد 

إذا أوقف أو خاب  في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنناية دءـهو الي من قانون العقوبات 
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أثره لأسياب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، فلا  يشترط لتحقيق الشروع أن ييدأ الفاعل بتنفيذ 

جنزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتياره شارعا في ارتكاب 

 جنريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها.

الموتورات الثلاثة للشركة إلى جنوار  الحكم أن الطاعن أحضربت في ولما كان الثا

فتحة سور المصنع الذي يعمل به تمهيدا لإخراجنها من تلك الفتحة وأنه انتوى سرقتها 

بدلالة عده لحفير المصنع بإعطائه جنزءا من ثمن بيعها وأنفذه حينها على سييل الرشوة 

قد دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من  فإنه يكون بذلكأثناء معاونته في إتمام جنريمته، 

الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب الجريمة وبالتالي فإن ما ارتكيه سابقا على ضيطه يعد 

شروعا في جنناية للاستيلاء على المال العام للدولة المسند إليه".

إن أحكام المحاولة في جرائم المال العام ذات طبيعة خاصة في بعض هذه  ،خلاصة القول

أمر بديهي لأنه يتماشى والسياسة الجنائية في هذا المقام التي تنبني على تحقيق أكبر قدر  والجرائم، وه

 ممكن من الحماية للمال العام.

أي مؤسستي وإذا كانت هذه هي أحكام المحاولة، فماذا عن باقي المؤسسات الأخرى؟ 

 المساهمة والمشاركة.

 المطلب الثاني: 

 خصوصيات المساهمة والمشاركة في 

 ام،ـعـــال الجرائم الم  

 لجريمة الواحدة، فقد ينفرد موظفدائما على مسافة واحدة من اليسوا  ينالمجرم إن

، لكن يمكن أن يساهم بارتكاب إحدى جرائم المال العام فيسمى هنا فاعلا أصليا عمومي

 في اقتراف جريمة ما من هذه الجرائم، ففي ينأشخاص عاديلوحدهم أو بمعية  عدة موظفين

ان ـاني على حدة، ولهذا كـل جـوتتمايز بالنظر إلى كانونية ــالمراكز القتتغير هذه الحالات، 

 افة أو موقع كل واحد من الجناة في علاقته بالجريمة المرتكبة.ــلزاما علينا توضيح مس

ذا ـز بهقع، في مرحلة العقوبة، ونميان الموـديد أو التمييز بيـذا التحـية هوتظهر أهم

 ا:ـالخصوص بين فرضيتين وهم
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 :الأولى قرةالف

 اتصـــاف جميع الجنــــاةالة ـــــــــــــح

 .العموميصفة الموظف ب

يخص أحكام المساهمة  مافيامةـواعد العـادية، وتخضع للقـالة عـتعتبر هذه الح

يتضح ذلك من  وسار عليه العمل القضائي في بلادنا،  هو التوجه الذيوالمشاركة، وهذا 

وحيث إن :"ما يلي هـاء فيجحيث ، بالرباط عن محكمة الاستئناف الصادر رارقخلال ال

ن المتهمين أعلاه يعملون إلى جنانب... ـاقشة القضية أابت من وثائق الملف ومنـالث

 من مركزه: لـك

   ؛"أ"رئيس مصلحة المعدات العامة بالنسية ل

  ؛"ب"  رئيس مصلحة العمليات الحسابية بالنسية ل

  .والمتهم "ج" الذي يعمل بمصلحة الميزانية والمراقية

ونظرا لأهمية هذه المقاولة وهذه المناصب ثم وضعهم فيها ليكونوا اليد اليمنى 

تناءات دون سلوك الاجنراءات المتطلية، ودون للمتهم الأول لتمرير الصفقات والاق

 أدنى أية مراقية أو تفحص في إطار ما تفرضه عليهم المهام المسندة لهم.

وحيث ثيت كذلك ومن خلال اعترافهم أمام هذه المحكمة أنهم كانوا رهن 

إشارته ولو حتى خارج أوقات العمل بما في ذلك أيام السيت والأحد لإنجاز الفواتير 

 ص ميالغها دون أدنى مراقية أو تدقيق..واستخلا

لأول في تنفيذ المذكورة أعلاه قد ساعد المتهم ا وحيث إن قيامهم بالأعمال

مخططاتهم الهادفة إلى تيديد واختلاس أموال التعاضدية وتصفية جميع الفواتير التي له 

 المشار إليه أعلاه. من ظهير  الفصل مصلحة فيها وذلك قييل تطييق
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وحيث إن هذه الأفعال تشكل من حيث التكييف القانوني لها جنناية المشاركة في 

بعد إعادة التكييف لجناية  /فقو تيديد واختلاس أموال عامة طيقا للفصلين 

 التيديد والاختلاس وينيغي إدانتهم من أجنلها ".

ي مشاركين من القانون الجنائ 627 لفصلفهؤلاء الثلاثة من الموظفين يعدون حسب ا

لأنهم كانوا يساعدون الفاعل الأصلي على ارتكاب الجريمة حسب مقتضيات الحالة الثالثة 

من حالات المشاركة المنصوص عليها في هذا الفصل

 الثانية:الفقرة 

 الحالة التي يكون فيها أحد الجناة أو أكثر لا يتصف  

 بصفة الموظف العمومي

ال العام، ـهذه الفرضية تكمن خصوصيات أحكام المساهمة والمشاركة في جرائم الم في

ال ـتبعا لخصوصية جرائم الم اةـوسوف نبين ذلك من خلال الوقوف على طبيعة مراكز الجن

 ، وذلك من خلال الحالتين الآتيتين:العام

 

هذه الحالة أن يتفق أحد الأشخاص المتصفين بصفة الموظف العمومي، مع  مفاد

 شخص ثان من آحاد الناس، على ارتكاب إحدى جرائم المال العام.

، ذلك أن رئيس من الواقع العملي ىأن نضربه في هذا المقام مستوحكن والمثال الذي يم

التعاضدية العامة للموظفين يتصف بصفة موظف عمومي، اتفق مع مقاولين ثلاث يعدون 
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 أبرم معهم عدة من آحاد الناس، لأنهم خواص لا يتصفون بصفة الموظف العمومي، حيث

 ا يعتبر اختلاسا.ـدف حصول كل طرف على نصيبه وهو مبهصفقات 

إذن حسب هذه الواقعة، ما هو الوصف الذي يمكن إلصاقه برئيس التعاضدية؟ وما 

ا هو المركز القانوني لكل ـهو الوصف الذي يمكن إلصاقه بالمقاولين؟ وبعبارة أوضح م

 ازلة الحال؟ـواحد من الطرفين في ن

القواعد العامة ان لزاما علينا أن نشير في البداية إلى ـمن أجل الاجابة على هذا السؤال ك

 ال العام.ـا إذا كانت هناك خصوصيات متعلقة بمجال جرائم المـمن المسألة، ثم نرى م

 في ينساهمه مساهمة، وأن الأطراف مـتسعفنا القواعد العامة في تكييف الاتفاق على أن

ق ج 621ا نصت عليه المادة ـالجريمة وذلك حسب م

عمومية لا ترتكب إلا من طرف الموظف لما كانت جريمة اختلاس أموال إلا أنه 

إنه من غير القانوني أن نصف المقاولين بالمساهمين في جريمة الاختلاس لعدم ـالعمومي، ف

 ؟توافر صفة الموظف العمومي فيهم، إذن ما هو التكييف القانوني لمركز الأطراف

من أجل  الـازلة الحـأمام سكوت النص التشريعي تدخل الاجتهاد القضائي في ن

 الصـادر عن الإجابة على مـا تطرحه مـن تسـاؤلات، ويستشف ذلك من خلال القـرار

، إذ ال التي آتاها المقاولون هي مشاركةـأن الأفع، حيث اعتبرت محكمة الاستئناف بالرباط

حيث من الثابت من وثائق الملف أن المتهمين المذكورين منهم جاء في القرار ما يلي

من يعمل كمقاول كما هو الحال بالنسية ل )..( وأنهم تعاملوا مع )..( بصفته رئيسا 

 للتعاضدية واستفادوا من عدة صفقات بلغت قيمتها عدة ملايير.

فت وحيث ثيت من خلال مناقشة القضية وتصريحات المتهمين أن هذه الصفقات عر

عدة تغييرات وعدة ملحقات ومراجنعة للأثمنة خلافا للقوانين المعمول بها في إطار تفويت 
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الصفقات بالإضافة إلى عدم احترام كناش التحملات لا من حيث أجنل الانجاز، ولا من 

 حيث التقيد بينوده فيما يتعلق بمراجنعة الأثمنة.

س أموال عمومية ثابتة في وحيث تيعا لذلك تيقى جنناية المشاركة في تيديد واختلا

حق المتهمين المذكورين أعلاه وينيغي مؤاخذتهم من أجنلها"

التي تتطلب توافر صفة وفكل فرد عادي ساهم في جريمة من جرائم المال العام 

الموظف العمومي في الجاني، إلا واعتبر مشاركا فيها، لا مساهما؛ لأنه لا يتوفر على صفة 

الجرائم، ذلك أنه لو قام بالأفعال المشار إليها أعلاه وحده دون ارتكاب هذا الصنف من 

لأن  ،وجود الموظف العمومي لعد سارقا، ولكن وجود الموظف سيضفي عليه صفة المشارك

صادر اـا ذهبت إليه محكمة النقض المصية في قرار لهـالمشاركة لا تحتاج إلى الصفة وهو م

شتراك في الاختلاس لا يتطلب أن يكون لااحيث اعتبرت أن 0/2/6719بتاريخ 

ا أو من في حكمه، لأنه يستمد إجنرام الفاعل الأصلي متى كان ـامـا عــالشريك موظف

 اعل الأصلي".ـالشريك يعلم صفة الف

يتبنى مدرسة استعارة الذي يأخذ به المشرع الجنائي المغربي، حيث  التوجهنفس وهو 

نفس يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي ويعاقب ب والتي تفيد أن المشارك ؛التجريم

 .العقوبة المخصصة لهذا الأخير
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 

اركة والمتمثلة أساسا ـالمش صور إحدىوظف ـالم أتييحينما  ،الةـائع هذه الحـوق تظهر

وظف المسؤول على الصندوق ـكالم، ن طرف الغيرـال العام مـء على المالاستيلافي تسهيل 

قصد الاستيلاء  اديـع لشخص ذا الصندوقاصة بهـيسلم المفاتيح الخ عندما مثلا،الي المـ

 ال العام.ـعلى الم

ال ـففي هذه الحالة يعتبر الموظف حسب القواعد العامة مشاركا في جريمة سرقة الم

العام من طرف شخص عادي، على اعتبار أنه قام بتقديم مفاتيح الصندوق للجاني

لكن ونظرا لخصوصية هذه الفئة من الجرائم فإن الموظف في هذه الحالة يعبر فاعلا 

 محكمة النقضالمجلس الأعلى )إليه  ا ذهبـوهذا ممشاركا فيها، مجردأصليا للجريمة وليس 

وحيث يستخلص مما تم توضيحه ومن شهادة :" ا يليـاء فيه مـإذ ج في أحد قراراته حاليا(

الشهود أمام قضاء التحقيق، وأمام الغرفة الجنائية وما عرض بالجلسة من وثائق وصور الملف، 

أن المتهم بصفته كان يشغل منصب عامل عمالة عين السيع الحي المحمدي، ومسؤولا مياشرا 

اء ساكني دور الصفيح، وخلال فترة ولايته قد تعمد عن تنفيذ مشروع الحسن الثاني لإيو

الاخلال بمسؤوليته الدستورية والوظيفية كما أن طريقة تنفيذه للمشروع المذكور وما واكب 

ذلك من خروقات، فيما يخص إبرام الصفقات العمومية، وما قام به من إشراف على هدم 

والمقدر الميالغ  /ار الصفقةالينايات التي سيق تشييدها من طرف شركة "إميا" في إط

الجلسة في ميلغ... مما يشكل في  الناجمة عن هدمها حسب المناقشات التي تمت في

جنوهره هدرا للمال العام، ويجعل منه فاعلا أصليا في فعل التيديد لا مشاركا فيه ".
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وبالتالي فمن خلال المقتضيات التي بسطناها أعلاه يتضح أن القواعد العامة لن تحقق 

لن  ،فعله الشنيع أن لرغم منعلى االعام، ذلك أن الموظف العمومي والحماية المرجوة للمال 

التشريعات  بعض يعاقبه القانون إلا باعتباره مشاركا في جريمة السرقة، لهذا نجد أن

ء على لتشريعنا الوطني قد نصت صراحة على جريمة تسهيل الاستيلا وخلافاالمقارنة

الموظف العمومي الذي يسهل للغير الاستيلاء على المال العام إذ  ،المال العام من قبل الغير

يعد فاعلا أصليا وتكيف أفعاله على أساس جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، أما 

فاعلا  رية، وإن كان يبدو حسب القواعد العامةـض المصد اعتبرته محكمة النقـالغير فق

فيه  حيث جاء ،يستقى من أحد قراراتها، وهو ما في الجريمة أصليا، اعتبرته مجرد شريك

اجنر مكلف بتوريد... على أن يورد كمية معينة فقط ثم ــع تـف مـق موظـإذا اتف" :ا يليم

أصليا ويكون التاجنر شريكا في الاستيلاء ان فرق الثمن، فإن الموظف يكون فاعلا ـيقتسم

 الفعل ".ــا ورد بـــة مـرق بين القيمة التي تسلمها التاجنر وقيمـال الدولة وهو الفـعلى م

يلامس الصواب، ويظهر ذلك من  ما ذهبت إليه محكمة النقض المصيةويبدو أن 

 نجملها في الآتي: ، عمليةالقانونية واللاعتبارات مجموعة من ا خلال

  في تبني مشرعنا الوطني لنظرية استعارة  أساسا المقتضيات القانونيةتتمثل

 ؛اعد التي يخضع لها الفاعل الأصليالتجريم، وبالتالي فالمشارك تسري عليه القو

  في إحدى جرائم المال العام هي أحوط للمال  إن اعتبار الغير مجرد شريك

 تتوفر عليهمة السرقة، وذلك لما العام وأشد عليه من اعتباره فاعلا أصليا في جري

جزاء أشد ردعاجرائم المال العام من 
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، صورة مطابقة لذي يشكل الركن المادي فيهايعكس المظهر الخارجي للجريمة، وا

لمظهر داخلي لها يوجد في نفسية الجاني، والذي يشكل الركن المعنوي في الجريمة، خاصة إذا 

أو تعلق الأمر بتأثير  ،ونـجنكأن يكون به سواء كان داخليا  عن أي تأثير ان الجاني بعيداـك

 ارجي كوجود إكراه على ارتكاب الفعل الجرمي.ـخ

اس التمييز بين وإذا كان الركن المادي من خلال الأفعال المجرمة تشريعا هو أس

الجرائم، حيث نستطيع من خلاله التمييز مثلا بين جريمة الاختلاس وجريمة التبديد، فإن 

الركن المعنوي هو أساس التمييز بين الجرائم العمدية وغير العمدية لمـا لذلك من تأثير كبير 

 عل على حدة.على مستوى الجزاء الجنائي الخاص بكل ف
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العمدية، والتي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي، تعتبر جرائم المال العام من الجرائم 

أي أن يكون الجاني على علم بأن ما  ؛طلق عليه القصد الجنائي العامسواء تلك المشكلة لما ي

يقدم عليه يعد جريمة معاقب عليها، وأن تتجه إرادته السليمة والحرة نحو ارتكاب هذه 

تعلقة بالقصد الجنائي الخاص أي النتيجة المعينة (، أو تلك المالأول بحث) المالأفعال المجرمة 

 (.الثاني بحثالمالتي يبتغيها الجاني وراء جريمته ) 

 الأول:  بحثالم

 عناصر القصد الجنائي العام

 .في جرائم المال العام 

يعتبر كل من العلم والارادة عنصا القصد الجنائي العام، فلا بد أن يكون الجاني على 

لسليمة إلى (، وأن تتجه إرادته الحرة واالأول طلبالممن أفعال مجرمة )علم بما يقوم به 

 (.الثاني طلبالمارتكاب هذه الأفعال )

 :المطلب الأول

 المال العام، معنصر العلم في جرائ

أحد عنصي القصد الجنائي العام، ويتحقق العلم بالواقعة من حيث هو العلم 

وسوف نبين ذلك على لـينصب العلم هنا على الفع، فلا بد أن اهيتها وكيفية ارتكابهاـم

 :لى الشكل الآتيـدراسة عـل الـرائم محـمستوى الج
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 :الأولىالفقرة 

 عنصر العلم في جريمة الاختلاس

اني لتحققها ـدى الجـولهذا تتطلب وجود قصد ل ،جريمة عمدية سالاختلا فعل عدي

 انوني.ـا القـبوصفه

ال العام الذي يوجد في حوزته هو ملك ـالمتهم أن المويتحقق القصد الجنائي بعلم 

زه الموظف للدولة أو لأحد الجهات العامة التابعة لها، أو هو ملك لأحد الأفراد ويحو

 اأن الحيازة الكاملة أو التامة هي لأصحابه معه يعني ممابهابمقتضى وظيفته أو بسب

تصف المالك_، أما الموظف فتعتبر حيازته لهذا المال  الالم الذين لهم حق التصف في_

حيازة عارضة، إذ لا يحق له التصف في المال تصف المالك، ومتى انصفت نيته إلى التصف 

حيث تغيرت النية لدى الحائز وحول حيازته العارضة إلى ، المال على اعتبار أنه مملوك لهفي 

امةـجريمة الاختلاس ت تقوم ، فإنه في هذه الحالةكاملة بنية التملك

أن جهل الموظف بكون المال الذي بحوزته لا يعدو أن تكون له عليه  ،هذا الأمرويفيد 

، وكما ه مالك له، ففي هذه الحالةـحيازة عارضة ليس إلا، فيقوم بضمه إلى ماله ظنا منه أن

، كما لو لا يعتبر الموظف مرتكبا لجريمة الاختلاس اء على لسان الأستاذ أحمد الخمليشيـج

اء ـاعتقد الموظف أن المبلغ المالي الذي توصل به عن طريق البريد وباسمه الشخصي أنه وف
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ال سلم إليه بمقتضى وظيفته أو بسببها، ـأن الم له بعد ذلك لدين أو هدية واستهلكه ثم تبين

 .ابتداء الاختلاس جريمةمثلا، فلا تقوم  لضريبة أو رسما أداء

ال العام، علما أن ـهذا بالنسبة لجريمة الاختلاس فماذا عن جريمة الاستيلاء على الم 

علاقة بالمال العام المعتدى عليه، حيث يرتكبها هذه الأخيرة تقوم دون أن تكون للجاني أية 

 الموظف العمومي بمناسبة وظيفته لا بمقتضاها أو سببها.

 الفقرة الثانية:

 جريمة الاستيلاءعنصر العلم في 

تتطلب جريمة الاستيلاء هي الأخرى توافر عنص العمد، حيث يجب أن يكون الجاني 

عالما بالعناصر الكاملة للجريمة، والتي تتمثل أساسا في  الاستيلاء على المال العام بغير وجه 

لا يوجد في ملكه حق، أي أن الموظف يجب أن يكون على علم بأن المال الذي يعتدي عليه 

ملك لأحاد  أو أنه ،لجهات العامة التابعة لهاأو إحدى ا ،وإنما هو مال عام في ملك الدولة

 وزة الإدارة.ــالناس وإنما في ح

ال كما في حالة ـكما يضاف إلى ذلك ضرورة علمه بعدم أحقيته في الاستيلاء على الم

قد خطأ أنه يستحقهالموظف الذي يملأ طلب الحصول على مبلغ من المال يعت

 الفقرة الثالثة:

 عنصر العلم في جريمة التبديد

توافر العلم بالعناصر المشكلة للركن المادي هي الأخرى جريمة التبديد تقتضي 

لها يهدف من خلا لاأفعا ويقوم عنص العلم في جريمة التبديد إذا ارتكب الموظففيها

قرار لمحكمة الاستئناف بالرباطخلال الا يستشف من وهو مإلى تبديد المال العام، 
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لم يعد  وحيث ثيت كذلك أن المتهم المذكور ومنذ سنة ليحيث جاء فيه ما ي

يحترم مقتضيات الفصل المذكور أعلاه، إذ عمد إلى اقتناء عدة عقارات للتعاضدية دون 

طيطه لتيديد الحصول على الإذن المذكور من الجهة الوصية مما يدل على سوء نيته وتخ

واختلاس أموال التعاضدية خاصة وأنه رجنل قانون يملك ثقافة قانونية تؤهله لمعرفة 

النصوص.

ائدة ـارات لفـاء العقـمن الظهير نفسه يشترط لاقتن رجنوع إلى الفصل ـالـه بـوحيث إن

 للإصلاح.اريف ـامة اليناء ولا تتطلب أية مصـاملة وتـارات كـاضدية أن تكون هذه العقـالتع

وحيث إن عدم احترام الفصلين المشار إليهما أعلاه يدل على سوء نية المتهم وعدم 

".مصداقية وغياب الشفافية وصعوبة المراقية ومن تم ييدأ التيديد

للأعمال التي يقوم بها بشكل  إن عدم احترام المعني للأمر للمقتضيات القانونية المؤطرة

متكرر جعل المحكمة تقتنع بسوء نية الجاني، كونه كان مدركا للنتائج المترتبة عن خرقه 

 للقانون، وأنه كان على علم بعناصر الجريمة التي يرتكبها.

 المطلب الثاني:

 ام ـال العـرائم المـي جــر الإرادة فــعنص

ان العلم ـالذي يرفع القصد الجنائي العام، فإذا كيعد عنص الإرادة، العمود الثاني 

يرتبط بالفعل المجرم، فإن الإرادة ترتبط بالنتيجة الإجرامية، والتي تتمثل في تحقق العناصر 

 المشكلة للجريمة كما نظمها المشرع الجنائي.

ادرة ـأي ق؛ ادرة على التمييز، وحرةـأي ق؛ ذه الإرادة ينبغي أن تكون واعيةإلا أن ه

أي جديرة باللوم لأنها وجهت توجيها خاطئا؛ ، وآثمةعلى الاختيار

متى اتجهت إرادة الجاني إلى الظهور  عنص الإرادة في جريمة الاختلاس يتحققوهكذا 

سواء كان ذلك بالتصف فيه كما على المال الذي يحوزه حيازة عارضة كأنه مالك له
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القصد الجنائي في جنناية الاختلاس المنصوص ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصية

أو حتى " عقوبات يتحقق بانصراف نية الحائز للمال إلى التصرف فيه 662عليها في المادة 

قبل تحقق ذلك؛ فليس من الضروري التصف في المال فعلا، وإنما يكفي أن تتجه الإرادة إلى 

جاء والذي ، محكمة النقض المصيةالصادر عن   يمكن استنتاجه من القرار، وهو ما ذلك

ق ع على عيث الموظف بما أؤتمن عليه  662فرض القانون العقاب في المادة فيه ما يلي

مما يوجند بين يديه بمقتضى وظيفته وانصراف نيته باعتياره حائزا له إلى التصرف فيه على 

تهم أنه حول اعتيار أنه مملوك له، فإن كان الحكم المطعون فيه قد أثيت في حق الم

حيازة بعض الأسمدة التي كانت في عهدته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بنية 

فــإن جنريمة الاختلاس تكون قد تمت وإن كـان التصرف في تلك الأمــوال التملك،

المختلسة لم يتم ".

والإرادة يجب أن تكون حرة وواعية وآثمة، فأي إكراه للجاني على ارتكاب إحدى هذه 

الجرائم سواء اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه أو التبديد، يفقد الركن المعنوي عنصي 

الإرادة وحرية الاختيار

يعرض  وما دام القانون يشترط العمد فإن تلف الشيء الناشئ عن خطأ غير مقصود لا

، إذ في أحد قراراتهابالرباط  كمة الاستئنافمح وهو الأمر الذي قالت صاحبه للعقاب، 

وحيث إن تقصير المتهم حسيما أقره القرار الابتدائي على ما يـلي ت من خلالهأكد
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بالمراقية الأولية لا يمكن اعتياره وحدة قوية على ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه كما جناء 

 التعليل والذي بنى الإدانة على الافتراض والتقدير خلال المراقية.في 

وحيث إنه أمام انكار المتهم وما صرح به الشهود المستمع إليهم بالمرحلة 

الاستئنافية وعدم ثيوت العناصر القانونية للجرائم المتابع بها خصوصا وأن الواقعة 

إثياته كفعل جنرمي معاقب عليه  انحصرت في التقصير خلال المراقية وأن هذا لا يمكن

 بمقتضى القانون في حق المتهم ".

بارتكاب يحول دون إدانة الموظف  إذن، ن غياب إرادة تحقيق النتيجة الاجراميةإ

، وبالتالي ثانحيث يتم تكييف هذا التقصير على أساس قانوني  إحدى جرائم المال العام،

، ولعل هذا الخاص بجرائم المال العامخارج نظام التجريم أخرى يخضع لقواعد قانونية 

الأمر يتضح أكثر في الحالة التي يشترط فيها المشرع ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص، 

 .الموالي هو ما سنقف عنده بتفصيل في المبحثو
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 الثاني:  المبحث

 في ميزان الركن المعنوي اصــــائي الخــــالقصد الجن

 ام.ـــال العــــرائم المــفي ج 

مدى تطلب توافر القصد اية في الأهمية، تتعلق بتثير الجرائم محل الدراسة، إشكالية غ

يقتضي، بالإضافة إلى الجنائي الخاص في هذه الجرائم، ذلك أن القصد الجنائي الخاص

الأفعال عنصي العلم والإرادة، توافر نية معينة وغاية محددة من وراء إقدام الجاني على إتيان 

الي فإذا كانت هذه الجرائم تتطلب توافر هذه الغاية فإن القصد الجنائي العام ـالمجرمة، وبالت

القانون وهي إما اختلاسا  هرائم بالوصف الذي حددـذه الجـده كي تتحقق هـلا يكفي وح

 (.الثاني طلبالم(، وإما تبديدا للأموال العامة )الأول طلبالمأو استلاء )

 :المطلب الأول

 ما مدى ضرورة توافر نية التملك في جريمتي 

 ؟الاختلاس والاستيلاء

ني بالعناصر التكوينية علم الجا صحيح أن قيام جريمتي الاختلاس والاستيلاء يتطلب

هل ، لكن عناصرهمالآثمة إلى ارتكاب ، واتجاه إرادته السليمة والحرة والهاتين الجريمتين

بمعنى هل الموظف الذي  لإدانة الجاني على هذا الأساس؟عنصي العلم والإرادة كافيين 

 يوجه المال العام محل الحماية لغير الغرض المخصص له نحو قضاء حاجياته الخاصة دون

إكراه ولا تدليس كاف للقول بقيام جريمتي الاختلاس والاستيلاء مثلا، أم أن هذا التصف 

 ام محل الاعتداء؟تملك المال الع يجب أن يقترن بنية خاصة وهي نية

سوف نحاول البحث في  ام الغموض التشريعي،، وأمللإجابة على هذه الإشكالية

تكون الأقرب إلى الصواب لعلها اد وجهة نظر ـموقف الفقه والاجتهاد القضائي لإيج

لمال الجنائية لماية الحالقانوني والعدالة الجنائية، وتحقق أهداف السياسة الجنائية المتبعة في مجال 
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انقسم إلى رأيين، هما  قدبالرجوع إلى موقف الفقه من المسألة، نجده و .العام من الاعتداء

 كالآتي:

أنه لا حاجة في البحث عن القصد الجنائي  ،هذا الاتجاهأنصار يرى لأولالاتجاه ا

 الخاص في الجريمتين والمتمثل في نية تملك المال محل الاعتداء، فيكفي تحقق عنصي العلم

 .والإرادة كي تقوم هذه الجريمة أو تلك

قد بنى موقفه انطلاقا مما استقر عليه المشرع الجنائي  الاتجاه الفقهي،ولعل هذا 

حينما شدد الجزاء على من يستولي على المال العام بنية التملك في حين خفف المصي

الجزاء في الحالة التي يقع فيها الفعل غير مصحوب بنية التمليك

قد ميز المشرع المصي بين الحالة التي يكون فيها الاستيلاء على المال العام محل ف

الاعتداء بنية التملك فعاقب عليها بعقوبة أشد، وبين تلك الحالة التي يقع فيها الاستيلاء على 

فهنا خفف المشرع الجنائي المصي من الجزاء المخصص لهذا  ،المال العام دون نية امتلاكه

هي أن المشرع الجنائي المصي قد  ،نطقية لهذه المقتضيات التشريعيةالجاني، ولعل النتيجة الم

 اعتبر أن الاستيلاء على المنفعة جريمة معاقب عليها.

ففي قراروقد ساير هذا التوجه بعض الاجتهاد القضائي سواء الوطني أو المقارن، 

كاب جريمة في حالة ارتيوجد الموظف  ت فيه أنصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط، اعتبر

الرغم من أن هذا الأخير صرح أنه ارتكب خطأ بالاستفادة من على اختلاس أموال عمومية، 
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وهو ما يتضح من خلال منطوق وأنه قام بإرجاعها للبريد، العامة التي بحوزته، الأموال 

وحيث اعترف المتهم أنه كان على بينة تامة بخطورة أفعاله وأرجنع سيب كما يلي القرار

إقدامه عليها لوجنوده في ضائقة مالية، وأنه كان يستغل هذه الميالغ لتسديد قيمة القروض 

التي كانت بذمته كما كان يعين بعض أفراد أسرته وبعض الأشخاص من زملائه 

 ...المحتاجنين.

اية اختلاس وتيديد ـإن الأفعال المنسوبة إلى المتهم تكيف على أنها جنن وحيث

ن ـإدانته مـه التصريح بـررت معـا قـق ج )..( مم /وم الفصل ـومية بمفهـوال عمـأم

 ها ".ـأجنل

، ويستشف ذلك من ضوحهذا التوجه بكثير من الو وقد أكدت محكمة النقض المصية

يين من الحكم المطعون فيه أنه تمتى كان يهـأن نص على حيث، خلال أحد قراراتها

دلل على وقوع الاختلاس من جنانب الطاعن بناء على ما أورده من شواهد وأثيت في 

حسيه بيانا لجناية حقه أنه تصرف في الزيت الذي أؤتمن عليه تصرف المالك فإن ذلك 

 ".الاختلاس تامة

تعكس توجها قضائيا مهما، مفاده أن المنفعة معاقب عليها  فهذه القرارات والأحكام

 فقيامها مكتملةفي جرائم المال العام، ولا تشترط نية التملك في الجريمة كي تتحقق تامة، 

ائمة ـر الذي يتعين معه اعتبار الجريمة قـالأم ،الاعتداء على المال العامينبثق من قصد نية 

                                                           
245

382083383363

200 
246

0236

112

0236820322181063352

0222

02228335033358

http://www.mohamoon.com38038038 

http://www.mohamoon.com/


داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
133 

 

ان الموظف ينوي تملك المال ـاجة إلى البحث فيما إذا كـاب الفعل المجرم دون حـلحظة ارتك

 أو الانتفاع به وإرجاعه إلى أصحابه.

ئي الخاص ضرورة لازمة لا مفر أن القصد الجنا ويرى أصحابهالاتجاه الثاني

 ال العام.ـللقول بقيام جريمتي الاختلاس والاستيلاء على الم منه

ال وإضاعته على الدولةـفي نية تملك الم هؤلاء، اص حسبـويتمثل القصد الجنائي الخ

اف لقيام الجريمتين، بل لابد أن يكون هذا ـال العام محل الحماية غير كـفمجرد التصف في الم

ه يحوزه ـال أصبح ملكا لـاني، وهي أن هذا المـاعة متوافرة لدى الجـابع من قنـالتصف ن

 الانتفاع من المال ثم إرجاعه فيما بعد فلا يعد جريمة.حيازة كاملة، أما وأن الاكتفاء بنية 

بحكم  عارضةال موجود تحت حيازته الـأخذ مبلغا من المـذلك أن الموظف الذي ي

د مرتكبا لجريمة ـرده بعد ذلك، لا يعـوظيفته أو بسببها لتغطية حاجته الشخصية ثم ي

ويستعملها لقضاء أغراضه الشخصية الاختلاس، كما أن الموظف الذي يأخذ سيارة حكومية 

الين ـا دام أن نية التملك في المثـثم يعيدها إلى أصلها لا يعد مرتكبا لجريمة الاستيلاء م

 السابقين غير حاضرة.

 ذا التوجه الفقهي،هأحيانا تساير محكمة النقض المصية  تجدر الاشارة إلى أنو

متى كان الشيء ا يليم قرر ، حيثويستشف ذلك من خلال ما تضمنه أحد قراراتها

المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على 

                                                           
247

121

http://www.ahewar.org35028031

http://faculty.ksu.edu.sa

36308038 
248

336632333352

128 

http://www.ahewar.org/
http://faculty.ksu.edu.sa/


داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
134 

 

اعتيار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز وحول حيازته الناقصة إلى حيازة 

  ". كاملة بنية التملك وجندت جنريمة الاختلاس تامة، وإن كان التصرف لم يتم بعد

فتارة  ؛أن القضاء المصي غير مستقر على اتجاه واحد من خلال القرار أعلاه يتضح

ن جرائم المال العام محل لاعتبار الموظف مرتكبا لجريمة م اضروري ايعتبر أن نية التملك أمر

يكفي التصف في ، وإنما شترط عنص نية التملك في الجريمةيلا وتارة أخرى  ،الدراسة

 تصف المالك كحق الاستعمال مثلا. الشيء

اص في جرائم ـوأمام هذه التجاذبات في المواقف بخصوص موقع القصد الجنائي الخ

 ان لزاما علينا أن نرجح أحد الاتجاهين.ـالمال العام، ك

ن أصعب لحظة يمر منها الشخص سواء كان فردا دارسا للعلوم فإذا كان السائد هو أ

يضع قواعد جنائية معينة، هي تلك اللحظة التي يحاول فيها التوفيق الجنائية أم كان مشرعا 

الأفراد كي لا تنتهك  مصلحة بين المصلحة العامة من خلال توفير أكبر قدر للحماية لها، وبين

والعدل في العلاقة التي  وازنأساس السياسة الجنائية هي التـحريتهم تحت أي ذريعة كانت؛ ف

المصلحة ا تقتضيه ـونظرا لمبخصوص مقامنا هذا، ، فإنه ة الأفرادط المصلحة العامة وحريترب

 تجنباوام من العبث، ـللمال الع المنشودةحماية ل قدر ممكن تحقيقا لبركالتشدد أ منالعامة 

 وخيمة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بل وعلى الاستقرار الأمنيالنعكاسات للا

من  حياة الدولة ومؤسساتها فهو سر وجودها واستمرارها ؛ نظرا لأهمية المال العام فيأيضا

ا يحتاجونه في إطار حياتهم ـ، أو في العلاقة التي تربط الدولة بالأفراد من خلال توفير مجهة

إن ـ، فانيةـمن جهة ث العامة من سكن وصحة وتعليم وعموما كل مقومات العيش الكريم

خاصة وأن الأمر يتعلق  ،وحقوقهم الأفرادذلك كله يجب ألا يكون على حساب حرية 

 ال العام كيان الدولة، إن صح التعبير. ـيشكلون إلى جانب الم نبالموظفين الذي
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البحث ب وذلكوتماشيا مع ما نؤمن به؛  وإذا كان لابد من الترجيح بين الرأيين، فيبدو

حماية أكبر للمال العام، فإننا نميل إلى الاتجاه الذي يقول بالاكتفاء  أن يوفرفي كل ما من شأنه 

 بالقصد الجنائي العام دون البحث في نية تملك المال محل الاعتداء وذلك للاعتبارات الآتية:

إن القول بضرورة توافر نية التملك كي تتحقق جريمتي الاختلاس والاستيلاء، أولا:

في الحالة التي يكتفي الموظف بالاختلاس أو الاستيلاء فيها على  ال العام دون حمايةـيضع الم

اء أغراضه المنفعة فقط حيث يكون رئيس المصلحة الذي يستعمل سيارة الخدمة لقض

 ؛الشخصية في حل من أمره

إن تحقيق العدل بين أفراد المجتمع الواحد يقتضي الاكتفاء بالقصد الجنائي العام، ثانيا

ال العام بعلم وإرادة يجب أن يعد مرتكبا لإحدى ـبالاعتداء على المام ـفكل موظف ق

الجريمتين، مع تأجيل البحث في نية التملك إلى مرحلة الجزاء؛ فالذي يستولي على سيارة 

الخدمة أو يختلسها بنية تملكها لا يستوي مع من ينتفع بها بنية إرجاعها ولهذا وجب التمييز 

 ب إليه المشرع المصيبينهما في الجزاء وهو ما ذه

لقد اعتبر الاجتهاد القضائي في غير ما مرة أن رد الأموال المختلسة أو المستـولى ثالثا

كمة النقض الصادر عن محقـرار ونستشهد على ذلك بالام الجريمة، ا لا يؤثـر في قيـعليه

من المقـــرر أنه لا يؤثر في قيام جنريمة الاختلاس رد ا يليـاء فيه مـ، والذي جالمصية

 الجــاني مقابـــل المــال الذي تصرف فيه ". 

ولا حاجة ال المختلس أو المستولى عليه أو قيمته لا يحول دون قيام الجريمتين، ـرد المإن 

ذه هي وإذا كانت هللنظر في النية من وراء استغلال المال العام من طرف الموظف العمومي، 

 جريمتي الاختلاس والاستيلاء، فما هي أحكام جريمة التبديد؟أحكام 
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 : المطلب الثاني

  دبيربين سوء الت جريمة التبديد

 .وسوء النية

حاول  251أمام سكوت المشرع الجنائي المغربي عن إعطاء تعريف لجريمة التبديد

يستشف ذلك من ، ولفعل التبديدالاجتهاد القضائي التصدي لهذا النقص وإعطاء تعريف 

،  هاعن ةالصادر اترارـقأحد الفي  بالرباط الاستئنافأعطته محكمة التعريف الذي  خلال

التيـديـد يعنــي الاتــلاف ويعنـي كــذلك صرف المـال في غيــر ما  :"ليـا يـاء فيه مـحيث ج

 اق وهدر المــال العـام ".يعني التيديد الإسراف في الانفـأعد لـه وقـد 

 ؟لكن إذا كان الأمر كذلك، فمتى يتحقق هذا التبديد في شكل جريمة يعاقب عليها جنائيا

 ؟ومتى يكون مجرد سوء تدبير فيعاقب مرتكبه بعقوبة مالية يوقعها المجلس الأعلى للحسابات

الموظف قصد جنائي  اية التبديد أن يتوافر لدىـكي تقوم جنالمغربي لقد اشترط المشرع 

كل قاض أو موظف ا يليـعلى م ق ج 202الفصل إذ نص الاضرار،  نيةخاص يتمثل في 

 عمومي أتلف أو بدد ... وكان ذلك بسوء نية أو بقصد الاضرار ".

نجد أن المشرع يتطلب لقيام جريمة التبديد توافر قصد الإضرار،  ،من خلال هذا النص

وهذا لن يتأتى إلا بالنية السيئة الكامنة في الموظف العمومي الذي يقدم على الاتلاف 

 ا أعد له.ـوالاسراف بل وصرف المال في غير م

لنظر يختص با الذي يكون مخالفة وهكذا يعتبر عنص العمد الحد الفاصل ما بين التبديد

وبين التبديد الذي يكون جريمة معاقب عليها طبقا للقانون المجلس الأعلى للحسابات،  فيها

لعام وإهماله ال اـمجرد ضياع المذلك أن لاختصاص المحاكم العادية؛ الجنائي وبالتالي تخضع 

المجلس الأعلى يقضي بها الية ـم غرامةيعاقب عليه بموجب ، وضعف المحافظة عليه
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ختصاصاته القضائية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والمسؤولية المالية، لا طبقاللحسابات 

، حيث 2002أبريل  1من ظهير  1الفصل  وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في

يعتبر المحاسيون العموميون للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، ما عدا ا يليـاء فيه مـج

أمر بالتسخير بكيفية مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في  في حالة إصدار

 حدود الاختصاصات المسندة إليهم عما يلي:

المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها.." 

يكون مسؤولا مسؤولية أن المحاسب العمومي ،من خلال هذا النص ،يتضح

لا تصيحا يشر إليه لم المغربي مالية، ولا حاجة للحديث عن الخطأ المرتكب ذلك أن المشرع 

ال العام، فيصبح ـأما إذا ثبت أن هناك سوء نية، أو أن هناك قصد الاضرار بالم ،ولا تلميحا

 الفعل مشكلا لجريمة التبديد التي تستوجب عقوبة جنائية.

 عليه قانونا، اا واحدا منصوصنموذجولتتضح الصورة أكثر نأخذ على سبيل المثال 

جريمة التبديد  يشكليمكن أن كما بديد يدخل في إطار سوء التدبير، يمكن أن يكون مجرد ت

من القانون  10إذا كان من ورائه السعي إلى الإضرار بالمال العام، فحسب مقتضيات المادة 

مر بالصف أو آمر مساعد بالصف أو مسؤول، وكذا كل موظف يخضع كل من الآ 12-77

أو مستخدم يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في 

 حالة ما إذا ارتكبوا إحدى المخالفات الآتية:

 عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ..."

المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير إبرام الصفقات العمومية، مجرد مخالفة هذه إن 

ون حاجة لإثبات يوجب المتابعة المالية للموظف العمومي أمام المجلس الأعلى للحسابات، د
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رئيس المجلس البلدي الذي يبرم صفقة مع مقاول من أجل القيام بعمل ف سوء نية الموظف،

سيتابع أمام المجلس  المنظمة للمسألة،ص القانونية معين لصالح الجماعة دون احترام النصو

تعمد وبسوء نية الاضرار قد هذا الرئيس  إذا كانالأعلى للحسابات في إطار سوء التدبير، أما 

 بالمال العام، فيعتبر آنذاك مرتكبا لجريمة التبديد.

ه المخالفة وبهذا يتبين أن علم الموظف بمخالفته النصوص القانونية واتجاه إرادته إلى هذ

اصا ـائيا خـبشكل حر ودون إكراه لا يؤسس لجريمة التبديد، وإنما يتطلب الأمر قصدا جن

الصادر عن ويستشف ذلك من خلال القرارام، ـال العـيتمثل في قصد الاضرار بالم

وحيث اتجهت نية المتهم منذ ا يليـاء فيه مـ، إذ جحاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى )

العقد الجديد إلى اسناد هذه الخدمات إلى المسمى )..( ممثلا لإحدى شركاته المسماة بداية 

رفع إلى وزارة الداخلية للمصادقة  شتنبر  وذلك بواسطة عقد مؤرخ في " أشورطانك"

 بمجمل الملاحظات تتعلق بتضارب تحديد الثمن .. نونبر  عليه فأرجنع بتاريخ 

إنه طالما أن المسمى )..( هو الذي يجب أن يوقع عقد هذه الخدمات فلقد لجأ  وحيث

 المتهم إلى الاتفاق على التعاقد معه ممثلا للشركة ..

 ... وهكذا تمكنت الشركة من حيازة الآلات بطرق غير قانونية.

وحيث إنه باستعمال هذه الشركة للآلات التي كان يجب حسب العقد أن تقوم الشركة 

فيذ التزامها بالاستيداع والحراسة والصيانة فقط وأن استعمالها لصالحها يعتبر هدرا للمال العام بتن

 خصوصا وأن حيازتها قيل العقد تمت بطريقة مخالفة القانون

 وحيث إن كل ذلك كان بعلم المتهم بل وتعليماته.

مكتوبة  ن الفصل الثالث من المرسوم المذكور يقضي بأن صفقات الدولة عقودإوحيث 

تعتبر كنانيش التحملات فيها عنصرا من عناصر تأسيسها، في حين لم يثيت أن المتهم قدم في 

العقد كناشا للتحملات... وهو ما يظهر منه بجلاء أن هناك تيديدا للمال العام بدون أي عقد 

 قانوني ".
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ام لدى وصفوة القول، فجريمة التبديد تقوم كلما كانت هناك نية الاضرار بالمال الع

إذا كانت غاية الجاني من جريمتي الاختلاس الجاني دون أن يكون هو المستفيد من ذلك، ف

والاستيلاء الحصول المباشر على المال العام محل الاعتداء، فجريمة التبديد تتحقق ولو لم تكن 

هذه  هناك استفادة مباشرة من الاعتداء على المال العام بالتبديد، إذ يمكن أن يرتكب الجاني

باشرة للجاني من لا يمكن الاستفادة غير الم هالجريمة ارضاء لشخص ما، دون ان يعني هذا أن

 عائدات الجريمة.
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 الأول: القسمخلاصة 

يتضح من خلال مضامين الباب الأول أن جرائم المال العام تتطلب لقيامها، شأنها في 

جرامي دي والمعنوي، وذلك من خلال نشاط إذلك شأن باقي الجرائم، توافر الركنين الما

 ومقرون بقصد جنائي  يشاطره نفس الغاية. ،المال العام يهدف إلى الاعتداء على

، لها لوصف الذي حدده المشرع الجنائي المغربيكي تخضع لهذه الفئة من الجرائم  إلا أن

لعمومية في المال محل الأركان العامة، أركانا خاصة تتمثل في الصفة ا تفرض توافر علاوة على

 الاعتداء أي المال العام، وصفة العمومية في الجاني أي الموظف العمومي.

وبالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجد أن المشرع الجنائي قد حاول تنظيم أحكام 

 التجريم أو من حيث الجزاء.وإبراز خصوصياتها سواء من حيث جرائم المال العام 

ن محاولة المشرع الجنائي المغربي إحاطة المال العام بحماية جنائية لكن على الرغم م

ه أغفل مثلا تنظيم جريمة مهمة وخطيرة، خاصة، فإنه يبقى دون المستوى المطلوب، ذلك أن

 وهي جريمة الاستيلاء على المال العام.

الحماية لقد دفع النقص وأحيانا الفراغ الذي يعانيه التشريع الجنائي المغربي في مجال 

القضاء المغربي إلى تحمل مسؤوليته في سد هذا الفراغ، ونمثل لذلك نائية للمال العام الج

بالدور الكبير الذي أداه الاجتهاد القضائي الوطني بخصوص التوسع في معايير تحديد المال 

 العام، أو في تعريف معيار النفعة العامة وتحديد نطاقها.

ائية للمال العام اضافة إلى التجريم من خلال التنصيص تشمل الحماية الجنوفي الأخير 

على الأفعال والتروك المجرمة في مجال المال العام، مجال المتابعة الجنائية وكذا الجزاء المخصص 

طرح سؤال الحماية الجنائية للمال ة ثبوت الاعتداء على المال العام، وهو ما سيدفعنا في حال

لجنائية والجزاء الجنائي، وهل هناك من خصوصيات على هذا العام فيما يتعلق بالمتابعة ا

 بيعة الخاصة لجرائم المال العام؟المستوى تتماشى والط
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 الثاني: القسم

  والجزاء المتابعة كامحأ خصوصية

اد ــــــالاجتهتفاعل  نــــبيفي جرائم المال العام 

 التشريعيالتدخل ومحدودية  ائيــــــــالقض
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 الثاني: القسم

 في جرائم المال العام بين تفاعل  والجزاء المتابعةأحكام خصوصية 

 التشريعي.ومحدودية التدخل  الاجتهاد القضائي

تجريم مختلف الافعال الاجرامية التي الحماية الجنائية للمال العام، علاوة على تقتضي 

تهدف حاطتها بقواعد خاصة وإ ،كجريمة الاختلاس والتبديدال العام ـتشكل جرائم تمس الم

ا هو إجرائي يخص ـالقواعد إلى م هذهامتداد  ،إلى تحقيق الحماية اللازمة للمال العام، تقتضي

بتحقيق تلك الحماية، والتي يجب أن تشمل مختلف مراحل الدعوى العمومية الآليات الكفيلة 

المساطر الخاصة كيفيات تحريك الدعوى العمومية، وكذا ءا بآليات البحث والتحقيق، وبد

 (.الأول بابالرات القضائية الصادرة في الموضوع ) بتنفيذ المقربالمحاكمة، وانتهاء 

تراعي أيضا يجب أن فالحماية الجنائية للمال العام  ،وإلى جانب تلك القواعد الخاصة

على هذا الفئة المطبق عليها والأهداف المتوخاة منه  وأنواعه، إضافة إلى مراعاةزاء ـطبيعة الج

 (. انيـالث الباب) ا يطلق عليها بالسياسة الجنائية في مجال الجزاء ـأي م المستوى
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 الأول: الباب

 ة الجنائية في جرائم المال العام المتابع حاجة

 .ليات خاصة ومواكبةآإلى 

الفرع من القانون الذي تختص قواعده  :"قانون المسطرة الجنائية على أنه يعرف

بتنظيم عملية رد الفعل الاجنتماعي ضد الجريمة، فيشمل ترتييا على ذلك القواعد المتعلقة 

باليحث في الجرائم والتحقيق فيها ومتابعة مرتكييها وتنظيم طرق الطعن في الأحكام وكل 

ما يتعلق بتنفيذ هذه الأخيرة

ات ـدئ بوقوع جريمة، وينتهي بصدور حكم جنائي بيبتفهو طريق قانوني إجرائي

الخصوم في جميع وبالتالي يكون هذا الطريق مسلوكا من قبل  ،يحمل عنوان الحقيقية

ق ـد تتعلق بقيمة الحـضرورات معينة قـإلا أن المشرع ول .لا تفريق بينها الدعاوى العمومية

بين القواعد الاجرائية المقررة لاقتضاء أو المجرم قد يميز  أو لاعتبارات تتصل بنوع الجريمة

 ى.رائم أخرفي جالتي قد تنظم التقاضي وغيره من القواعد  ،ذلك الحكم

قواعد من  من قانون المسطرة الجنائية وما يليه 210 ادةعليه الم تذلك ما نصومثال 

من الحالة التي يرتكب فيها الجرم من طرف فئة معينة في  الاختصاص الاستثنائيبعلقة مت

بشروط المتابعة المتعلق  من القانون الجنائي 076الفصل عليه  إلى ما نص ،، إضافةالأشخاص

  .شترط تقديم شكاية في الموضوعيإذ  في جريمة الخيانة الزوجية
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وسوف ندرس في هذا الفصل القواعد الاجرائية المتبعة في جرائم المال العام، وذلك من 

 مظاهر الحماية خلال مرحلة البحث والتحقيق، فيما الأول فصلالخلال مبحثين، نتناول في 

للحديث عن الاحكام الخاصة بسير الدعوى العمومية في جرائم  الثاني فصلالسنخصص 

 المال العام.
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القواعد الخاصة  (الأول المبحث)، نناقش في بحثينإلى م لفصلم هذا اسوف نقس

إشكالية  (الثاني ثبحالم)بسقوط الدعوى العمومية في جرائم المال العام، في حين سنتناول في 

 تحريك الدعوى العمومية في هذا النوع من الجرائم.

 الأول:  المبحث

 أهم خصائص منى العمومية دعوــــسقوط الآليات 

 .امــــمال العــرائم الــــــج 

 ببلوغ غايتها، أي صدور حكم الأصل أن الدعوى العمومية إذا انطلقت لا تنتهي إلا

إلا أن المشرع الجنائي قد يرى أنه من الأفضل سقوط الدعوى  ،عوفي الموض باتنهائي 

ارات ـالاعتب ذهـون هـحيث تك، ددةـارات محـراحلها وذلك لاعتبـل انتهاء مـقب العمومية

 الجرائم، أو أنها مقررة لجميع الجرائم. الأصناف منمتعلقة ببعض إما  ،أو الأسباب

دعوى العمومية ـا الـــي تسقط بهـاب التـلى الأسبــعج  م ق 0ادة ـد نصت المـوق

، تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم، وبالعفو الشامل ":يأتي ماـك

 وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل، وبصدور مقرر اكتسب قوة الأمر المقضي.

 وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.

تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته إذا كانت الشكاية شرطا ضروريا للمتابعة ما 

 لم ينص القانون على خلاف ذلك".
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تي تبناها المشرع الجنائي المغربي، فالسؤال الذي ـسباب الإلا أنه إذا كانت هذه هي الأ

 جرائم المال العام؟تلك الأسباب في  طبعيتعلق بالخصوصية التي يمكن أن ت هنايطرح نفسه 

غيرها من لا تعدو أن تكون الدعوى العمومية المتعلقة بالأموال دعوى جنائية ك

وى العمومية الأخرى، ومن تم كان من المنطقي أن تخضع للأسباب التي تخضع لها االدع

ى أحيانا أن يغاير ري قدالدعاوى الأخرى، إلا أن المشرع ووفق منظور سياسته الجنائية 

المعالجة القانونية من حيث أثر تلك الأسباب على جرائم المال العام

الوطنية أو المقارنة وكذا إلى الاجتهاد القضائي نجد إلى المقتضيات القانونية  بالرجوعو

وت ـام هي تلك المعلقة بالتقادم، مـن شأنها تحقيق خصوصية في هذا المقـأن الأسباب التي م

 العفو.والمتهم، 

 :المطلب الأول

 تحدي اكتشافهابين  المال العامجرائم الدعوى العمومية في  تقادم 

  ومحدودية النص القانوني 

لعل من بين العراقيل التي تعترض الحماية الفعالة والناجعة للمال العام صعوبة اكتشاف 

الجرائم الماسة به، ذلك أن جرائم المال العام ترتكب من قبل أشخاص متعلمين لهم من 

الامكانات الذاتية والموضوعية ما يؤهلهم لإخفاء معالم كل اعتداء على المال العام، بل إن 

تعقيدا إذا كان الجاني يتمتع برتبة عالية حيث تكون سلطته المعنوية حاجزا أمام الأمر يزداد 

كي يبلغون عن الاختلالات المالية الموجودة، ناهيك عن  لين تحت إمرتهالموظفين العام

 التضامن السلبي بين الموظفين، الشيء الذي يجعل إمكانية إفلات الجاني من المتابعة والعقاب

تجعل تاريخ احتساب التي قوي خاصة في ظل وجود بعض التشريعات بشكل  اوارد أمرا

 مدة التقادم يبتدئ من يوم ارتكاب الجريمة كما هو شأن المشرع المغربي.
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 الفقرة الأولى:

 في القانون المغربي القاعدة العامة للتقادم

نص على ذلك إذ ، الدعوى العمومية تقادمنظرية  مبدئيا غربيالمالجنائي تبنى المشرع 

تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين جاء فيهاحيث  ،ق م ج 1في المادة صراحة 

 خاصة على خلاف ذلك بمرور:

؛خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تيتدئ من يوم ارتكاب الجناية

؛أربع سنوات ميلادية كاملة تيتدئ من يوم ارتكاب الجنحة 

يوم ارتكاب المخالفة..".سنة ميلادية كاملة تيتدئ من 

 محددة قضايا تخص وجود بعض الاستثناءاتنع من تملا  هذه القاعدة العامة، إلا أن

قانون المسطرة الجنائية المغربي في كما أشار إلى ذلك  بصفة نهائية لا تخضع للتقادم قانونا

ما يختلف تما أو تاريخ بدء احتسابه، ، أو أن مدد التقادمقرة الأخيرة/ الف1 ادتهــم

 أعلاه. ةالخامس ادةعلى ما هو منصوص عليه في الم
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 الفقرة الثانية:

  في القانون المغربيتقادم الموقع جرائم المال العام من  

 تفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفسادوا

 1في المادة ها تعديل قانون المسطرة الجنائية على الرغم من الاشارة التي نص علي

صراحة إمكانية التنصيص على عدم تقادم بعض الجرائم، وكذا مصادقة المغرب  قررحينما 

لم يخص جرائم المال العام  فإن المشرع المغربي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

 ة خاصة تتماشى مع طبيعتها الخاصة، وسوف نرى ذلك كما يلي:بقاعد

 المنظمة للجرائم محل الدراسة بالرجوع إلى النصوص

فيما  إلى أية خصوصية تهم التقادم لا يشير  المغربي نلاحظ أن المشرع ق ج( 202و 206)

، الأمر الذي يفيد معه أنها هي الأخرى تخضع للقواعد العامة جرائم المال العامب يتعلق

وهو ما يوضح القصور الذي يعاني  ،من قانون المسطرة الجنائية 1المنصوص عليها في المادة 

الحديث عن احتساب مدة التقادم يكون من يوم ارتكاب ، ذلك أن منه التشريع الوطني

 التقادم، بحكمفلت معه فئة كبيرة من المجرمين من العقاب تسوف إحدى جرائم المال العام 

من في وظيفته التي ارتكب الجريمة  ، الذي اختلس أو بدد المال العاماستمرار الموظفف

خاصة إذا  ،يتيح له فرصة التستر على هذه الجريمة إلى حين مرور مدة التقادم وأكثر ،خلالها

فيكون بالتالي على سنوات فقط،  0بمرور هذه الأخيرة تتقادم  حيث ،تعلق الأمر بجنحة

أن يعيد النظر في هذه المقتضيات بما يتماشى وضرورة توفير الحماية اللازمة للمال  المشرع الجنائي

 على غرار ما قررته التشريعات المقارنة كما سنرى بعده العام
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  يرة من ـرة الأخـتنص الفق

جنعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق " :على تصدير الدستور

أحكام الدستور وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة تسمو، فور نشرها، على 

 ،"التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطليه تلك المصادقة

من القانون الوطني، وبالتالي  اية تصبح جزءسمفالاتفاقيات الدولية فور نشرها في الجريدة الر

إذا كانت تتوفر على مقتضيات خاصة في مجال التقادم  البحث والتنقيب فيها عم   يتعين علينا

يمكنها أن تسد النقص الحاصل في القانون الجنائي المغربي.

تحدد كل دولة على أنه لمكافحة الفسادالمتحدة  من اتفاقية الأمم 27تنص المادة 

فيها الاجنراءات  طويلة تيتدئطرف في إطار قانونها الداخلي عند الاقتضاء فترة تقادم 

القضائية بشأن أي فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل 

 ."بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة

الاتفاقية أن المقتضيات المتعلقة بتقادم الدعوى  يتضح من خلال بنود هذههكذا 

اءت عامة ولم تحدد مدد معينة، كما أنها لم تحدد تاريخ ـبجرائم المال العام، جالعمومية الخاصة 

، وإنما أشارت على الدول معين يبتدئ منه تاريخ احتساب التقادم في هذه الفئة من الجرائم

بل إن الاتفاقية  ،لبنودهاطبقا طويلة لتقادم الجرائم المنصوص عليها  االمصادقة بأن تحدد مدد

 في ق العمل بالتقادميتعل ما أسمته نع ثتنجدها تحد 27ومن خلال الفقرة الثانية من المادة 

.إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة حال
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 الفقرة الثالثة:

 المال العامالتقادم في جرائم موقف التشريعات المقارنة من 

بتقادم  اهتمت التشريعات المقارنة عليه المشرع الجنائي المغربيعلى خلاف ما سار 

ير نجد أغلبها تسا هذه التشريعاتبالرجوع إلى ، فجرائم المال العام وأطرته بقواعد خاصة

 مكرر من 26المادة  ، فقد جاء في273وإن بشكل مختلف فيما بينها الحماية الضرورية للمال العام

لا تنقضي الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص هـعلى أن6771لسنة  6القانون 

دد سقوط الدعوى الجزائية ـــليها مـري عـــدة ولا تســـانون بمضي المـــذا القــليها في هـع

ادة ـا نصت المـكم ( من قانون الجزاء".و لمادتين )أو العقوبة المحكوم بها، الميينة في ا
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ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لى أنهـقانون الاجراءات المصية ع 61/1

لا تيدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الياب الرابع من 

 الخدمةالكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء 

 لم ييدأ التحقيق فيها قيل ذلك". أو زوال الصفة ما
خصا فئة جرائم  المادتين يتضح أن المشرعين الكويتي والمصي قد اتينفمن خلال ه

يتمثل في الخروج على القواعد العامة في أحكام التقادم، إذ أن  ،المال العام بحكم استثنائي

تاريخ انتهاء الخدمة يبتدئ من في القانون المصي ئم المال العام احتساب أمد التقادم في جرا

لم تكن الجريمة قد تم اكتشافها قبل ذلك وبدأ فيها التحقيق، أما بالنسبة  اأو زوال الصفة م

  .صلاأه الجرائم لا تخضع للتقادم للمشرع الكويتي فإن هذ

 الفقرة الرابعة:

 لعامضائي من تقادم جرائم المال اموقف الاجتهاد الق

في ظل القصور الذي يعانيه التشريع الجنائي المغربي، فقد حاول الاجتهاد القضائي ممثلا 

الحؤول دون إفلات الجناة من المتابعة والعقاب، حاليا( محكمة النقض المجلس الأعلى )في 

جرائم المال في موضوع  هصادر عنقرار  وضحه في هذه الفقرة من خلالسوف نهو ما و

ونظرا لأهمية هذا القرار نورد  ،الجرائممن  الفئة تقادم هذهب نازلة تتعلقتناول حيث م، العا

في  المجلسبعد ذلك موقف ملخص الوقائع، ثم الدفوع المثارة من قبل دفاع المتهم، لنبسط 

 مبرزين في الوقت آنه موقفنا من ذلك. الموضوع

)ذ/ ل دم ـتق 60/09/2001إنه بتاريخ في  وقائع القضيةتتلخص 

المسير  )ج ف ل(نفا باسم المسمى أالملك لدى المحكمة الابتدائية ب بشكاية إلى وكيل د(

ائدته لدى رئيس الجماعة ــدخل لفـــت )ع س(ا أن ـــوالممثل لشركة هيلفتيكا، يدعى فيه

قصد اسناد أشغال بناء مقر جماعة  ) ع ل(وعامل العمالة بها  ) ل ح (الحضرية لعين السبع 
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مليون درهم على أن  02مبلغ مالي قدره  والذي رصد له عين السبع إلى شركته المذكورة

من قيمة الصفقة  %1يستفيد كل من العامل ورئيس الجماعة والوسيط بمبلغ يوازي نسبة 

كل واحد المذكورة، أي ما مبلغه مليونان ومائة ألف درهم بمعدل سبعمائة ألف درهم ل

 )س(منهم، طالبا منه أن تكون حصة العامل فورية نزولا عند رغبة هذا الأخير. وقد تسلم 

مبلغ سبعمائة ألف درهم ليقوم بتحويله إلى العامل المذكور، كما وقع الاتفاق  باعتباره وسيطا

 على دفع الباقي بعد انجاز الشطر الثاني من المشروع وهو الأمر الذي لم يتحقق.

 )س(كما أضاف المشتكي أن اللقاءات كانت تقع دائما بالعمالة وبحضور الوسيط 

ورئيس المجلس الجماعي وكذا الكاتب العام للعمالة، وأن المبالغ المالية المتعلقة بحقوق المعاينة 

مليون درهم فقد تم توقيع الأمر بتأديتها من  191على أساس الأشغال المنجزة والبالغة 

 .لس البلدي ) ل ح( بمفرده بأمر من العامل ) ع ل(طرف رئيس المج

ائية، صرح رئيس المجلس البلدي ـابطة القضـات التي قامت بها الضـاء التحريـوأثن

إلى سنة  6711ن سنة ـان يشغل منصب رئيس الجماعة الحضرية لعين السبع مـه كـل ح( أن)

ه بصفته الأولى ـ، وأن2001إلى سنة  6779ن سنة ـان عضوا بنفس المجلس مـ، كما ك6772

امل العمالة ـالنظر لنفوذ عـب ـهر الجماعة المذكورة، وأنـاء مقـان هو المسؤول عن مشروع بنـك

ازل عن اختصاصاته، وأصبحت بالتالي مسطرة بناء المشروع تحت ـإنه اضطر إلى التنـف

 الح العمالة.ـراف مصـإش

الاستئناف وأثناء التحقيق في القضية أعلاه، تقدم الوكيل العام للملك لدى محكمة 

بوقائع جديدة تتمثل في حصول تجاوزات من عدة  20/06/2001بتاريخ  بالدارالبيضاء

 قاطني أحياء صفيحية بمدينة الدارأطراف في تنفيذ عملية مشروع الحسن الثاني لإسكان 

راه قاضي التحقيق بالدار عامة، وعلى ضوء البحث الذي أجالبيضاء نتج عنها هدر أموال 

 كان له دور رئيسي في هدر هذه الأموال.أكد فيه أن عامل العمالة المتابع في القضية الأولى ، البيضاء
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بدفع يرمي إلى تقادم جنحة استغال النفوذ، موضحا أن مجموع  وقد تقدم دفاع المتهم

الأفعال موضوع المتابعة بما في ذلك استغلال النفوذ، تعتبر جنحا بحكم طبيعتها، وأنه قد 

 ) ج ف ل((، فشكاية المسمى 6771-6770طالها التقادم لكون ارتكابها يرجع لسنوات )

لم يوجهها وكيل الملك لدى المحكمة  2121/2001المسجلة بالنيابة العامة تحت رقم 

يوليوز  69الابتدائية بالدار البيضاء إلى الضابطة القضائية قصد البحث فيها إلا بتاريخ 

  ، مع ما طالها من تغيير في موضوعها.2001

لقد 

الدفع القاضي بتقادم جنحة استغلال النفوذ، حاليا( النقض  محكمةالمجلس الأعلى ) رفض

مقررة أن التقادم في جرائم المال العام يبتدئ من تاريخ اكتشاف الجريمة وليس من تاريخ 

حيث تمسك المتهم يليا محيث نص على القرار ارتكبها، ويتضح ذلك من خلال هذا

بتقادم جننحة استغلال النفوذ المنسوبة إليه، بعلة أن المدة الفاصلة بين اقترافها وتاريخ 

 يستغرق مدة تقادم الجنح.أول إجنراء قضائي في القضية 

انت جنريمة استغلال النفوذ تتحقق بمجرد إقدام الفاعل على طلب ــن كـث لئـوحي

تسلم هية أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجنل  أو قيول عرض أو وعد أو بمجرد طلب أو

تمكين شخص أو محاولة تمكينه من خدمة أو صفقة أو مشروع ناتج عن اتفاق يعقد مع 

السلطة العمومية مستغلا بذلك نفوذه، فإن انكشافها يظل مستعصيا ما دام مقترفها باقيا في 

 مركزه محتفظا بنفوذه.

لال النفوذ يتوفر على الامكانات التي تجعله وحيث لئن كان الفاعل في جنريمة استغ

قادرا على اخفاء جنريمته والحيلولة دون حصول ذوي الشأن على وسائل كشفها وإثياتها، 

عنها إن أمكن ذلك، وإلا فإن المعتمد قانونا لاحتساب أمد التقادم ييدأ من تاريخ الكشف 
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لها في ارتكاب الجريمة من تاريخ ترك الفاعل للوظيفة أو الخدمة التي جنرى  استغلا

 وإخفائها والمرتيطة أصلا بوظيفته.

ه بالنظر إلى أن جنريمة استغلال النفوذ المنسوبة للمتهم لم تنكشف ـــــوحيث إن

وليه لمنصيه وممارسته للسلطة المخولة له، فإن أمد تقادمها لا ييتدئ سريانه إلا ـــخلال ت

ما دام فعله الجرمي يدخل في نطاق  ائه من منصيه في متم دجننبر سنة ـمن إعف

 وظيفته ومرتيطا بها.

تاريخ  يوليوز  و وحيث إنه لما كانت المدة الفاصلة بين متم دجننبر 

أول إجنراء قضائي بشأن هذه الجنحة لا تستغرق مدة تقادم الجنح طيقا لما هو وارد في 

المتهم بتقادمها ييقى غير ميني فإن دفع ، المادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية

 على أي أساس من الواقع والقانون ويجعله بالتالي مردود ".
حيث دفع المتهم بتقادم هذه الجرائم لكونها مجرد جننح، وأضاف القرار المذكور

اوز ــاريخ أول إجنراء قضائي بشأنها يتجــابها وتـاريخ ارتكـــاصلة بين تـــدة الفـكون المـول

من قانون المسطرة الجنائية في  ادم الجنح المحددة حسب المادة الخامسةــدة تقــم

خمس سنوات

من  ، ، وحيث لما كانت عقوبة هذه الجرائم تتحدد حسب الفصول 

القانون الجنائي إما في السجن المؤبد أو في السجن المؤقت من خمس إلى عشرين سنة 

من نفس القانون من  و بر طيقا للفصلين أو من خمس إلى عشر سنوات، فإنها تعت

 .سنة كاملة عن تاريخ ارتكابها الجنايات التي لا تتقادم إلا بمضي 

 وحيث إنه فضلا عما سيق توضيحه في موضوع التقادم فإن المدة الفاصلة بين 

تاريخ ارتكاب فعل التزوير في محرر رسمي واستعماله بمناسية بناء مقر  يوليوز 

تاريخ أول إجنراء قضائي في القضية والمتجسد  يوليوز  اعة عين السيع وبين جم
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، س  في إرسالية وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار الييضاء عدد 

والمدة الفاصلة بين تاريخ اقتراف فعل التيديد المرتيط بمشروع الحسن الثاني للقضاء 

تاريخ اتخاذ أول إجنراء قضائي بشأنه، والمتجلي في  يناير  على دور الصفيح و

مطالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار الييضاء بإجنراء تحقيق فيه، لا 

يصلان مدة تقادم الجنايات مما يجعل الدفع بتقادم ما ذكر من جنرائم مردودا ".

 ملاحظات حول القرار:

   لقد عبر مضمون القرار عن الحماية اللازمة الواجبة للمال العام، حينما اعتبر أن

 الكشف عنها إن أمكن ذلكبدأ احتساب أمد التقادم في هذه الجرائم يكون من تاريخ 

للوظيفة أو  انيترك الجمن تاريخ  وإلا، كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض الفرنسية

ها والمرتبطة أصلا بوظيفته، ؤمة وإخفاارتكاب الجريالخدمة التي جرى استغلالها في 

 ؛إليه التشريع المصي ا ذهبــوهو م

   27ية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة المادة على اتفاقلقد اعتمد القرار 

وهي حالة جناية  لتقادم الجرائم المتضمنة فيهامنها، التي دعت إلى اعتماد مدد طويلة 

بالتقادم في حالة إفلات العمل  قيدعت إلى تعل إن الاتفاقية ، بلفي الواقعةالمثبتة التبديد 

المجلس عليه  وهو ما سار جنحة استغلال النفوذ،وهي حالة  م من العدالةوالمزع الجاني

ارتكاب اعتماد تاريخ  أن حاليا( في نازلة الحال، ذلك أنه لما رأىمحكمة النقض الأعلى )
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في حسابها لمدة اعتمد والعمل بالتقادم  تعلقالجنحة سيفلت الجاني من العدالة، 

ق  1ة بدل تاريخ ارتكابها كما هو منصوص عليه في المادة الجريم فاشتكاتاريخ التقادم 

 م ج.

 1النقص الذي تعاني منه المادة تجاوز حاليا(  محكمة النقضالمجلس الأعلى ) إن محاولة

الاتفاقية أصبحت جزءا من التشريع تلك على اعتبار أن  لأممية،على الاتفاقية ا ااعتمادق م ج 

لا تسمن  ستظل صرخة في واد،  الوطني بعد المصادقة عليها ونشرها في الجريدة الرسمية،

إذا لم يسارع المشرع الجنائي المغربي إلى الأخذ  ا الوطنينالنقص التي يعتري قانون ولا تغني من

التنصيص على تلك المقتضيات مباشرة في قانون الأمر الذي يدفعنا إلى القول بضرورة ا، به

أن استمرار  ذلكئية كاستثناء على القاعدة العامة، لأن هذا التوجه له ما يبرره المسطرة الجنا

يتيح له فرصة التستر على هذه سوف من خلالها الموظف في وظيفته التي ارتكب الجريمة 

أو  ،تكون هذه الجرائم خاضعة للتقادم ألان مناسبا لحماية الأموال العامة فيكو ،الجريمة

على الأقل ألا يبدأ سريان التقادم إلا من تاريخ إخلاء طرفه من الوظيفة سواء بالنقل إلى 

وذلك لإزالة كل المعوقات التي تحول دون ، وظيفة أخرى أو باعتزاله الخدمة العامة

 القضاء.وصول الجريمة إلى علم 

ى هذا ما يمكن قوله بخصوص التقادم، فما مدى تأثير موت المتهم على سقوط الدعو

 ال العام؟ـالعمومية في جرائم الم
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 المطلب الثاني:

 ما مدى تأثير موت المتهم على سقوط الدعوى العمومية 

 ؟ في جرائم المال العام 

 حيث نصت ،لسقوط الدعوى العمومية وت المتابع سببـر المشرع المغربي أن مـاعتب

تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع.."" :ليق م ج على ما ي 0ادة الم

أنه إذا توفي المتابع  يرى الأستاذ عبد الواحد العلمي ،وفي تعليقه على هذا المقتضى

 .غابت الغاية من تحريك الدعوى العمومية، فلا داعي آنذاك لتحريكها

أنه إذا توفي المتهم قبل طرح القضية على القضاء، فإن ذلك يكون  ،على ذلكويترتب 

سببا من أسباب تعذر المتابعة، ومانعا من إقامة الدعوى العمومية، ويقتص هذا الأمر على 

هي  أما إن ن المساهمين والمشاركين إن وجدوالا ينصف إلى غيره موالمتابع المتوفي، 

حصلت الوفاة بعد إحالة الدعوى العمومية على المحكمة أو على قضاء التحقيق، فإنه يتعين 

التصيح بسقوط الدعوى العمومية، سواء حصلت الوفاة خلال الدرجة الأولى من المحاكمة 

 .أو الدرجة الثانية، أو أمام محكمة النقض

لدعوى العمومية التي حركتها النيابة إذا كان المتضرر قد رفع دعواه المدنية التابعة لأما 

ويحدث أن يتوفى هذا الأخير أثناء نظر الدعوى العمومية أمام المحكمة  ،العامة ضد المتهم

مما يتعين معه بقاء  ،لا تسقط حتما بذلك المدنية التابعة الدعوىفإن  الةففي هذه الح ،الزجرية

الدعوى العمومية عملا  سقطتو ول ، حتىااص معقودا للمحكمة الزجرية نفسهالاختص

إذا كانت المحكمة الزجنرية تنظر في الدعوى ي تنص على أنهق م ج الت 62ادة بالم
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العمومية والدعوى المدنية معا، فإن وقوع سيب مسقط للدعوى العمومية يترك الدعوى 

المدنية قائمة، وتيقى خاضعة لاختصاص المحكمة الزجنرية

أن التشريع المغربي لا يتضمن أية خصوصية بهذا الشأن، إذ أن وفاة  ،يتضح مما سبق

مباشرة الدعوى المدنية وبالتالي عدم إمكانية  ،المتابع يؤدي إلى سقوط الدعوى العمومية

وفي هذا صدر  ،التابعة أمام القضاء الزجري في حالة وفاة المتابع قبل مباشرة إجراءاتها

جاء  1/66/6710مؤرخ في  916عدد حاليا( النقض  محكمةالمجلس الأعلى )عن  قرار

إذا كانت المحكمة الزجنرية تيقى، في حالة وقوع حوادث مسقطة للدعوى العمومية، فيه

ائية، ــانون المسطرة الجنـمن ق دنية بمقتضى الفصل ـمختصة للنظر في الدعوى الم

و صحيح ـا إليها على نحــد رفعتــان قــويــاتان الدعـــون هــا أن تكـإن هذا يتطلب حتمـف

 .وادث المذكورةــقيل وقوع الح

وإذا لم يكن الاستدعاء قد سلم للظنين قيل وفاته، فيتعين على المحكمة، لا أن 

تصرح بسقوط الدعوى العمومية، بل أن تثيت عدم رفع هذه الدعوى إليها وتيعا لذلك 

  عدم اختصاصها للنظر في الدعوى المدنية".

آخر  نحت منحاالقوانين المقارنة بعض فإن  ،الأمر كذلك في التشريع المغربيوإذا كان 

قبل رفع الدعوى  متهم بارتكاب إحدى جرائم المال العام أو أكثرمفاده أن وفاة  ،في الموضوع

 201 ةنصت المادفقد  ؛الزجريةلا تحول دون رفع دعوى الرد أمام المحكمة  العمومية

لا يحول انقضاء الدعوى  :"هـعلى أنمن قانون الاجراءات الجنائية المصي  )د(مكرر

دون قضائها بالرد في الجرائم  بالوفاة قيل أو بعد إحالتها إلى المحكمةالعمومية 

...( من قانون العقوبات، وعلى المحكمة أن تأمر ، المنصوص عليها في المواد )

لهم وكل من أفاد فائدة جندية من الجريمة ليكون  بالرد في مواجنهة الورثة والموصى

 "الحكم بالرد نافذا في أموال كل منهم بقدر ما استفاد
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 6من القانون  22نص عليه المشرع الكويتي من خلال المادة وهو المقتضى نفسه الذي 

لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سيب من الأسياب :" حيث جاء فيها 6771لسنة 

هة المضرورة في المطالية برد الأموال محل الجرائم المنصوص عليها في دون حق الج

فعدم وجود أي استثناء داخل النص يفيد  "من هذا القانون و و و اد المو

لا يحول دون الحق في المطالبة بالرد  وبالتالي فموت المتهم ،الأخذ بالقاعدة على إطلاقها

 والتعويض أمام المحكمة الزجرية.

من الحماية المنشودة للمال العام، وحري بالاتباع، يضفي مزيدا ويظهر أن هذا التوجه 

الجهة يجب ألا تحول دون حق  إحدى جرائم المال العام أو أكثر فوفاة المتهم بارتكاب

 :لاعتبارات الآتيةلذلك لبة بالرد أمام القضاء الزجري، ورة في المطاضرتالم

 القضاء الزجري بسرعة البت في القضايا المطروحة عليه، عكس  يتميز

 للمال العام برالقضاء المدني، وفي ذلك حماية أكالبطء الشديد الذي يعاني منه 

 ؛الضياع والتلف إذا طالت المساطر منعليه المختلس أو المستولى 

  مما يكون أقرب ، يتمتع القضاء الزجري بخاصية حرية الإثبات

، إذ يمكن للقاضي الزجري اعتماد كل الوسائل التي الواقعيةللوصول إلى الحقيقة 

محكمة المجلس الأعلى )ه دـا أكــمذا ـوه ،تلك الحقيقةا ايصاله إلى شأنه من

، إذ قضى بما 69/1/2066المؤرخ في  911/60عدد في قراره حاليا( النقض

حيث إن الاثيات في الميدان الزجنري ممكن بجميع الوسائل :" ليــي

من قانون المسطرة الجنائية والقرار  211المنصوص عليها قانونا عملا بالمادة 

المطعون فيه المؤيد ميدئيا للحكم الابتدائي لما اعتمد شهادة شهود الاثيات 
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من ق  211ه الطاعن من المطلوب لم يخرق مقتضيات المادة فالميلغ الذي تسل

م ج المحتج بها باعتيار أن ذلك الميلغ لا يتعلق بالميلغ المسلوب من 

المطلوب جنراء جنريمة النصب والاحتيال التي مارسها ضد الطاعن والثابت في 

حقه طيقا للدعوى العمومية الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معللا 

ولم يخرق أي مقتضى قانوني مما تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية 

 "؛تيقى معه الوسيلة بدون أساس

  طريق القضاء الزجري سلوك أن الاحتفاظ ب كما يرى بعض الفقه

، ذلك أن بقاء القضية منشورة أمام القضاء يحافظ على الطابع الجنائي للقضية

 الزجري يضفي عليها طابعا جنائيا يتماشى مع الواقع.

يبقى لسلوك بعة أمام القضاء الجنائي سوف لن تؤثر في جثة هامدة، بالرغم من أن المتا

المسار الجنائي في حالة موت المتهم مبرراته القوية؛ أعلاها التيسير على المحكمة من أجل 

ريمة البحث في كل وسيلة من شأنها إدانة الجاني، وأدناها الشعور العام بأن ما وقع هو ج

 .وليس شيئا آخر
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 الثاني: المبحث

 امتحريك الدعوى العمومية في جرائم المال الع

 اية؟ـــحمأية  

سلطة تحريك الدعوى العمومية للنيابة العامة، منح مشرع المسطرة الجنائية، مبدئيا، 

يقيم الدعوى العمومية ويمارسها " :التي نصت على أنه ق م ج 1وذلك من خلال المادة 

 ـانونا،ذلك قـــوظفون المكلفون بــا يمكن أن يقيمها المـــامة، كمـــابة العــــاة النيـــقض

 يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طيقا للشروط المحددة في القانون"

وهكذا يظهر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى 

من  رىبعض الجهات الأخ -وفقا لمقتضيات القانون- العمومية، إلا أن ذلك لا يمنع

 تحريك الدعوى العمومية. إمكانية

أي –إذا كان الأمر يتعدى النيابة العامة في مجال تحريك الدعوى العمومية، فإنها  لكن

وفي جميع المراحل التي  لك سلطة ممارسة الدعوى العموميةهي من تموحدها  -النيابة العامة

وانتهاء  التحقيق والمحاكمة ومرورا بمرحلتي تمر منها، ابتداء من مرحلة البحث التمهيدي

 القضائي. المقرربمرحلة تنفيذ 

تبقى الحماية ونظرا لفئة الأشخاص المعنية بارتكاب جرائم المال العام محل الدراسة، 

المقررة للمال العام محدودة، سواء بالنظر إلى سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية 

 ناهيك عن، أو في المساطر المتبعة، المعنيين بهذه الفئة من الجرائم بالنسبة لبعض الأشخاص

 ة.ــول إلى المعلومـى الوصـدرة علـالق
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 المطلب الأول:

 الإكراهات القانونيةبين  المتابعة الجنائية

 فعاليةالتحقيق و 

ولى النيابة العامة إقامة وممارسة الدعوى ـتت ":ـهق م ج على أن 11المادة تنص 

يقيم :" هق م ج على أن 1كما تنص المادة ، راقيتها وتطالب بتطييق القانون.."ـالعمومية وم

الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن أن يقيمها الموظفون المكلفون 

 بذلك قانونا.

 . يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طيقا للشروط المحددة في القانون"

لنصوص يتضح أن النيابة العامة تملك الاختصاص الأصيل في تحريك من خلال هذه ا

مجموعة من الجهات  معإلا أن هذه السلطة تتقاسمها، استثناء،  الدعوى العمومية،

الموظفين  فئة بينوتنقسم  ،ق م ج 1من خلال المادة المغربي المشرع  عددهاوالتي  الأخرى

 الطرف المتضرر وفقا للشروط المحددة في القانون. بإقامة الدعوى العمومية، أو المكلفين

من  إلا أنه على مستوى جرائم المال العام محل الدراسة، وبالنظر إلى بعض الفئات

هذه الجرائم، تبقى فعالية المتابعة الجنائية جد محدودة، خاصة على ترتكب التي  المجتمع

 .الدعوى العموميةمستوى سلطة النيابة العامة في تحريك 
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 الفقرة الأولى:

 العامة في تحريكسلطة النيابة  

 الدعوى العمومية:

د امة بسلطة تحريك الدعوى العمومية، إلا أن هذه السلطة تعترضها قيوتتمتع النيابة الع

، وذلك على مستوى جميع الآليات القانونية التي تملكها في باب تحريك ليتهااععدة تحد من ف

 ذلك كالآتي:الدعوى العمومية، كما سنبين 

  :الدعوى العمومية تلقائيا بناء على معلومةالعامة في تحريك سلطة النيابة  -6

من الجاني وذلك عن  والقصاص إلى المطالبة بحقهعادة إذا كان الضحية هو من يبادر 

 هي الأخرى إن النيابة العامةـطريق التقدم بشكاية أمام ممثل النيابة العامة حسب الأحوال، ف

التي ق م ج  17ويستشف ذلك من خلال المادة  تلقائيا،لها سلطة تحريك الدعوى العمومية 

.، ويمارس الدعوى العمومية يمثل شخصيا أو بواسطة نوابه. :"الملك وكيلعلى أن تنص 

  .أو بناء على شكاية أي متضرر" إما تلقائياتحت مراقية الوكيل العام للملك 

سلطة تحريك المتابعة تلقائيا دون  النيابة العامة تملكفمن خلال هذا المقتضى يتضح أن 

 انتظار شكاية المتضرر من الجريمة، أو أية جهة أخرى.

بناء على معلومة، تعاني مشكل حصول  تلقائيا تحريك الدعوى العمومية إلا أن إمكانية

املة في مجال التفتيش عفالهيئات ال المعلومة،هذه على وكيل الملك أو الوكيل العام للملك 

مثلا يقتص على نشر تقرير  المجلس الأعلى للحساباتتقاريرها، إذ  غير ملزمة بنشروالمراقبة 

من الاختصار ذلك  فرضهيبكل ما  عبارة عن ملخص لمجموع أنشطته السنوية سنوي

أو الوكيل التي تساعد وكيل الملك تفاصيل الوقائع  معه ضيعقد ت الأمر الذي ؛والاختزال

والتي تتولى  ،، إضافة إلى ذلك فالمفتشيات العامة بالوزراتعلى اكتشاف الجرائمالعام للملك 
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، لا تملك أكثر من إعداد تقرير داخل الوزارةالرقابة الداخلية على الأموال العمومية 

، بل إن المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بالمفتشيات العامة تسلمه إلى الوزير المعني

ام بالوزارات اعتبر أن المعلومات والوثائق التي يطلع المفتش العام والموظفون المزاولون لمه

تكتسي طابع السرية، كما اعتبرت نفس المادة أن افشاء هذه  هممالتفتيش في نطاق القيام بمها

، وهو الأمر عنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني"الأسرار لغير الأجهزة الم

 الذي يتضح معه صعوبة وصول النيابة العامة إلى المعلومة.

الهيئات بنشر كل أعمالها المتعلقة بالتفتيش الخاصة إلزام هذه  فالأمر يقتضيولهذا 

العام للملك أو وكيل  للوكيلالخاضعة لرقابتها في الجريدة الرسمية كي يتأتى بالأجهزة 

ا ذهب ـمع م انسجاما ،ما يلائمواتخاذ بشأنها  لاطلاع عليهاحق ا،  حسب الأحوالالملك 
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المجلس الأعلى للحسابات، بمناسبة الحديث عن نشر أعمال  602إليه الدستور في الفصل 

أعماله، بما فيها التقارير  ينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع:" ...حيث نص على ما يلي

 الخاصة والمقررات القضائية.

انا عن جميع ــويا، يتضمن بيـريرا سنــابات للملك تقـــرفع المجلس الأعلى للحســي

ومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر ــوجنهه أيضا إلى رئيس الحكـامله، ويــأع

 بالجريدة الرسمية".

ة الدعوى العمومية بناء على معلوم النيابة العامة في تحريك، فسلطة ما سبقإضافة إلى 

المنصوص عليها قانونا، ويتعلق الأمر هنا بالتقارير التي تعدها لجان  تعترضها بعض القيود

، إذ أنه على الرغم من أهمية هذه ..تقرير المجلس الأعلى للحساباتوتقصي الحقائق البرلمانية، 

من الدستور  19، ذلك أن الفصل ة في التعامل معهاسلطة النيابة العام ه لاالتقارير فإن

النواب  -يعطي اختصاص إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء لرئيس المجلس المعني

تسمح  من مدونة المحاكم المالية 666، كما أن الفصل -حسب الأحوال أو المستشارين

الأمر  وكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات فقط،جرائم لل بإحالة القضايا التي تعد
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هذا القيد، سيف مسلط على سلطة النيابة العامة في تحريك المتابعة بناء على ما الذي يفيد أن 

 .يصلها من معلومات

حالة  ،وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد حسب المعطيات التي استطعنا الحصول عليها

وكيل الملك بناء على ما يصل إلى الوكيل العام للملك أو من قبل  تلقائية تابعةواحدة تخص م

بين معه تا يـمم، امـال العـاختلاس الم إحدى جرائماب ـعلمه من وقائع تتعلق بارتك

البحث  امـفتح الباب أميستلزم معه  وهو ما ام،ــال العاية المـذه الوسيلة في حمـضعف ه

 .اياتـايات والوشـكتلقي الشك ديلةـبائل ـن وسـع
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محضر  دعوى العمومية بناء على ــــريك الـــــــي تحـــــامة فـــــــابة العــــــسلطة الني_ 2

 .شكاية أو وشايةأو 

ا يصل إليها ـيبقى للنيـابة العـامة سوى انتظـار ملا  لمعلومةالتام لشبه غيـاب الام أمـ

 ارتكاب جرائم المال العام.من شكايات أو وشايات تخص 

 ق م ج 00 ادةالمفي نص  حيث، أحكام هذه الوسيلةالمسطرة الجنائية  شرعم نظم وقد

أنها ما يراه ملائما"ــات ويتخذ بشيتلقى المحاضر والشكايات والوشاي :"وكيل الملك على أن

الشكايات يتلقى  :"ام للملكأن الوكيل العمن نفس القانون  07 ادةاء في المـجكما 

ا يراه ملائما من الاجنراءات أو يرسلها ـأنها مـوجنهة إليه ويتخذ بشـــاضر المـوالوشايات والمح

 مرفقة بتعليماته إلى وكيل الملك المختص".

 ال العامـمدى شمول هذه المقتضيات جرائم الم انطلاقا من هذه النصوص نتساءل عن

 ؟، أي جريمتي الاختلاس، والتبديدمحل الدراسة

جرائم المعنيين بارتكاب  ؤال التمييز بين فئتين من الموظفينـستقتضي الإجابة على هذا ال

فئة أخرى و ،امةـالع اتــا هذه المقتضيـعليه ادية تسريـ، فئة عل الدراسةـالمال العام مح

 .، وهي الفئة التي عددت مواد المسطرة الجنائية أفرادهااصةتتمتع بمساطر خ

كل سلطة منصية  ":، والتي تنص على أن02سطرة الجنائية في المادة ألزم مشرع المفقد 

وكل موظف بلغ إلى علمه أثناء ممارسته لمهامه ارتكاب جنريمة، أن يخبر بذلك فورا وكيل 
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الملك أو الوكيل العام للملك وأن يوجنه إليه جميع ما يتعلق بالجريمة من معلومات 

 . "ومحاضر ووثائق

الموظف المتهم أو المشتبه في ارتكابه إحدى جرائم المال فعلى الجهاز الإداري التابع له 

 .العام أن يبلغ حسب الأحوال إلى علم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك وقائع القضية

كي تطلع  المتــاحة لدى هذه السلطةانات ـذلك فما هي الامكـإذن ما دام الأمر ك

ؤدي ــإمكان الموظف أن يـ(، ثم هل بأولا) ؟من ق م ج 02بها من خلال الفصل  المنوط الدورـب

 .(اـــثانيه؟ )ـل إدارتـال العام في ظل الظروف التي يعيشها داخـة المـهذه الوظيفة الجليلة في خدم

 أولا: محدودية سلطة الإدارة في التقدم بالشكاية إلى النيابة العامة.

ا مسؤولية الرقابة الإدارية والسياسية على لهشرع المغربي مؤسسات مهمة أوكل لقد أوجد الم

(، كما  أ المؤسسات الإدارية) هذه المالية أبرزالمال العام، وتعد المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة 

ال ـعلى الماسية يسابة ـان رقـلى ضمـائق، يعمل عــان تقصي الحقــان، ومن خلال آلية لجـالبرلم أن

 .  ( ب)  العام

  .نموذجا المفتشية العامة للمالية الرقابة الإدارية: ) أ (

تشغل وزارة المالية حيزا هاما في إطار الرقابة الإدارية على المال العام وذلك من خلال 

شية تالسلطات الموسعة المخولة لآليات التفتيش وأجهزة الرقابة التابعة لها وعلى رأسها المف

 المخولة لها، عليا للدولة في المجال المالي بفضل المهامهيأة  التي تشكلوالعامة للمالية، 

 والتدخلات الواسعة التي تتولاها في كل الدوائر العمومية والجماعية المرتبطة بالمال العام.

الصادر  6.67.217وقد أحدثت المفتشية العامة للمالية بمقتضى الظهير الشريف رقم

تؤسس :" ما يلي لالذي ورد في فصله الأو (6710أبريل  60) 6197شوال  69بتاريخ 
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لدى وزير المالية هيأة عليا للتفتيش تتألف من مفتشي المالية ويجعل مفتشو المالية تحت 

 إشراف مفتش عام يخضع مياشرة لنفوذ الوزير".

امة، والإشراف ـآت العوتمارس المفتشية العامة رقابتها على كل مداخيل ونفقات المنش

على مراقبة مصالح الصندوق والمحاسبة لدى المحاسبين العموميين وموظفي الدولة 

أكد من ـوالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بشكل عام، ومراقبة تسيير المحاسبين، والت

 . العموميةقانونية العمليات المسجلة في حسابات الآمرين بتسلم المداخيل ودفع النفقات 

تحدد  ،وتعتمد في عملها على عنص المفاجأة، إذ تقوم بدورات تفتيش مفاجئة للإدارات

اء على طلبات التدخل من وزراء أو مسؤولي مصالح معينة، ـا بنـحسب دواعي الاختيار إم

إلى اقتراح من المفتش العام بإجراء  اأو استناد ،أو إشاعات مؤكدة ،أو بناء على تلقي شكاوى

هذه المراقبة بكافة  ، وتحيطيراه مفيدا، ويحدد موضوعه بموافقة وزير الماليةكل تحقيق 

نتائج التفتيش فيه سجلتع البحث، وتتوج بمحضر شامل وجوانب المصلحة موض

صادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف  قرار ذا الشأن إلىـونشير في ه

لى ــاته عــدى حيثيـة، حيث قضى في إحـامة للماليـل المفتشية العـضح عموـي اطـبالرب

المالي والمحاسبي الذي أجنرته  يستفاد من وثائق الملف أنه على إثر الافتحاص:" ا يليـم

المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة على مكتب 

تنمية التعاون بطلب من وزارة الاقتصاد الاجنتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة 

من نظيره العدل   والصناعة التقليدية المكلفة بالشؤون العامة للحكومة توصل السيد وزير 
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بشأن  22/01/2002المؤرخة في  1071/62السيد وزير الاقتصاد الاجنتماعي بالمراسلة عدد 

التدبير المالي والمحاسبي لمكتب تنمية التعاون مرفقة بمذكرة حول أهم الاستنتاجنات 

المرتيطة بعلاقة مكتب تنمية التعاون وبعض التعاونيات المغربية من تحويل اعتمادات مالية 

لفائدة الاتحاد التعاوني العربي عن طريق حسابات بنكية متعددة تم فتحها من طرف )..( 

اون لدى الينك التجاري ــاونيات بمكتب تنمية التعـــم التعـدراسات ودعـرئيس قسم ال

ارة" ـتم –الة الصخيرات ــالة هرهورة عمـالمغربي وك

تتمتع بها المفتشية العامة وما هذه الاختصاصات الواسعة التي من رغم بالإلا أنه 

في طلب تقديم جميع المستندات التي أساسا والتي تتمثل ، يصاحب ذلك من سلطات

يسوغ لهم إجراء سائر الأبحاث والتحريات كما أموريتهم، مبتساعد مفتشي المالية على القيام 

 ،الأمرـوكذا طلب الإيضاحات من المصالح أو المستخدمين المعنيين ب ،ةـا ضروريـالتي يرونه

تبقى المفتشية  كل ذلك،من رغم فعلى ال .يـر المهنــالس ةـبعل تعرضال فيؤلاء ـه قـح دون

فهذه التبعية لوزير المالية  ،لية؛ إذ تخضع لنفوذ وزير الماليةالعامة للمالية تعاني أزمة الاستقلا

ومن خلالها للحكومة المسؤولة عن الإدارة التي يمكن أن تقع فيها إحدى جرائم المال العام، 

تحد من شفافية ومصداقية، بل ونجاعة المراقبة التي تقوم بها المفتشية، لا سيما إذا كان وزير 

وغيرها من المفتشيات الأخرى  ، فتقارير هذه المفتشيةالية ينتمي إلى تيار سياسي معينالم

التابعة لمختلف الوزارات تستقر في نهاية مرسيرها بيد الوزير المعني، وهذا الأخير هو من 

 يملك سلطة إحالة تلك التقارير على القضاء.

المفتشية العامة للمالية على قدرة عدم  حالة التقارير بيد القضاءتركيز سلطة إ يقابلو

الية في الم و، إذ لا يملك مفتشإلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملكإحالة تقاريرها مباشرة 

للمفتش العام، وكذا السلطة  سلطة الإشعار الفوري سوىحالة ثبوت إخلال خطير 
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الة القضية إذا رأت أن تلك ـالتي تملك سلطة إحو اسبـلها النفوذ التأديبي على المحالمخول 

راء لهم القدرة على ـود خبـر يتطلب وجـذا الأمـعلما أن ه، ائع تشكل جريمةـالوق

ال ـالية تمس المـا قد يشكل جريمة مـتمحيص الأفعال المضمنة في التقرير واستخراج م

رفة ـن غـادر عـالص القرارفي  واردةـات الـعـام، ونمثل لـذلك بما تضمنته المقتضيال

يستفاد من محضر الضابطة القضائية " :اف بالرباطـدائية بمحكمة الاستئنـايات الابتـالجن

أن المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية  62/6/09أ ر س  1910عدد 

تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك من أجنل وجنود اختلاف بين الميالغ المثيتة في 

  .العقارية بتمارة" وصولات الأداء والميالغ المسجلة بسجلات المحاسية التابعة للمحافظة

هي أن اعتماد النيابة العامة على الشكاية  غموضإن الخلاصة الواضحة التي لا يعتريها 

والواقعية التي  في ظل الأوضاع القانونيةتبقى دون المبتغى،  من طرف السلطة المعنية المقدمة

والكفاءة ما يجعلها لها من الخبرة في ظل غياب أجهزة متخصصةوتؤطر عمل النيابة العامة، 

شأنها أن على الأفعال التي من من خلالها التعرف تمحيص مضامين تلك التقارير و قادرة على

لأن هناك  ،وجود تلك الأجهزة أصلاوإن كنا لا نشجع على لعام، تشكل جرائم المال ا

لنيابة العامة من جهة، ولتجنب تشتت الجهود من جهة وهي امؤسسة صاحبة الاختصاص 

 العامة النيابةوتمكين الرقابية  تلك الهيئات تقارير نشرلا يحتاج أكثر من  الأمرإن  بل، ثانية

ر أو طلب في هذا الشأن، الشيء ممن سلطة المتابعة المباشرة دون انتظار أي أ الولاية صاحبة

 .من أنجع السبل للوصول إلى الجناةيبقى نشر هذه الأعمال  الذي يتضح معه أن مقترح
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ان على آلية مهمة يتوفر البرلم ،في الرقابة على المال العام هذه السلط الإدارية إلى جانب 

  ويتعلق الأمر بلجان تقصي الحقائق، والتي سنوضح عملها كما يلي:هذا المجال، في 

 :البرلمانية لجان تقصي الحقائق آلية :الرقابة السياسية) ب ( 

إحدى الغايات ممارستها لمعظم اختصاصاتهاتعد مهمة مراقبة السلطة التنفيذية في 

وتمس المراقبة البرلمانية الإدارة الموضوعة تحت ، الكبرى التي من أجلها وجد البرلمان

 المال العام. تمس من جرائمها بإثارة مسؤوليتها عما يرتكب داخلتصف الحكومة، 

 ،تقصي الحقائق وتتم هذه المراقبة من خلال وسائل نص عليها القانون، أهمها لجان

ية إلى البرلمانالأنظمة تقاليد لمراقبة في الأعراف الدستورية وويرجع تطبيق آلية التحقيق وا

على  نص نظام الأمر الرئاسي ، حيثفرنسا مثلاكما هو الشأن في  أواسط القرن العشرين

منصوص ، كما هو طابعها الدستوري 2007سنة  فيبعد ذلك  ، لتأخذ6711سنة  هذه الآلية

لم يرى فالمغرب  فيما يخص أما ،من الدستور الفرنسي 16الفقرة الثانية من الفصل  عليه في

".. علاوة :نص على أنهالذي ، 6772هذا الصنف من اللجان في قوانينه إلا بعد دستور 

رة السابقة يجوز أن تشكل بميادرة من الملك ـا في الفقـار إليهـدائمة المشـان الـعلى اللج

أو بطلب من أغليية مجلس النواب لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها جمع المعلومات 
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المتعلقة بوقائع معينة وإطلاع مجلس النواب على النتائج التي تنتهي إليها أعمالها، ولا 

ئية ما دامت هذه بعات قضايجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متا

، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سيق تكوينها فور فتح بحث المتابعات جنارية

 قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

 لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطييعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها.

 يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقص الحقائق".

ضيات المنصوص عليها قد أكد المقت6771التعديل الدستوري لسنة  إذا كانو

  المعني جاء بمقتضيات جديدة  أهمها سلطة رئيس المجلس 2066دستور إن ـأعلاه، ف

في إحالة تقرير  -حسب الأحوال نيإما رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشار-

المطلوب ما دام لرئيس المجلس الخيار وإن كانت تظل دون المستوى ، اللجنة على القضاء

 .بين إحالتها من عدم ذلك

 في يوجد ما على بناء القضائية المتابعة في العامة النيابة إمكانية عن البعض قد يتساءل

 نعتقدو بالأمر؟ المعني المجلس رئيس من الإحالة إلى الحاجة دون الحقائق تقصي لجنة تقرير

 ،عليه الإحالة انتظار دون مباشرة التقارير هذه اعتماد العامة النيابة لممثل يمكن لا أنه

 المعني، المجلس رئيس قبل من الإحالة سلطة على التنصيص تم لما كذلك الأمر كان فلو

 النهج على سيرا مباشرة، التقرير على بناء المتابعة تحريك في العامة النيابة سلطة ننشد كنا وإن

 الأعلى المجلس بتقرير علاقته فيوالحريات  العدل وزير به يقوم أصبح الذي الجديد

                                                           
323

283336
324

625362108033
325

62 2
326

35

121314



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
174 

 

 العام الوكيل ما يحيله عليه انتظار دون القضاء على المباشرة بالإحالة وذلك للحسابات،

هذا الأخير من قضايا، إذ أصبح وزير  ، أو حتى التقيد بما يحيلهالمذكور بالمجلس للملك

التقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات العدل والحريات يعيد قراءة 

 .يشكل جريمة من جرائم المال العامويستخرج كل فعل من شأن أن 

إلى أن تشكيل لجان تقصي الحقائق كان يقتضي توافر أغلبية أعضاء أحد  ،تجدر الإشارة

وة علا المجلسين،  إلا أنه قد تم تقليص هذه النسبة في الدستور الحالي إلى ثلث الأعضاء،

مما أصبحت معه المعارضة لوحدها قادرة على تفعيل هذه  على تشكيلها بمبادرة من الملك،

كونه يعمل  ،محمود بطبيعة الحال وهو توجه ،ة في مجال المال العامقبة الحكومالآلية المهمة لمرا

على لا محالة تلك اللجان ذه اللجان، الأمر الذي سيساعد ـإجراءات تشكيل هعلى تبسيط 

 نشاطها في الرقابة على المال العام.

سوف تعاني كثيرا من الفقرة الثالثة من هذه المقتضيات الدستورية المتقدمة إلا أن 

لها بالعمل استمرار عم وتشكيل لجان تقصي الحقائق أمن الدستور التي ربطت  19الفصل 

تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون  ولا يجوزنهأالقضائي، إذ تنص على 

لجنة لتقصي كل مهمة موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جنارية، وتنتهي 

 الحقائق، سيق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها".

 دون إمكانيةحال  عدم نشر أعمال اللجنة الملكية المكلفة بتعديل الدستورإذا كان و

لمعرفة غاية المشرع من ربط  ،الاطلاع على الأعمال التحضيرية لهذه المقتضيات الدستورية

ربط  تكون موضوع متابعات قضائية، بل إنه تمتكوين لجان تقصي الحقائق في وقائع لا 

 قائع التي اقتضت تشكيلها، فإنانتهاء مهام هذه اللجان فور فتح تحقيق قضائي في الو
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تعارض  ليس هناك إذ من جهة قتضيات الفقرة الثالثة غير سليمة،أن مكما يبدو الواضح 

لجنة تقصي  الخلاصات التي ستتوصل إليهافعمل لجنة تقصي الحقائق أو عمل القضاء، بين 

مختلف أجهزة القضاء على الوصول إلى الحقيقة، بل إن الحل الأمثل  تساعدسوف الحقائق

مع امكانية اتخاذ أي  ،لجنة تقصي الحقائقهو انتظار استكمال نتائج التحقيق التي بدأتها 

على هذا المقتضى عبئا يشكل  أخرى ومن جهة، احترازية خلال هذه المرحلةدابير ت

على رأس جهاز النيابة بصلاحيات واسعة وزير العدل تمتع تكوين هذه اللجان في ظل 

المكلفة مبدئيا بتحريك الدعوى العمومية داخل مدة الخمسة عشر يوما المبينة  العامة

إصدار أمر بتحريك  -من الحكومة محل المراقبةوهو جزء -أدناه، فيمكن لوزير العدل 

ادة ـدعوى عمومية في الموضوع، وبالتالي حرمان أي لجنة من أن ترى النور، حيث تنص الم

داخل أجنل خمسة عشر يوما من تاريخ إشعاره،  ،رئيس الحكومةيوجنه :" لرابعةا

صي الحقائق هي إلى رئيس المجلس المعني إفادة بأن الوقائع المطلوب في شأنها تق
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وهو المقتضى نفسه الذي ينص عليه التشريع الفرنسي في جنارية.."،  موضوع متابعة قضائية

 .6711من الأمر الرئاسي الصادر بتاريخ   الفقرة الثانية من الفصل السادس

من جهة أخرى عمل المشرع الدستوري على تحديد طبيعة مجالات تدخل لجان تقصي 

المهمة هي جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن ائق، فإذا كانت ــالحق

رئيس اللجنة  فإنه في هذه الحالة يلزم ،الدولة الخارجي أو علاقات المغرب مع دول أجنبية

الذي له سلطة الاعتراض على اللجنة بسبب الطابع السري للوقائع ئيس الحكومة ربإخبار 

 .المطلوب تقصي الحقائق بشأنها

مع المعلومات بخصوص مجال وهي تج ،تقصيالقد خول لجان  المغربي وإذا كان المشرع

على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب  الاطلاعسلطة  عملها

 لم تحصل  ،فعلى سبيل المثالبطيء وصعب؛ فإن ذلك يتم بشكل ، تقصي الحقائق بشأنها

من  %17يربو عن  على ما القرض العقاري والسياحيلجنة تقصي الحقائق الخاصة بمؤسسة 

، إضافة إلى عجز اللجنة عن بداية عملهاأشهر من  1إلا بعد مرور  التي طلبتها الوثائق

تسلم بعض الوثائق مثل تقارير المفتشية العامة للمالية ومديرية الضرائب التابعة لوزارة 

  .والمالية ومندوب الحكومة حول المؤسسةالاقتصاد 

ويمكن تفسير هذا الأمر بضعف الجزاء المخصص حالة الامتناع عن تسليم الوثائق، 

والمتمثل في غرامة من خمسة آلاف درهم إلى عشرين ألف درهم والحبس من ستة أشهر إلى 
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من امتنع عن  وهو الجزاء نفسه الذي يطبق على ،أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط سنتين

امتناع عدد من الأشخاص هو  وما يؤكد ضعف نجاعة هذا الجزاء ،الإدلاء بشهادته

بناك المغربية بالرغم من لألالرئيس المدير العام للمجموعة المهنية كللمثول أمام اللجنة؛ 

 .توصله بالاستدعاء الموجه إليه

أي مدة من قص مدة اشتغالها، أيضا تعاني لجان تقصي الحقائق وتجدر الإشارة إلى أن 

، ومن خلال اللجان هذه ، فإذا كانت61.011 من القانون 61ستة أشهر حسب المادة 

لا تنشأ إلا إذا كان الأمر يتعلق بملفات ضخمة، فإن مدة ستة أشهر ، التجارب السابقة

ابق خير ولعل المثال الستبقى غير كافية لبناء اللجنة تصورا شاملا ودقيقا حول الموضوع، 

وثيقة  0271 سة وتقييموعمليا تحليل ومدار دليل على هذا الكلام، إذ لا يمكن واقعيا

 1داخل أجر ، ائتي صفحةـائق بين صفحة ومــذه الوثـل وثيقة من هــيتراوح حجم ك

م ـع اللجنة حيث لـمؤسسة القرض العقاري والسياحي م أشهر في ظل ضعف تفاعل

ائق كما ـدء علم لجنة تقصي الحقـأشهر من ب 1ائق إلا بعد مرور ـتتسلم هذه الكمية من الوث

 . ارة إلى ذلكـسبق الإش

 الفقرة الثانية: 

 الوشاية كآلية بيد الموظف للتبليغ 

 عن جرائم المال العام.

باعتبارها مشتكية  صبة في التبليغ عن جرائم المال العامتبالإضافة إلى دور السلطة المن

 ،من الجريمة متضرر كونه غيرآلية الوشاية  هو الآخر يملك الموظفف، لأنها الطرف المتضرر
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، إلى جانب السلطة، التبليغ عن مختلف الأفعال والتروك التي المغربي فقد أوجب عليه المشرع

  من ق م ج. 02مة أو أكثر من جرائم المال العام وفقا لمقتضيات الفصل يمكن أن تشكل جري

الصادر عن  الواقع العملي، ونمثل لها بالقرار وتمتاز هذه الامكانية بندرة حالتها في

يستفاد من :الذي تضمن ما يليغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط

 110محاضر الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بالرماني والخميسات عدد 

تقدم بشكاية مفادها أنه بصفته مستشارا جماعيا  )..(ن المسمى .. أ 7/9/2001بتاريخ 

 2000ويسكن بدوار أولاد يحيى أولاد صغير فقد لاحظ أنه خصصت اعتمادات مالية سنة 

إنجاز هذا المشروع لشركة )...( لإصلاح المعــابر ) قناطر( بهذا الدوار وأسند رئيس الجماعة 

درهم الذي تسلمته الشركة رغم أن المشروع  200.000وصرف مقابل ميلغ  سوبتراديف _

 .لم ينجز وأكد شكايته بعض سكان الدوار"

غياب الجزاء المترتب  هو في هذا المقام،أهم ما يمكن تسجيله من ملاحظات بين من إن 

القيام جرائم المال العام، فإذا امتنع هذا الموظف عن  بواجب التبليغ عنالموظف خلال عن ا

النص ساكت عن في تبليغ كل فعل من شأنه يشكل جريمة تمس المال العام، فإن  بواجبه

، الأمر الذي سيفتح لا محال إمكانية عدم التبليغ خاصة إذا كان العقاب الواجب ردعا له

 ف لماديات الجريمة.الجاني يملك سلطة إدارية أعلى على الموظف المكتش

إذا كانت النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك المتابعة وبالتالي، ف

 الآخر ، وخفي بعضهاها تعترضها من قيود كثيرة ظهر بعضها لزم تداركممرغم بالالجنائية 

لى منح صلاحية تحريك ـل عـعمالمغربي إن المشرع ــبغية تصحيحه، ف عنهوجب البحث 
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هم و ائيةـانون المسطرة الجنـمن ق لمادة الثالثةفي ا ائية لهيئات أخرى سماهاــابعة الجنـتالم

 من الجريمة.ين انونا، وفئة المتضررـذلك قـ بينـالمكلف ينـة الموظفــفئ

 الفقرة الثالثة:

 سلطة الشخص المتضرر في تحريك المتابعة

 .المال العامورهان حماية  

على مستوى تحريك المتابعة الجنائية أسلوبان، وهما عبر التاريخ عرف الفكر القانوني 

 .والأسلوب القضائيالأسلوب القانوني

يتضح أن المشرع المغربي قد  وبالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المغربي

 أخذ بالأسلوب القضائي المبني على سلطة النيابة العامة في ملاءمة المتابعة.

إذا ما أقدمت  ،المشرع المغربي وسدا لما قد يترتب عن هذا الأسلوب من مساوئإلا أن 

واقعة وعدم متابعة المتهم اعتقادا منها أن ال حفظ القضية المعروضة أمامهاالنيابة العامة على 

أو في حالة امتناع النيابة العامة على تحريك الدعوى العمومية لأي لا تنطوي على أية جريمة، 

لبعض الجهات الأخرى، إلى جانب النيابة العامة، حق تحريك الدعوى  خولفقد سبب آخر، 

 :وذلك بإحدى الوسيلتين العمومية، والتي من بينها الشخص المتضرر
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مباشرة للمتهم  وتكون عن طريق استدعاء المطالب بالحق المدني - أ

 أمام محاكم الحكم؛

شكوى من المتضرر إلى قاضي التحقيق يطلب فيها وتكون بتقديم  - ب

 .كب الجريمة التي تكون قد أضرت بهالتعويض من مرت

وهو  مكانية تحريك الدعوى العمومية،لمتضرر إقد منح لالمشرع  هكذا إذن، يتضح أن

  الفرص التي تتيحها للبحث عنمحاولة في  عند هذه الامكانية إلى الوقوف الأمر الذي يدفعنا

 ؟ية المنشودة للمال العامتحقيق الحما من أجلللمتضرر 

 في تحريك الدعوى العمومية مباشرة دون فإذا كان القانون قد نص على حق المتضرر

التي تحد لا محال  الاكراهاتتعاني مجموعة من  المرور عبر النيابة العامة، فإن تلك الامكانية

 :فيما يلي ويمكن تركيزها ،من نجاعتها في حماية المال العام

فإن  ،المطالب بالحق المدني استدعاء المتهم مباشرة أمام المحكمة بإمكانإذا كان  - أ

الفقرة مضامين في وهو ما يظهر جليا ، الفات والجنحـذلك لا يكون إلا في المخ

ترفع الدعوى إلى المحكمة  :"ـهعلى أنالتي تنص ق م ج  110ادة ـانية من المـالث

لك أو الطرف ـل المـذي يسلمه وكيـاشر الـدائية .. بالاستدعاء الميـــالابت

 ."المدني للمتهم أو عند الاقتضاء للمسؤولين عن الحقوق المدنية

فإن ، اللجوء إلى قاضي التحقيقالمتضرر في الجنايات  من حقإذا كان   - ب

 منها:ذلك ليس على إطلاقه، وإنما يخضع لشروط كافية للحد من فعاليته نذكر 
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يمكن للمطالب بالحق  لاذلك أنه  ،يجب أن تكون الدعوى العمومية مقبولة  -6

 :المدني تحريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة في بعض الحالات منها

 ان الفصل في الجريمة من اختصاص محكمة استثنائيةـإذا ك 

حيث إنه لا يجوز لأي شخص أن يطالب بالحقوق  ،كالمحكمة العسكرية

من قانون العدل  7لفصللمقتضيات اوذلك طبقا المدنية لدى هذه المحكمة 

 ان سوف يؤدي لاـوعليه فتقاعس النيابة العامة لأي سباب ك ،العسكري

البرلمان على مصادقة  محال إلى ضياع المال العام، مما يتبين معه الحاجة إلى

من مشروع قانون العدل  7الجديد المنصوص عليه في الفصل التعديل 

تحريك الدعوى العمومية بواسطة الشكاية المباشرة ب العسكري، والذي يسمح

 ؛ال العامـللمتضرر في جرائم الم

 لقواعد الاختصاص  ينضعالخا فئة إلى إذا كان الشخص المتابع ينتمي

من قانون المسطرة  211 إلى 210الاستثنائية المنصوص عليها في الفصول من 

حيث يسند أمر تحريك الدعوى العمومية بشأنها إلى الغرفة الجنائية الجنائية، 
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بمحكمة النقض أو إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ويسند أمر التحقيق 

إذ لا إلى أحد أعضاء الغرفة المذكورة أو إلى أي مستشار بمحكمة الاستئناف، 

ريمة المرتكبة من طرف الأشخاص المشمولين بالمساطر يملك المتضرر من الج

الخاصة سوى حق الانضمام إلى المتابعة المفتوحة دون إمكانية إقامة دعوى 

فتح تحقيق ضد مجهول وتبين خلال فترة بل إنه في حالة ، عمومية مباشرة

البحث أن المتهم ينتمي إلى فئة الخاضعين للمساطر الخاصة وجب على قاضي 

ق أن يرفع يده عن الملف بعد استشارة النيابة العامة وإلا اعتبرت التحقي

وهو التوجه الذي كرسه الاجتهاد ، إجراءات التحقيق مع المتهم باطلة

 61حيثيات الأمر القضائي عدد خلال  منذلك يستشف و ،القضائي ببلادنا

عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  0/1/6770الصادر بتاريخ 

د ـام للملك، بعــن السيد الوكيل العحيث إ" :ما يليحيث جاء في  بمراكش

ره للشخص الذي تنسب إليه الشكاية، ارتأى أن ــائع وذكـراضه للوقــاستع

دار الأمر بتعيين قاض للتحقيق ليحقق ضد مجهول ـر إصـــيلتمس في الأخي

 أو من سيكشف عنه التحقيق.

العامة بأن تطلب من قاضي نه إذا كان القانون يسمح للنيابة وحيث إ

التحقيق إجنراء التحقيق ولو ضد مجهول حسب القواعد العامة، فإن تقديم 

الملتمس إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف ليعين قاضيا للتحقيق ليقوم 

 بإجنراء التحقيق الإعدادي ضد مجهول لا يتماشى مع تلك القواعد.
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نصوص عليها في نطاق ن اعتماد الملتمس على المقتضيات الموحيث إ

الامتياز القضائي بلا شك يتناقض مع التماس تعيين قاض للتحقيق لإجنراء 

اليحث الإعدادي ضد مجهول والتناقض وحده موجنب للقول برفض 

 الطلب"

تكون كذلك إلا إذا كانت  لاعوى المدنية التابعة مقبولة، وأن تكون الد -2

ريمة، لكن السؤال الذي يطرح وهو المتضرر من الجمرفوعة من طرف من له الصفة، 

هنا من هو هذا المتضرر، هل هو الدولة ممثلة في السلطة التنفيذية إذا علمت بالجريمة، 

ه يمكن لكل مواطن ــرضت للاعتداء، أم أنــأم الإدارة أو المؤسسة العمومية التي تع

العام أن ال ـبارتكاب إحدى جرائم المإذا علم  ال العام هو ملك لهـما دام أن الم

 ؟يك المتابعة الجنائية في الموضوعيتقدم بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق قصد تحر

إذا لم تكن هناك قيود قانونية، كالقيد  لكأن كل هؤلاء لهم الحق في ذ وإن كان يبدو

 سأن رئيس المجل ، إذالمسلط على البرلمانيين بخصوص تقارير لجان تقصي الحقائق

من  19، وذلك حسب مقتضيات الفصل هو من يملك سلطة تقديمه للقضاء المعني

ائق مؤقتة بطييعتها، وتنتهي أعمالها ــان تقصي الحقــلج:" الدستور الذي جاء فيه

بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى 

 ؛القضاء من قيل رئيس المجلس"

يرى الأستاذ عبد الواحد العلمي أنه لابد أن تكون الوقائع المشتكى بها أمام   -1

أخضعها القانون للتحقيق قاضي التحقيق والمطلوب التعويض عنها مشكلة لجرائم 

وإلا أدى الأمر إلى إصدار النيابة العامة لملتمسات تطلب فيها من قاضي الإعدادي
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حائلا دون إقامة الدعوى العمومية من  فسيق التحقيق عدم إجراء تحقيق فيها، وهو ما

جرائم المال العام محل التحقيق الإعدادي في خاصة وأن  ،قبل المتضرر بهذه الطريقة

مما يتعين معه إخضاع كل  ،بالنظر للشروط المتطلبة قانونا ليس إلزامياالدراسة 

 .جرائم المال العام للتحقيق الإعدادي إلزاميا

الجهات  يأهم ما يخص سلطة المتضرر في تحريك المتابعة الجنائية، فما هي باق هذا

سوف وهو ما  مية مباشرة في جرائم المال العام؟.الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى العمو

 نتطرق إليه في الفقرة الموالية.

 المطلب الثاني:

 :في المتابعة الجنائيةالحالات الخاصة 

 وعمليةإشكالات قانونية 

تقتضي القواعد العامة أن كل جريمة أحدثت اضطرابا في النظام الاجتماعي يعاقب 

 ، بعد القيام بمجموعة من الاجراءات القانونية المتمثلةامرتكبها بالعقوبات المقررة قانون

 .والتي تشمل كل شخص متهم دون تمييز اكمةـابعة والمحـفي البحث والمت أساسا

إما على نجد المشرع قد وضع قواعد خاصة تطبق  ،معينةإلا أنه أحيانا ولاعتبارات 

مرور الشكاوى المقدمة من المجلس الأعلى هنا  نخص بالذكروفئات معينة، وإما على قضايا 

(، أولا) والحريات ية عبر وزير العدلادـاكم العـبالمحامة ــابة العــات إلى النيـابـللحس
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رائم ن الجــاكمتهم عم متـابعتهم ومحــاصة تهة معينة بقـواعد خــاع فئافة إلى إخضــإض

 .(انياـثرفونها )ـي يقتـالت

 الفقرة الأولى:

 القواعد الخاصة بالمجلس الأعلى للحسابات ما مدى نجاعة  

 في حماية المال العام.

مجموعة   المال العام تؤطر عمل المجلس الأعلى للحسابات في مجال الرقابة العليا على

 .من القواعد الخاصة التي تحد من فعاليته في هذا المجال

 يتحمل حيث للحسابات، الأعلى المجلس هايتبوؤ التي الدستورية المكانة من فبالرغم

 وقيم مبادئ وحماية تدعيم وكذا للمملكة، العمومية المالية علىالعليا  الرقابة مسؤولية

 هذه فإن ،العمومية والأجهزة الدولة لأجهزة بالنسبة والمحاسبة والشفافية الجيدة الحكامة

خاصة تلك المتعلقة بسلطته في  ،اشتغاله مجالات في مهمة مواطن في نقائص تعتريها المكانة

مهامه الرقابية بتحريك المتابعة الجنائية مباشرة على إثر الأفعال التي يكتشفها أثناء القيام 

 سلطاته خلال من يكتشفها التي العام المال جرائم قضايا إحالة سلطة يملك لا إذ والتأديبية،

 من 666 المادة من الثانية الفقرة اكتفت إذ القضائية، الهيئات إلى ،الدولة مصالح على الرقابية

 قد اـأنه يظهر بأفعال يتعلق الأمر انــك إذا :"أنه على بالتنصيص المالية المحاكم مدونة

 من ازـبإيع أو نفسه اءـتلق من الأمر للملك امـالع الوكيل رفع ائيةـجنن عقوبة تستوجنب

 ."اـملائم يراه ما اذـاتخ قصد العدل وزير إلى الأول الرئيس

الأعلى  المجلس سلطات على والحريات العدل وزير من رقابة يشكل النص فهذا

 ما يوجد فلا الحكومة، مسؤولية تحت تعمل التي الدولة مصالح يراقب باعتباره للحسابات

 عليه المحالة القضايا في  العمومية الدعوى بتحريك الأمر على والحريات العدل وزير يلزم

      لا يتعلق بمرور الشكوى عبر بوابته حيث إن الأمر ،للحسابات الأعلى المجلس قبل من
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حسب، بل إن هذا الأخير يمكنه ألا يصدر تعليماته إلى الوكيل ف -والحريات وزير العدل-

أي يمكن أن  ؛"قصد اتخاذ ما يراه ملائما":بالمتابعة إذ اكتفى النص بالقول للملكالعام 

لمجلس الأعلى للحسابات أي دور في هذا المقام، ويمكن ألا تكون، مما يفقد ا تكون المتابعة

وهو ما يفرض فتح الباب مباشرة أمام النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات لطلب 

 امتثالا ال العامـالجنائية أمام النيابة العامة بالمحاكم المختصة في مجال جرائم المتحريك المتابعة 

ر على من الدستو 601إذ جاء في الفقرة الثانية من الفصل  ،للمقتضيات الدستورية الجديدة

الأمور لعل من بين و ،"مساعدته للهيئات القضائية...يقدم :" أن المجلس الأعلى للحسابات

يرى إمداده بالقضايا التي هي  ،المجلس الأعلى للحسابات القضاء بها أن يساعديمكن التي 

جلس أنها تشكل جرائم تمس المال العام، مع ما تحتويه من عناصر الإدانة المتوفرة لدى الم

التقارير. كالوثائق الحسابية وغيرها من

قادرا على تقديم المساعدة للهيئات القضائية المجلس الأعلى للحسابات حتى يكون و

يحتاج إلى تطوير على مستوى آليات اشتغاله في مجال البحث في الأفعال التي تشكل المختصة، 

إلى  2007الأخيرة ابتداء من  ةإذ بالرجوع إلى التقارير السنوية الأربعلمال العام، اجرائم 

ولعل  ،دل والحريات تبقى ضئيلة جدانجد أن عدد القضايا المحالة على وزير الع 2062
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تقارير من أجل استخراج التلك  إلى إعادة قراءة بهذا الأخيرذلك هو السبب الذي دفع 

 وزير العدل والحريات فقط على ينتإحالة حال تمتفعلى سبيل المثال  ،قضايا أخرى

وزارة العدل حسب البلاغ الصادر عن  2062سنة برسم لمجلس ل بمناسبة التقرير السنوي

وتجذر الإشارة إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى :" اء فيهـوالحريات، حيث ج

للحسابات كان قد أحال حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات المشار إليه أعلاه 

لإجراء  على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة 2062برسم سنة 

ة يقض 26أحالت أنها  وزارة العدل والحريات  في الوقت الذي أعلنت فيه ،الأبحاث اللازمة

 جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل والحرياتحيث بعد دراسة التقرير،  على النيابة العامة

الأعلى ريات أنها بعد دراستها لتقرير المجلس ـتعلن وزارة العدل والح:" بهذا الخصوص ما يلي

إجراء أبحاث بشأن ـ، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة ب2062للحسابات لسنة 

( جماعة 61( مؤسســات عمومية وستة عشرة )1انون الجنائي بالنسبة لخمس )ـالفات للقـمخ

تـرابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقــرير المجلس الأعلى للحسـابات 

 ."لمذكـورةبــرسم السنة ا
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 ة:الثانيالفقرة 

 المساطر الخاصة في المتابعة الجنائية وأثرها  

 على حماية المال العام.

 اتباع بعد المحكمة  أمام الجميع يقف أن مبدئيا، ،القانون أمام المساواة مبدأ يقتضي

 من معينة فئة أخضع -للأصل خلافا– المغربي المشرع أن بيد ،الجنائية الإجراءات نفس

 متابعتهم يخص فيما ومتميزة خاصة وإجراءات شكليات إلى وظائفهم بحكم الأشخاص

 المناصب بحكمهذه الفئة  نإلى أ ،من جهة ذلك ومرد يقترفونها، التي الجرائم عن ومحاكمتهم

 الكاذبة، والوشايات الكيدية للشكايات غيرها من أكثر معرضة التي تشغلها تكون الحساسة

 من وـج في مهامهم أداء ع أفـرادهايستطي حتى انيةـالمج الانتقامات نـم تحصينها وجب ذاـل

  .والاطمئنان الثقة

 الأفعال من المتضررين للضحايا ضمانة الخاصة المساطر تعتبر ،أخرى ومن جهة

 خاصة قواعد بمقتضى هؤلاء ملاحقة لأن العامة، السلطة رجال قبل من المرتكبة الإجرامية

  .قضيتهم بنظر المكلفة والقضائية الضبطية الجهات حياد يضمن

 نائيةالنيابة العامة من سلطة تحريك المتابعة الجأحيانا تجرد أن تقتضي المصلحة العامة إن 

تبعا لذلك فقد أسندت قواعد ة، ومنحها لجهة أخرى كما هو الشأن في باب المساطر الخاص

الخاضعين إلى المساطر الخاصة، حسب الاختصاص الاستثنائية تحريك المتابعة في مواجهة 

الأحوال، إما إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أو إلى الرئيس الأول بمحكمة 

 .الاستئناف
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ائية بمحكمة النقض المتابعة بناء على ملتمس الوكيل العام للملك ـتحرك الغرفة الجنو 

ن هيئتها، وذلك ـأعضاء مدة ـعضو أو عمن طرف التحقيق  بإجراءبهذه المحكمة، بأن تأمر 

 :اـان الفعل منسوبـإذا ك

  أو كاتب الدولة أو نائب   إلى مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة

أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو  محكمة النقضكاتب الدولة أو قاض ب

وكيل أو والي أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف أو المحكمة الدستوريةب

 أو لضابط شرطة قضائية يمارس مهامه في كافة التراب الوطني، عام لديها

كما تحرك الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المتابعة بأن تعين محكمة غير تلك التي 

ا إلى قاض بمحكمة الاستئناف ــان الفعل منسوبـامه، إذا كـيزاول فيها المتهم مه

متخصصة أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو 

 ت؛جهوي للحسابا
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  بتحريك المتابعة إذا كان الفعل  ويختص الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف

منسوبا إلى باشا أو خليفة أول لعامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة 

خارج أدائه  قضائية أثناء مزاولتهم لمهامهم أو قاض بالمحكمة الابتدائية أثناء أو

بإجراء بحث في  يعهد إلى قاضي التحقيق أو مستشار بمحكمتهويتم ذلك بأن  لمهامه،

 ؛الوكيل العام للملك القضية من طرف بعد أن ترفع إليهالوقائع موضوع المتابعة، 

 إذا كان الأصل أن يحاكم ف، وتمتد هذه القواعد الاستثنائية إلى المحكمة العسكرية

باعتباره قضاء متخصصا، إلا أنه استثناء من  القضاء العسكريالعسكريون أمام 

بأمر من جلالة أمام القضاء المدني  يحاكمونهذا الأصل فالقضاة العسكريون
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 فعلى النيابة العامة  الملك القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة

تقديم ملتمسها، حسب امي بملف المتهم قبل ـأكد من وجود هذا الأمر السـالت

أو إلى الرئيس الأول  ائية بمحكمة النقضـا إلى الغرفة الجنــوال، إمـالأح

  .بمحكمة الاستئناف

فيمكن توجد دلائل وقرائن قوية تستوجب إجراء تحقيق  إذا لمأنه وتجدر الإشارة إلى 

وإن كنا ، الحالة المعمول بها في هذهلاءمة المتابعة مسلطة ل تبعابحفظ القضية،  ذ قراراتخا

الصادر على  على اعتبار أن الأمرمن سلطة الملاءمة، ة العسكريين استثناء القضانعتقد 

صاحب الجلالة لا يكون إلا بعد استنفاذ مرحلة التحري والبحث في الجريمة التي ارتكبها 

 القاضي العسكري.

ع بها الموظف من الحصانة الاجرائية يتمت اإذا كانت هذه القواعد تفرض نوعلكن، 

حيث تهدف أساسا إلى حمايته من الوشايات الكاذبة والشكايات الكيدية، فإنها  ،العمومي

تظل في كثير من الأحيان عاجزة عن تحقيق تلك الحماية المنشودة للمال العام من عبث الموظف 
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 ،من جهة لمال العامالحماية اللازمة لاد نوع من التوازن بين ـالعمومي إذ الأصل هو إيج

باعتبارهما مكونين أساسيين للدولة،  من جهة ثانية، لموظف العموميالحماية اللازمة أيضا لو

 ويمكن إجمال ذلك فيما يلي:

الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أو الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف  تإذا كان  - أ

هما اللذان يملكان سلطة المتابعة الجنائية الخاصة بالموظفين الخاضعين للقواعد 

 الاستثنائية، فإن ذلك لا يتم إلا بناء على ملتمس مقدم من  الوكيل العام للملك

هذه الحالة بتقديم هذه دون أن يكون ملزما قانونا في _حسب الأحوال_ 

الملتمسات إذ يمكن أن يحتفظ بها، ناهيك عن ضعف وصول المعلومة إلى النيابة 

 ؛نظرا للأسباب التي ذكرناها أعلاهالعامة 

بالنسبة للقضايا التي تختص بها الغرفة الجنائية بمحكمة النقض لا يملك   - ب

الطرف المتضرر التدخل أمام محكمة النقض للمطالبة بالحق المدني، مما يفيد ضياع 
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ا ـال العام المعتدى عليه ويعتبر هذا المقتضى مخالفا لمـحق المتضرر في استرجاع الم

حيث نصت  افحة الفسادـمم المتحدة لمكاقية الأـمن اتف 11ادة ـالمبه اءت ـج

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لميادئ قانونها على أنـه

الداخلي، لضمان حق الكيانات أو الاشخاص الذين أصابهم ضرر نتيجة لفعل 

فساد في رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك الضرر بغية 

الأمر الذي يلزم معه علاوة على حق النيابة العامة في ، الحصول على تعويض"

السماح للمتضرر هو الآخر للمطالبة بالحق المدني أمام الغرفة  ،تقديم ملتمساتها

ويكون ذلك بمثابة طلب لتحريك الدعوى العمومية مع  بمحكمة النقض، الجنائية

 كيدية؛حفظ حق الغرفة الجنائية في الملاءمة صونا للموظف من الدعاوى ال

محكمة الاستئناف بحفظ القضية لا معقب الأول لدى رئيس الإن جعل قرار   - ت

أمر غير مفهوم وغير مستوعب، حيث كان على الأقل إذا منع الطرف   عليه

المتضرر من حقه في التقدم بشكاية مباشرة للمطالبة بالحق المدني أمام الرئيس الأول 

يجب أن يكون_ أن يبقى للنيابة لمحكمة الاستئناف _ وهذا هو الأصل الذي 

العامة حق الطعن في قرار الحفظ على اعتبار أن المتابعة هي الأصل أسوة بما هو 

 معمول به أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.

لكن السؤال الذي يثار في هذا المقام هو: ما العمل إذا كان الشخص المتهم بارتكاب 

لملك لدى محكمة النقض الذي أعطاه المشرع العام ل إحدى جرائم المال العام هو الوكيل
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انت ـائية بمحكمة النقض من أجل النظر فيما إذا كــسلطة تقديم ملتمس إلى الغرفة الجن

 الوقائع موضوع النازلة تقتضي المتابعة أم لا؟

يأتي طرح هذا التساؤل بمناسبة الموقف الذي اتخذته الغرفة الجنائية بمحكمة النقض 

امها بدل المرور عبر ـحديثا بخصوص التقدم بشكاية مباشرة أمالأعلى سابقا( )المجلس 

وحيث يتجلى :" ما يلي ،هذا هاقراراء في ـفقد ج ـام للملك بنفس المحكمة،الوكيل الع

انية ـحكمة النقض وحدها إمكة الجنائية بمـمن هذه الفقرة أن القانون إنما خول الغرف

حد أوالجنح التي ينسب ارتكابها إلى  اياتـبحث في الجنالأمر، عند الاقتضاء، بإجنراء 

اء على ملتمس بذلك يقدمه إليها الوكيل ــالاشخاص المذكورين فيها على سييل الحصر بن

 . العام للملك بنفس المحكمة

ا بأن يثير دعوى عمومية ـولا تسمح هذه المقتضيات لمن يرى أنه تضرر من أفعال م

."الغرفة الجنائية المذكورةبالادعاء المياشر أمام 

م فإذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو من يملك صلاحية تقدي

ن يكون لمنطق القانوني والحقوقي السليم أ، فهل من املتمس إلى الغرفة الجنائية بهذه المحكمة

م في الوكيل العام للملك المتهم بارتكاب إحدى جرائم المال العام هو الخصم وهو الحك

 الوقت نفسه؟ ألا يعتبر هذا التوجه بمثابة إفلات الوكيل العام للملك من العقاب؟

يقتضي المنطق القانوني السليم أن نبحث في الطريق الأسلم لمتابعة الوكيل العام 

لدى محكمة النقض حالة اتهامه بارتكاب إحدى جرائم المال العام، فلما كانت  للملك

وكذا مبدأ حق  ،ف في تحقيق مبدأ عدم الافلات من العقابق م ج لا تسع 211المادة 

بما هي مبادئ تحافظ على مصداقية النظام القانوني وتحقق  ،المتضرر في اللجوء إلى القضاء
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من قانون  ، فإنه لا مناص من تطبيق مقتضيات المادة الثالثةالأمن القضائي داخل المجتمع

 وذلك للاعتبارات التالية:  المسطرة الجنائية

 في حالة غياب مقتضيات خاصة بأمر معين، فإن المطبق هو القواعد العامة؛ - أ

حق " :أن 661/6إن حق التقاضي مكفول دستوريا، فقد جاء في الفصل   - ب

 التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها"

مضمونة أمام جميع المحاكم"حقوق الدفاع :" أن 620/2ويضيف الفصل 

خاصة وأنها تنظر في هذه القضية باعتبارها محكمة  ،بمعنى حتى أمام محكمة النقض

 ؛موضوع لا قانون

جاءت عامة غير مقيدة بصفة أو هيأة معينة  1إن مضمون مقتضيات المادة    - ت

 ؛فالأمر يتعلق بممارسة حق التقاضي ولجوء المواطن إلى قاضيه الطبيعي

ق م ج أنه يجري التحقيق حسب الكيفية  211جاء في الفقرة الثانية من المادة    - ث

المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الاعدادي 

ق م ج التي تتحدث عن حق المتضرر في الشكاية المباشرة جاءت  71علما أن المادة 

ق الاعدادي، فلو أن المشرع يسعى إلى بالباب الثالث من القسم الثالث من التحقي

حرمان المواطن من الادعاء المباشر أمام محكمة النقض ويجعل حق تحريك الدعوى 
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العمومية أمامها يتم بناء على ملتمس الوكيل العام للملك فقط لنص على ذلك 

 ؛صراحة اقتداء باستثناء المطالبة بالحق المدني صراحة

لكل شخص يدعي أنه تضرر  :"م ج تنص على أنه ق 101إضافة إلى أن المادة    - ج

من جنريمة أن يتقدم بصفته طرفا مدنيا أمام هيأة الحكم، ما لم يكن قد سيق له 

أن انتصب طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق وفق الشروط المنصوص عليها في 

فوفقا لمقتضيات هذه المادة يمكن  ،أعلاه" 71وما بعدها لغاية المادة  72المادة 

متضرر الالتجاء مباشرة إلى الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض باعتبارها هيأة لل

لأن هناك فرق بين التنصيب كطرف مدني والمطالبة بالتعويض  ،حكم كطرف مدني

لقد أصبح بإمكان المتضرر أن ينتصب طرفا مدنيا :" يقول الأستاذ الحسن البوعيسي

غير مختص للحكم بتعويض المتضرر.. في دعوى عمومية يكون فيها القضاء الزجري 

وقريبا من هذا الاتجاه أصدر المجلس الأعلى _ محكمة النقض حاليا_ قرارا يميز فيه بين 

تناول الكلمة من طرف المتضرر و"مطالبته بالتعويض" ومما جاء في القرار :" عدم أداء 

طالب المدنية فإنه لا المبلغ الجزافي وإن كان يسمح لمحكمة الاستئناف بالحكم بعدم قبول الم

 ."يسمح لها بأن تحرم المطالب بالحق المدني من تناول الكلمة

 من اتفاقية الأمم المتحدة 10المادة وما يزيد من قوة هذه الدعاوى أن الفقرة الثانية من 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني وميادئها على أنهتنص لمكافحة الفساد 

انات ـــن أي حصــاسب بيــوازن منــاء تـــزم من تدابير لإرساء أو إبقـد يلـا قــالدستورية، م

ائفهم وإمكانية ـــوظفيها العموميين من أجنل أداء وظـة لمـائية ممنوحــأو امتيازات قض
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ال المجرمة ـالة في الأفعـــاضاة فعـــق وملاحقة ومقـرورة، بعمليات تحقيــالقيام، عند الض

 اقية".ــالاتفذه ـا لهـوفق

عليه  نصتفحرمان الشخص المتضرر من اللجوء إلى القضاء يخرق هذا التوازن الذي 

لمتضرر للتقدم ال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مما يتبين معه ضرورة فتح المج

 بشكاية أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، مع حفظ حق هذه الأخيرة في سلطة الملاءمة.

أن الحصانة البرلمانية ألغيت بناء على مقتضيات إلى وتجدر الإشارة في آخر هذه الفقرة 

حيث أصبح البرلماني الذي يرتكب إحدى جرائم المال العام يتابع  ،من الدستور 10الفصل 

مثير أمر وهو ، في إطار القواعد العامة دون وجود أي حصانات إجرائية بهذا الخصوص

من  629/2يفت له مقتضيات أخرى كتلك المنصوص عليها في الفصل للانتباه إذا ما أض

الخاصة بمنع إحداث محاكم استثنائية، فهل يمكن استنتاج أنه بعد دستور فاتح يوليوز 

حرمان السلطة التشريعية من الحصانة الإجرائية شمول هذه المقتضى كل من السلطة التنفيذية 

 والسلطة القضائية؟.

، وهو نفس الشأن هنا، ذلك اعد العامةمة أحيانا الخروج عن القوتقتضي المصلحة العا

م الحساسة والترجيح بين توفير هعالمتابعة الجنائية لبعض الموظفين يجب أن تراعي مواقأن 

جوهر القضية، وبين تركهم دون ذلك، وما مدى تأثير ذلك على حماية إجرائية لا تمس ب

البرلماني أو الوزير أو القاضي اذا ما سلطنا عليه سيف أدائهم لمهامهم بالشكل المطلوب. ف
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سوف يؤثر ذلك على عمله، لهذا فرفع نعتقد أنه المتابعة المباشرة دون أي حصانة إجرائية 

 .الحصانة نهائيا يحتاج الى مراجعة

تتميز بخصوصية كبيرة، تتطلب تفاعلا ال العام ـيتضح من خلال ما سبق أن جرائم الم

للمال العام من كل الاعتداءات، واذا كان هذا  من أجل ضمان الحماية اللازمةتشريعيا أكبر 

على  الكلام يصدق على المرحلة المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية، فما حدود هذا الوصف

، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث والتحقيق أو مرحلة باقي مراحل الدعوى العمومية

 المحاكمة؟
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از جرائم المال العام محل الدراسة بكون مرتكبها يتمتع بإمكانيات واسعة لإخفاء ـتمت

، الأمر الذي يشكل تحديا كبيرا أمام أجهزة العدالة الجنائية المعنية بالبحث معالمها روظه

رتكبيها بما والتحقيق في جرائم المال العام من أجل الوصول إلى هذه الجرائم واكتشاف م

وهو (، الأول المبحثوجودة عالية لدى القائمين بالبحث والتحقيق ) من خبرة  يقتضيه ذلك

 (.الثاني المبحثفي الجهة المختصة بالمحاكمة أيضا )  نفس الأمل المنشود

 الأول:  المبحث

 البحث والتحقيق في جرائم المال العام  أجهزة

 التخصص. وضرورة

في اختصار المدة اللازمة لجمع الأدلة المرتبطة  هاماتؤدي مرحلة البحث والتحقيق دورا 

تطبعها  -على مستوى جرائم المال العام –بالجريمة، إلا أن هذه المرحلة السابقة على المحاكمة 

القواعد التشريعية المحدودية العديد من المعيقات التي تحول دون فاعليتها، من ذلك مثلا، 

ـال العام طبيعة الخـاصة لجرائم الممتخصصة تتلاءم مع ال آليات، وغياب (المطلب الأول)

 (.)المطلب الثاني

 : الأولالمطلب 

 والحاجة  ظروف ارتكاب جرائم المال العام

 رصدها.آليات  تطوير  إلى

نظرا للظروف المحيطة بارتكاب جرائم المال العام والتي تطبعها السرية، وأحيانا التستر 

، عليها من قبل الموظفين، فإن إجراءات البحث والتحري يجب أن تكون من طبيعة خاصة

 تتماشى مع الوضعية المعقدة التي تتسم بها هذه الفئة من الجرائم.
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ة الجنائية المغربي نجده يكتفي بالتنصيص على بالرجوع إلى نصوص قانون المسطر

اللهم عند تنظيمه  القواعد المؤطرة للبحث والتحقيق المتعلقة بعموم الجرائم دون تخصيص

المتعلق بحماية الضحايا والشهود  60.19مؤخرا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 

ا، حيث ـوالاختلاس واستغلال النفوذ وغيرهرائم الرشوة ـوالخبراء والمبلغين، فيما يخص ج

على مجموعة من الإجراءات   9-12، والمادة 1-12، و1-12ادتين ــتنص الم
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الاحترازية التي تهدف إلى حماية كل من الضحية ) التي تكون هنا مؤسسة عمومية(، وكذا  

إلى  أقاربه، كما تهدف  بالأمر وأفراد أسرته أوالشهود ) الموظفون(، وتشمل هذه الحماية المعني 

اة ـاسية، أو حيـالحه الأسـاهد أو سلامته الجسدية أو مصـاة الشـالحؤول دون تعرض حي

راد أسرته أو أقاربه أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو الضرر سواء ـأف

 كان ماديا أو معنويا.

  قادرة على تعقب الاعتداءات التي تطال المال العام في  وفي ظل غياب قواعد خاصة

 المطلوبة من أجل كشف تحقيق النجاعة  الغرف المظلمة، تبقى القواعد العامة قاصرة على

تضمين القواعد الاسراع بنا إلى مطالبة المشرع المغربي إلى دفعيجرائم المال العام، الأمر الذي 

لمكافحة الفساد في قانوننا الاجرائي حتى نمنح الأمم المتحدة التي نصت عليها اتفاقية 

 أجهزتنا المختصة القدرة على ترصد تلك الجرائم، ونخص بالذكر هنا القواعد الآتية: 

 وقد نصت  ،وطنيةــات الــــاون بين السلطــعلى مستوى التع: الفقرة الأولى

اد حيث ــاصة بمكافحة الفسـاقية الأمم المتحدة الخـمن اتف 11ادة ـعلى ذلك الم

ا الداخلي، ما قد يلزم من تدابير هتتخذ كل دولة طرف وفقا لقانون ":اء فيهاــج
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لتشجيع التعاون بين سلطاتها العمومية، وكذلك موظفيها العموميين من جنانب، 

وسلطاتها المسؤولة عن التحقيق في الأفعال الاجنرامية وملاحقة مرتكييها من 

 ن يشمل ذلك التعاون:جنانب آخر، ويجوز أ

الميادرة بإبلاغ السلطات الأخيرة، حيثما تكون هناك أسياب وجنيهة للاعتقاد  - أ

من هذه  21و 26و 61بأنه جنرى ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للمواد 

 الاتفاقية؛

 تقديم جميع المعلومات الضرورية إلى السلطات الأخيرة بناء على طليها..". - ب

المعنية بمكافحة  الوطنية ام إلى أن التعاون بين السلطاتـهذا المقتجدر الإشارة في 

تضم فريق من الخبراء   فرق بحث وتحقيق مشركةجرائم المال العام يجب أن يشمل تشكيل 

 للمفتشياتالماليين العاملين في المجال كقضاة المجلس الأعلى للحسابات، والهيئات المكونة 

م ضباط الشرطة القضائية أو قضاة تحقيق باعتبارهم يضالوزارية أو القطاعية، وفريق 

ذه وذلك تفاديا للنقص الحاصل لدى هأصحاب الاختصاص في مجال الجرائم المال العام، 

فضباط الشرطة القضائية أو قضاة التحقيق يحتاجون إلى خبراء في المجال المالي، كما أن  السلطات؛

الأفعال الماسة بالمال العام  على التمييز بين مختلفناس قادرين أهؤلاء الخبراء في حاجة إلى 

في  مُ سْه  إضافة إلى أن هذه الفرق المشتركة تُ  ،عن غيرها التي تشكل جرائم المال العامتلك وتحديد 

 ين:تلأن من شأن ذلك تحقيق غايتين مهمأن تستغرقها القضية الزمنية التي يمكناختصار المدة 
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 ال العام في غياهب المحاكم،ـم يعبثوا بالمـبموظفين لزج ـهي تجنب الو: الأولى

برأ موظفة بوزارة  ،ونشير بهذا الصدد إلى قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط

العدل والحريات بعد أن اتهمت بارتكاب جريمة اختلاس من قبل الوكيل القضائي 

للمملكة بناء على الأبحاث التي قامت بها مصالح الخزينة العامة للمملكة، حيث 

 في المتهمة بأن للمحكمة تيث فقد ، ذكر ما خلال من إنه وحيث:" جاء في القرار

 تمكين الى تنصرف نيتها تكن  لم المذكور، الخطأ فيه ارتكيت الذي الوقت

 مرور تتوقع أن عليها  الصعب من لأنه مستحقة، غير  ميالغ من الصفقة من المستفيد

 شرعية مراقية في المتدخلين مجموع طرف من له التصدي دون الخطأ هذا

 التي التحضيرية للمرحلة  لاحق تدخلهم يكون الذين و النفقة صرف عملية وصحة

 خلال من تيين حيث فعلا تم ما هو و ، اليه المشار الخطأ المتهمة فيها ارتكت

 اصلاحه تم قد بالخطأ المشوب 1 رقم المؤقت الحساب كشف ان الملف وثائق

 تصفية عملية عن قانونا المسؤولة العدل بوزارة الحسابات المصلحة طرف من

  الكشف ان و ادائه تم قد و 1 لرقم حامل الكشف هذا ليصيح ، العمومية النفقات

 مصالح طرف من عليه التأشير رفض تم قد المتهمة طرف من انجازه تم الذي 1

 بعلة 6777-60-61 بتاريخ العدل بوزارة بالصرف للآمر ارجناعه  تم قد و الخزينة

 الذي الخطأ ان يعني هذا و ،6777-1-1 بتاريخ أداؤه تـم الكشـف هذا أن

 تتوقع كانت ،كما المالية المراقية اجنهزة طرف من تداركه تم قد المتهمة ارتكيته

 1 رقم بالكشف تتعلق يدها بخط الجديدة الحوالة بإنجازها عند المتهمة ذلك

 .الخطأ موضوع الحوالة رجنوع تنتظر أن دون

 للمستفيد من المستحق الغير الميلغ اداء ان المحكمة تعتبر لذلك تيعا وحيث    

 تم لكونه ، اليه المشار الخطأ فيها وقع التي المرحلة هذه خلال  يتم لم الصفقة

 لمساطر بالنظر المتهمة تتوقع كانت كما المالية المراقية اجنهزة طرف من تداركه

 اللاحقة الفترة في تم قد لكنه و النفقة، صرف عملية لها تخضع التي المراقية
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 تم الذي الثاني 1 رقم المؤقت الحساب الكشف تدبير مرحلة  خلال أي لذلك

 لكونها المتهمة فيها حاضرة تكن  لم التي المرحلة وهي ادائه لسيقية رفضه

 بمراكش الفرعية المديرية الى العدل بوزارة الينايات المصلحة غادرت

 حق في المخالفة بإثيات يقضي مخالف بتفسير التشيث تم إن وحتى وحيث،  

 إلى أدى التقدير بسوء يتعلق ادريا خطأ يكون أن إلا يعدو لا ذلك فإن العارضة،

 قواعد مخالفة وبالتالي النفقة، بتصفية المتعلقة التنظيمية للقواعد مخالفة

 إطار في تدخل جنناية اعتياره إلى ذلك يتعدى أن يمكن ولا العمومية؛ المحاسية

 مجال يكون وبالتالي للجريمة، المعنوي العنصر غياب بحكم الجنائي؛ القانون

 .المعنية" النفقة بتنفيذ المرتيطة الإدارية الإجنراءات مخالفة في ينحصر المسؤولية

وهي عدم افلات كل من تورط في ارتكابه إحدى جرائم المال العام من  الثانية:

، ولن يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك خبراء ومتخصصون قادرين على المتابعة والجزاء

عن الأفعال التي لا تعدو أن تكون أخطاء تمييز الأفعال المشكلة لجرائم المال العام 

مهنية، ونستحضر بهذا الخصوص واقعة إحالة وزير العدل والحريات خمسة ملفات 

إضافية على القضاء خارج ما تمت إحالته عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى 

، الأمر الذي يوضح الحاجة إلى خبراء في الميدان، لأنه المجلس الأعلى للحسابات

ابات فحسب، يمكن ـلمجلس الأعلى للحسرير سنوي لـاك تقـ يوجد هنلا

واء تلك التي يعدها ـدورية، سـارير الـن التقـاك الكثير مـداركه، وإنما هنـت

المصالح وزارات، أو المجلس نفسه، أو تلك التي تعدها المفتشيات التابعة لمختلف ال

 ابعة للمؤسسات العمومية.ـالت

 ا المادة وقد نصت عليه ،أساليب التحري الخاصةعلى مستوى : الفقرة الثانية

من أجنل مكافحة الفساد مكافحة :" اء فيها مـا يـليمن الاتفاقية حيث جـ 10
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فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح به الميادئ الأساسية لنظامها القانوني 

في قانونها الداخلي، وضمن حدود وإمكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها 

الداخلي، باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من استخدام 

على النحو المناسب وكذلك، حيثما تراه مناسيا، اتياع  م المراقبياسلوب التسل

وغيره من أشكال الترصد والعمليات   أساليب تحر خاصة كالترصد الالكتروني

مها، وكذلك لقيول المحاكم ما يستمد من السرية، استخداما مناسيا داخل اقلي

 تلك الأساليب من أدلة.."

نجده  ،مع الاتفاقية الأمميةمنه تجدر الاشارة إلى أن المشرع المغربي وتفاعلا 

، ثم تحدث في 6-12المادة في ، حيث عرفه قد أخذ بنظام التسليم المراقب

سير وكذا  بذلك، المختصة، والجهات على كيفية اتخاذه 1-12و 2-12المادتين 

 .الاجراءات المرتبطة به

 أفردت اتفاقية  ، : على مستوى مكافحة جريمة غسل الأموالالفقرة الثالثة

للحديث عن التدابير الواجب اتخاذها لمكافحة  60لمكافحة الفساد المادة  الأمم
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، حيث جرائم الاعتداء على الأموال العموميةجريمة غسل الأموال المرتبطة ب

 نظام داخلي للرقابة والاشراف على المصارفإنشاء ن البلدان طالبت الاتفاقية م

والمؤسسات المالية غير المصفية بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي 

تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له علاقة 

من خلال القيام  ،أشكال غسل الأموال من أجل ردع وكشف جميع وذلك ..قيمة

بمجموعة من التدابير داخلية وخارجية، نمثل لها على التوالي كما يلي، التشدد على 

المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين عند الاقتضاء وحفظ 

السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة، التعاون بين الدول وتبادل 

لومات على الصعيدين الوطني والدولي من خلال إنشاء وحدة استخباراتية المع

تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل  مالية

 الأموال المحتملة ولتعميم تلك المعلومات.

مضامين الاتفاقية الدولية ب وأخذا منهأن المشرع المغربي  وتجدر الإشارة إلى

أتم مقتضيات القانون الجنائي بفرع سادس مكرر من نجده قد لمكافحة الفساد، 

الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي 

 69الخاص بمكافحة غسل الأموال والصادر بتاريخ  01.01يتعلق بالقانون رقم 

جرائم الرشوة  2_190هذا القانون بموجب المادة ، حيث أدخل 2009أبريل 

والخاصة ضمن لائحة  والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة
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التي تكون جريمة غسل الأموال حسب التعريف المنصوص عليه في المادة الجرائم 

  من القانون الجنائي. 6_190

التطور والتحديث في اتجاه تضمين يحتاج قانوننا الوطني إلى المزيد من  ،فكما هو واضح

 هذه الجرائم.  تتبع ورصدكفيلة بتحقيق الفعالية على مستوى  خاصةرائية جمقتضيات إ

الأموال قصد الحفاظ على فهيئات البحث والتحقيق، وونظرا لحساسية هذه المرحلة 

ذلك حجز ببعض الاجراءات الاحترازية من قبيل  القيامالعامة المعتدى عليها، قد تلجأ إلى 

من الضياع،  أعباء التحصيل والتدبير حماية لتلك الأموال أموال المتهم، بما يعنيه ذلك من

 :بشيء من التفصيل في الفقرة المواليةوهو ما سنتوقف عنه 

 المطلب الثاني:

 غيابظل في أموال المتهم  حجزصعوبات 

 سليم تدبيرتحصيل و

نظم المشرع المغربي إجراءات الحجز على أموال المتهم في مجموعة من القوانين، حيث 

، وكذا 011إلى  012من قانون المسطرة الجنائية، إضافة إلى المواد  600و 11و 19نجد المواد 

من ظهير الالتزامات والعقود،  611و 621من قانون المسطرة المدنية، والفصلين  607المادة 

من  121إلى  161تنظيم الأحكام المتعلقة بالحراسة القضائية في الفصول من  كما عمل على

ظهير الالتزامات والعقود، إلا أن هذه المقتضيات القانونية وعلى الرغم من كونها قد منحت 

للسلطات الضبطية والقضائية، بل وللجهة المتضررة، طرقا متنوعة من أجل ضمان حق هذه 

ا العمومية التي يمكن أن تحكم بها المحكمة حالة ثبوت الاعتداء الأخيرة في استرجاع أماله

على المال العام، فإنها تبقى تعاني من ضعف بينن يحول دون مواكبتها للحماية المنشودة للمال 

 العام، عنوانه صعوبات قانونية وعملية كبيرة سوف نبسطها كما يلي: 
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 الفقرة الأولى:

 الصعوبات القانونية. 

في  ونية، تؤدي أساسا إلى ضعف نجاعتهصعوبات قان في المجال الجنائيتعتري الحجز 

الصعوبات المتعلقة بالحق المراد لعام المعتدى عليه من لدن المتهم، ولعل أهمها حماية المال ا

لرئيس المحكمة الابتدائية سلطة إصدار البت  ق م م 607، حيث تعطي المادة ضمانه

على أموال الشخص  استعجاليا في الطلبات المقدمة إليه من أجل إجراء حجز تحفظي

على تلك الأموال،  الذي يعتقد أنه اعتدى على المال العام، أو الأمر بالحراسة القضائية

 ء.حيث يشترط في هذه الأخيرة أن يكون النزاع منشورا أمام القضا

راء حجز تحفظي، ـل إجـن أجـرئيس المحكمة مـديم طلب لـانية تقـن إمكـالرغم مـفب

أو تعيين حارس قضائي، فإن ذلك يتطلب توافر شروط معينة في الحق تحول دون نجاعة هذه 

الوسائل في ضمان حق الجهة المتضررة في حفظ ملاءة الذمة المالية للمتهم، وهذه الشروط هي 

 كالآتي:

، وهو الأمر أن تكون هناك مديونية ثابتة ومحددة ولو على وجه التقريب يشترط_ 

أو حجز  إذا ما أرادت الجهة المتضررة إجراء حراسة قضائيةفي جرائم المال العام، الغائب 

 تحفظي على أموال المتهم، مما يعني معه صعوبة قبول هذا الطلب.
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الاتجاه، حيث يتشدد كثيرا في الاستجابة ويسير الاجتهاد القضائي في بلادنا في هذا 

لطلبات إجراء حجز تحفظي أو حراسة قضائية على أموال المتهم، إذ نجده يميز بين الدين 

يه بالتعويض المحتمل ، فيقبل الطلب في الأول، ويرفضه في الثـاني؛ وهو الثـابت وبين ما يسم 

، ففي قرار ختلاف درجتهاجتهادات القضائية على الاما يستشف من خلال العديد من ا

 بتاريخ الصادر 119 عددحاليا(  محكمة النقضالمجلس الأعلى )صادر عن 

 ديتهــجن رجنحــي اــم هــل أو محقق دين انـلضم الحجز يفرض:" ، جاء فيه26/06/6770

 الطاعن ارـــعق على زـالحج رضتـف حين وابــالص تجنيت دــق المحكمة وتكون وتحققه

 على ميني بحجز البــيط المدني الطرف أن وبما تعويض من به يحكم قد لما اناـــضم

 ؛"هــرفض نـويتعي ديـــجن غير طليه إنـــف محتمل تعويض

، لأن أساس يشترط في الأموال المراد حجزها أو عقلها أن تكون في ملكية المتهم_ 

بوصفها ضامنة التنفيذ بصفة عامة هو الحق العام الذي لكل دائن على أموال المدين 

، سواء في الأوامر الصادرة عن قضاة وهو ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي ببلادناللوفاء

، أو الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الابتدائية التحقيق فيما يتعلق بعقل أموال المتهم

أصدر عن قاضي التحقيق بمحكمة  للبت في طلبات إجراء الحجز التحفظي؛ ففي أمر

، 01/2066، في القضية عدد 2066مارس  7ستئناف بالرباط_ محلقة سلا_، بتاريخ الا

نجده قــد أبقى الحجز على مسكن في ملكية المتهم دون الأموال الأخرى التي يملكها 
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 عن منفصلة هي بالأمر المعني للمتهم المالية الذمة إن وحيثأقــاربه، جــاء في الأمر:" 

 وذلك للطلب، الاستجابة معه يتعين مما تسييرها، على يشرف تيال للشركات المالية الذمة

 .أشغالها سير حسن وعلى بها العاملين حقوق على حفاظا

 بالمتابعة المعنية غير الأخرى الأطراف وأموال بحقوق المساس لعدم رعيا إنه وحيث

 المذكور للمتهم العائدة والممتلكات الأموال على والعقل الحجز رفع معه يتعين فإنه

 ثيوت عدم حالة في حقوقهم إضاعة عدم على حفاظا وذلك وزوجنته، وفروعه وأصوله

 .بالأمر المعني إلى المنسوبة الأفعال

 الأفعال ثيوت حال في المتضررة الجهة حقوق على حفاظا معه يتعين إنه وحيث

 عليه والمشيد ملكيته في الذي العقار عقل على الإبقاء الذكر سالف المتهم إلى المنسوبة

 إِلاَّ ". ليس يسكنه الذي المنزل

قضى فيه برفض طلب إجراء  في نفس الاتجاه أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمرا

 العقار إن وحيث:" حجز على عقار ليس في ملكية المتهم، حيث جاء في الأمر ما يلي

 من متحصل أنه لنا يثيت ولم عليه المدعى ملكية في ليس دام ما الحجز في المطلوب

 "  رفضه ويتعين قانوني أساس على مرتكز غير يكون الطلب فإن الجريمة، ارتكاب

وإذا كان هذا هو واقع هذه الاجراءات التحفظية في قانوننا الوطني، وهو ما سيشجع 

قبل  ،بتفويتها إلى أصوله أو فروعه أو زوجه إخفاء ممتلكاتههم إذا ما استشعر الخطر على المت

، ومثال ذلك الموظف الذي يظهر من التحقيقالشروع في إجراءات البحث التمهيدي أو 

ير المجلس الأعلى خلال التقارير المنجزة من قبل أجهزة الرقابة على المال العام كتقار

أنه متابع عن أفعاله لا محالة، فيقوم بإخفاء ممتلكاته كتفويتها إلى أحد أقاربه للحسابات، 

الزوج..( أو تمليكها لاسم مستعار، وبالتالي فعمل الضابطة القضائية على هذا )الأبناء، 

المستوى يبقى حاسما كونه يخص ممتلكات الشخص المعني بالأمر ويعمل على تتبع حركتها، 
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ال العام لتكون هذه الأموال جاهزة لحجزها إذا ما تبينت أن شبهة ارتكاب إحدى جرائم الم

اشرة نائي الذي يمكن أن تقوم به الضابطة القضائية أثناء مبذلك أن الحجز الج قائمة،

التحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق، قد لا يفي  إجراءات البحث والتحري، أو أثناء

أسرع المتهم إلى إخفاء ممتلكاته، مما جعل التشريعات المقارنة تهتدي إلى شمول  بالغرض إذا ما

وكذا أموال زوجه،  المتهم، أموال أصوله وفروعه،الاجراءات التحفظية علاوة على أموال 

 العام للنائب يجوز:" أنه على المصي الاجراءات قانون من -أ– مكرر 201 المادة حيث تنص

 في عليها المنصوص الجرائم في الاتهام جندية على كافية دلائل التحقيق من قامت إذا

 على تقع التي الجرائم من وغيرها العقوبات قانون من الثاني الكتاب من الرابع الياب

 غيرها أو لهما التابعة والوحدات العامة والمؤسسات الهيئات أو للحكومة المملوكة الأموال

 أو الغرامة من به يقضى أن عسى ما لتنفيذ ضمانا يأمر أن العامة، الاعتيارية الأشخاص من

 في التصرف بمنع عليها المجني الجهة تعريض أو الجريمة محل الأشياء قيمة أو الميالغ رد

 بتلك يأمر أن له يجوز كما التحفظية الإجنراءات من ذلك غير أو إدارتها أو أمواله

 به يقضى أن عسى لما ضمانا القصر وأولاده المتهم الزوج لأموال بالنسبة الاجراءات

 عليها المجني الجهة تعويض أو الجريمة محل الأشياء قيمة أو المبالغ رد أو الغرامة من

 على ويجبالمتهم، مال غير من إليهم آلت إنما الأموال هذه أن يثبت لم ما وذلك

 بييان يصدر وكيلا، الأموال لإدارة يعين أن الإدارة من بالمنع الأمر عند العام النائب

 حماية قانون من 20 الفصل كما نص"، العدل وزير من قرار واجنياته وتحديد اختياره قواعد

 لأحد بالنسية كافية دلائل لديه تجمعت إذا العام للنائب:" الكويتي على أنه  العامة الأموال

 من 60 ،66 ،60 ،7 المواد في عليها المنصوص الجرائم إحدى ارتكب أنه على الأشخاص

 ما باتخاذ ييادر وأن وإدارتها أمواله في التصرف ومن السفر من بمنعه يأمر أن القانون هذا

 المتهم يد تحت التي للأموال بالنسية وذلك الشأن هذا في التحفظية الإجنراءات من يراه

 إليها المشار عليها المجني الجهات بواجنب ذلك يخل أن دون بعضها أو كلها غيره يد أو
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 والتحفظية القضائية الاجنراءات كافة اتخاذ في القانون هذا من الثانية المادة في

 الأموال تهريب لمنع وخارجنها اليلاد داخل في جنانيها من والإدارية والقانونية

 القصر وأولاده زوجه لأموال بالنسبة الاجراءات تلك باتخاذ يأمر أن له وزــويج

بالجريمة صلة الأموال لتلك كانت متى غيرهم أو البلغ أو

 على بناء إدارتها منعت التي الأموال لإدارة وكيلا يعين أن العام النائب وعلى

 من قرار لعمله أدائه وضوابط الوكيل واجنيات بييان ويصدر المحاسية ديوان رئيس ترشيح

 الديوان". رئيس

فمن خلال النصين أعلاه يتضح أن كلا من المشرع المصي والمشرع الكويتي قد وسعا 

من نطاق الأموال التي يمكن أن تكون موضوع حجز تحفظي إلى حين صدور المقرر النهائي 

ومية، وإن بدرجات متفاوتة، حيث جعله المشرع المصي يسري على أموال في الدعوى العم

، في حين وسع المشرع الكويت أكثر من ذلك حينما جوز الحجز على أموال ص  المتهم القُ أولاد 

حتى الغير متى كانت لتلك ، بل نجد المشرع الكويتي أضاف والأولاد القص أو البلغالزوج 

 الأموال صلة بالجريمة.

ال العام المعتدى عليه من جهة، ـاية المـإلى أن جدلية حم هذا الصدد،تجدر الإشارة في 

ية الشخص المتهم المتابع في القضية من حجز أمواله المشروعة على اعتبار أن افتراض اـوحم

يدفعنا إلى إبداء الملاحظة الآتية: البراءة هو الأصل

إلا أنه يعرف نوعا من التخفيف على صحيح أن هذا الدفع له جديته كقاعدة عامة، 

 مستوى جرائم المـال العام وذلك لاعتبارين أساسيين هما:

إن المتابعة في جرائم المال العام، وإن كانت غير تلبسية في غالب الأحيان، كونها  -6

ضمن الجرائم الخفية، أن هذه المتابعة لا تكون إلا بناء على أدلة  -إن صح التعبير–تدخل 
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من قبل خبراء ومتخصصين كالتقارير التي  قوية من قبيل ذلك تقارير الرقابة المنجزةثبوتية 

 .ينجزها المجلس الأعلى للحسابات
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أما الاعتبار الثاني فيتمثل في إقدام المتهم على إخفاء الأموال المتحصلة من  -2

فرصة استرجاع الجريمة، وبالتالي لا يُظهر إلا الأموال المشروعة، الأمر الذي يؤدي إلى فوات 

 الإدارة للأموال المعتدى عليها حينما يتخلص من تلك الأموال المشروعة أثناء المتابعة.

نصوص بالرجوع إلى ، ذلك أنه من الجريمة فقطأن يكون متحصلا المال في ط يشتر_ 

نجدها تنص على  قانون المسطرة الجنائية التي نظمت أحكام الحجز أثناء البحث والتحقيق

نطاق الحجز على الأموال المتحصلة من الجريمة، ولا يسري على غيرها من الأموال اقتصار 

الأخرى المملوكة للمتهم، الأمر الذي يثار معه التساؤل حول الحلول الممكنة لضمان استرداد 

الأموال المعتدى عليها في حالة ثبوت الإدانة، خاصة إذا تمكن المتهم من إخفاء الأموال 

 ريمة؟المتحصلة من الج

لقد اهتدى المشرع الفرنسي إلى خطورة الاكتفاء بحجز الأموال المتحصلة من الجريمة 

المؤرخ  2062-007فقط دون غيرها، كون المتهم يسهل عليه إخفاؤها، فجاء القانون رقم 

زها ضمانا ـوال التي يمكن حجـاق الأمـليعمل على توسيع نط 2062مارس  29في 

 يلي:  ما في المذكرة الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية اءـلتنفيذ العقوبة، فقد ج

« Corrélativement, et conformément au principe général instauré 

par la loi 9 juillet 2010 selon lequel tout bien susceptible de 

confiscation doit pouvoir faire l’objet d’une saisie pénale destinée à en 

garantir l’exécution, le champ d’application de l’article 706-148 du 

code de procédure pénale relatif à la saisie patrimoniale élargie a été 

étendu dans les mêmes termes ». 
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إلى أن الأموال التي تقبل المصادرة حسب القانون الفرنسي تشمل  ،تجدر الاشارة

الأموال المتحصلة من الجريمة وكذا أموال المتهم المنقولة والعقارية أيا كان مصدرها، سواء 

 .ةوعشرمة أم غير وعشرمكانت ملكية فردية أم مشاعة، وسواء كانت 

ضحية، قال بالحجز على قيمة بل إن المشرع الفرنسي ولمزيد من الحفاظ على حقوق ال

 ما يلي :الأموال المعتدى عليها جـاء في المذكرة الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية

« Corrélativement, il a été inséré un nouvel article 706-141-1 dans 

le code de procédure pénale, ayant pour objet de préciser 

explicitement que la saisie pénale peut également être ordonnée en 

valeur. La loi nouvelle consacre ainsi une possibilité qui découlait 

implicitement des dispositions de la loi du 9 juillet 2010 visant à 

faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ».

بالصعوبات القانونية، التي ستحول بلا شك دون القدرة على هذا كل ما يتعلق 

استرجاع الأموال العمومية المعتدى عليها، وبالتالي يتعين على المشرع الجنائي المغربي الأخذ 

 دون تردد بالمقتضيات المنصوص عليها في هذه التشريعات المقارنة.

لأموال العمومية المعتدى وإلى جانب هذه الصعوبات القانونية، تواجه إجراءات حجز ا

 سوف نتوقف عندها في الفرع الثاني من هذه: عليها صعوبات واقعية كبيرة 

 الفقرة الثانية:

 .الصعوبــــات الـــواقعية

على الرغم من التنصيص التشريعي على نظام الحجز الجنائي إلا أنه يعرف صعوبات 

المعنية بتنفيذ الحجز وهي المفوضين كبيرة على مستوى التنفيذ، كتلك المتعلقة بالجهة 

، أو تلك القضائيين، أو الجهة المعنية بحراسة هذه الأموال المحجوزة إلى حين التنفيذ عليها

 الصعوبات المتعلقة بالمال المراد عقله أو حجزه.
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 من الصعوبات هذه تلخيص يمكن: أ_ فيما يتعلق الصعوبات التي تعترض الجهة المنفذة

 العامين الوكلاء السادة إلى والموجهة والحريات العدل وزارة عن الصادرة المناشير خلال

 :كالآتي وهي الملك ووكلاء للملك

 فمن وبعد؛..  ":فيه جاء ،2062 مارس 21 بتاريخ الصادر 2 س 60 عدد منشور_ 

... القضائيين المفوضين مهنة بتنظيم المتعلق 01.16 رقم القانون من 29 المادة أن المعلوم

 القضائي المفوض حماية هي المذكورة المادة في عليها المنصوص الحماية من والغاية

 من يتمكن حتى لمهامه ممارسته أثناء لها يتعرض قد التي والاعتداءات الاهانات من

 يجب التي القضائي، المفوض عمل لظروف مناسية ظروف وفي الأمثل الوجنه على أدائها

 أثناء له يتعرض قد عما تنتج التي السليية الآثار لجميع وتفاديا والاعتيار العناية بعين أخذها

 ؛"..بمهامه قيامه

 بلغ فقد وبعد؛ ":فيه جاء 2062 مارس 21 بتاريخ الصادر 2 س ،66 عدد المنشور_ 

 ممارستهم أثناء القضائيين المفوضين تعترض اشكاليات هناك أن الوزارة هذه علم إلى

 للتأشير مكاتب لإحداث القضائيين المسؤولين بعض استجابة عدم _: في وتتلخص لعملهم

 الانابات أجنور أداء عدم _القضائيين، المفوضين أجنور واستخلاص الإجنراءات على

 التنفيذ، أو بالتيليغ المتعلقة منها سواء القضائيين المفوضين على تحال التي القضائية

 التنفيذ ملفات تسليم عدم _القضائيين، المفوضين دون الضيط كتابة أعوان على وإحالتها

 تعيينهم رغم القضائيين المفوضين إلى بعمل القيام عن الامتناع أو بعمل بالقيام المتعلقة

 "؛..نائيه أو التنفيذ طالب طرف من

 فمن وبعد؛ ":فيه جاء 2062 مارس 21 بتاريخ صادر 2 س ،62 عدد نشورالم_ 

 المفوضين مهنة بتنظيم المتعلق 01.16 رقم القانون من 69 المادة أن المعلوم

 أثناء الاقتضاء عند العمومية بالقوة الاستعانة إمكانية القضائي للمفوض تمنح ،...القضائيين

 بيعض الممارسة واقع أن إلا الملك، وكيل من إذن على الحصول بعد لمهامه، مزاولته
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 جند الإذن هذا استصدار -القضائيين للمفوضين الوطنية الهياة إفادة حسب – المحاكم

 تكون لا العمومية القوة عناصر طرف من التفعيل عملية فإن صدوره حالة في وحتى صعب،

 على يفوت مما التنفيذ، في السرعة حيث من المطلوب المستوى في الأحيان غالب في

 ."..المناسب الوقت في منه المطلوب بالإجنراء القيام القضائي المفوض

: بالرجوع إلى مقتضيات تعترض جهة تدبير الأموال المحجوزةالصعوبات التي ب_ 

 ،فالمحكمة إذن، وز عليه يبقى في ذمة صاحبهق م م نجدها تقضي بأن المال المحج 010المادة 

 هذه في يعتبر إذ بيده، تلك الأموال جز التحفظي على أموال المتهم تبقىبعد اتخاذ إجراء الح

حيث يمكن له  في حدود عدم الاضرار بدائنه،حيث له حق التصف في ماله  ،حارسا الحالة

نتيجة ذلك أن ينتفع بها انتفاع الشخص الحريص على شؤون نفسه وأن يتملك الثمار، وهو ما 

  .  سيسهل له إمكانية تفويت تلك الأموال بطريقة أو بأخرى حتى تندثر قيمتها

ا ما وجد مال المتهم عند الغير، وأمرت بإجراء إضافة إلى هذه الامكانية فالمحكمة إذ

 ذلك يعنيه بما، حجز تحفظي عليه، أبقت ذلك المال عند الغير واعتبرته تبعا لذلك حارسا

 تكون مما قيمته وضياع تلفه إمكانية ومن المحجوزة، الأموال يواجه الذي التدبير سوء من

المطالب المدنية برد الأموال العمومية المعتدى عليها دون جدوى، ناهيك عن ضياع حق  معه

 المتهم في الحفاظ على قيمة ممتلكاته، فهو مجرد متهم براءته مفترضة.

ذلك أنه  الاجراءات الموازية في الكشف عن أموال المتهم، الصعوبات التي تعترضج_ 

ت يبقى البحث الميداني هو السبيل الوحيد في ظل غياب التحفيظ الاجباري للممتلكا

الواقعة التي توبع  ولعل خير مثال يمكن بسطه بهذا الخصوصلاكتشاف ممتلكات المتهم، 
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فيها قابض بإدارة الجمارك فرع الدارالبيضاء رفقة عدد من الموظفين بها، بتبديد ثلاثة ملايين 

ممتلكات المتهم كي تتمكن من استيفاء لما طالبت إدارة الجمارك بالحجز على ، حيث درهم

المبالغ المحكوم بها، وجدت نفسها أمام سجل فارغ اللهم منزل صغير توصلت إليه عن 

عن جرد ممتلكات المعني بالأمر فقد جاءت  طريق البحث، أما جواب المحافظة العقارية

يظ الالزامي إقرار التحفية، أي أن المدان لا شيء في سجله، مما يتعين معه أهمية سلب

للعقارات، فكما مر في الواقعة السالفة الذكر، أنه على الرغم من كون المتهم يمتلك منزلا إلا 

أنه غير محفظ، حيث إن إدارة الجمارك لما راسلت المحافظة من أجل جرد أملاك المدان لم تجد 

 المحافظة أي شيء مسجل لديها باسم الشخص المعني بالأمر.

اقع إجراءات الحجز على أموال المتهم في القانون المغربي، فيمكن ان هذا هو وـفإذا ك

 .طرح السؤال، كيف تعاملت التشريعات المقارنة مع هذا الأمر؟

يعتبر النموذج الفرنسي رائدا في هذا الشأن، حيث عمل على إحداث مؤسسة قائمة 

ل المحجوزة والمصادرة موابذاتها لها استقلالها الإداري والمالي، تعمل على تحصيل وتدبير الأ

 اليها، وهو ما سوف نقف عنده بشيء من التفصيل في الفرع الثالث من هذه الفقرة.

 الفقرة الثالثة:

 الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال 

 : التأليف والمهامفرنساب المحجوزة والمصادرة

إدارة وتحصيل  وكالةأحدث المشرع الفرنسي  2060يوليو  7 المؤرخ في بمقتضى القانون

:" مؤسسة عمومية تابعة ، وقد عرفها المشرع الفرنسي بكونهاالأموال المحجوزة والمصادرة
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وقد بــدأت ، ووزير المــالية"وزير العدل لوصـاية المشتركة الللدولة تعمل إداريا تحت 

 .2066ـاير ين 61العمل فعليا بتاريخ 

من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، يعود تسيير الوكالة إلى  612 -901المادة  وحسب

 قانون.مقتضى هذا الأخير يعين بإن مجلس إداري يترأسه قاضي، حيث 

من بين خصوصيات الوكالة في مجال التمويل، أنها تعتمد على التمويل الذاتي انطلاقا إن 

 :تيمن الأعمال التي تقوم بها، فمواردها كالآ

ائدات بيع الممتلكات المصادرة، التي تكون الوكالة قد تدخلت لإدارتها ـجزء من ع -

 أو بيعها؛

ما نتج عن الأموال المحجوزة أو التي تمتلكها عن طريق إدارة الأموال المحجوزة   -

 والمحفوظة في حساب صندوق الودائع.

من  610-901المادة عليها هذا وقد أنيط بالوكالة القيام بمجموعة من المهام نصت 

قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، وتتخذ هذه  المهام مفهوما واسعا، نيابة عن العدالة، فتشمل 

إدارة الأموال المودعة لدى المحاكم، كما تشمل مساعدة القضاء على تنفيذ الحجز والمصادرة 

 .أو تدبير الأموال المحجوزة والمصادرة لديه

على مجموع التراب الوطني للدولة الفرنسية، وهي تسري ف الوكالةاختصاصات أما 

  قسمين: اختصاصات إلزامية، وأخرى اختيارية. إلى تنقسم
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 ص في:لخأولا: الاختصاصات أو المهام الالزامية، وتت

  الإدارة المركزية لكل الأموال المحجوزة طبقا للإجراءات الجنائية، سواء تلك

من قانون المسطرة الجنائية، أو تلك  610/2-901المنصوص عليها في المادة 

من نفس القانون، أو  الأموال  611-901المنصوص عليها في المادة 

 . 611-901المنصوص عليها في الفصل 

 .فهذه الأموال المحجوزة يتم نقلها من المحاكم إلى صندوق الودائع بحساب الوكالة

 من قانون  2-77و 1-06ادتين نقل ملكية الأموال ببيعها حسب مقتضيات الم

المسطرة الجنائية الفرنسي، فالوكالة لها وحدها اختصاص بيع الأموال التي تقرر 

 نقل ملكيتها بواسطة حكم قضائي؛

  نقل ملكية أو إتلاف الأموال التي تتكلف الوكالة بإدارتها وذلك حسب الفقرة

 رنسي؛من قانون المسطرة الجنائية الف 610-901الثالثة من المادة 

  نشر وإعلان قرارات الحجز الجنائي لدى مكتب الرهون العقارية، ولدى

من قانون المسطرة  616-901الوكيل أو القاضي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 

 الجنائية الفرنسي؛

  ق م ج ف؛ 610-901تنمية وتطوير وضعية الضحايا، وذلك حسب الفصل 

-901منصوص عليها في الفصل ة أخرى ام إلزاميتضطلع بمهفالوكالة إضافة إلى هذا 

 ق م ج ف وهي: 616
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ابع الشخصي النصوص عليها في ـالة بمعالجة المعطيات ذات الطـتقوم الوك  - أ

نت طبيعة هـذه الأمـوال، اـالة كيفما كـدى الوكـرارات الحجز والمصادرة الموجودة لـق

ات المتعلقة بهذه الأموال، وذلك بتحديد مكان وجودها، والمالكين لها ـالمعلوم كـذلك جميع

 ؛أو الحائزين لها

تخبر الوكالة الضحايا والإدارات بالأموال التي استرجعت وذلك من أجل القيام   - ب

 بأداء ديونهم، لاسيما الديون الضريبية والجمركية، والاجتماعية أو التعويض عن الضرر؛

 ظيم حملات للإعلان، ودورات تدريبية؛تعمل الوكالة على تن - ت

تقوم الوكالة بإعداد تقرير سنوي بأنشطتها يتضمن الاحصائيات، وكل  - ث

 الاستنتاجات والاقتراحات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحسين القانون.

 ثانيا: الاختصاصات أو المهام الاختيارية، وتتلخص في:

وتسيير كل الأموال كيفما كانت طبيعتها، محجوزة مصادرة أو المودعة لديها في  إدارة  - أ

إطار حجز تحفظي أثناء سريان الدعوى الجنائية، والتي يتعين معه على الوكالة أن 

 ؛610/6-901تقوم بحفظها وتنميتها وذلك حسب الفصل 

حاكم الجنحية نقل ملكية أو إتلاف الأموال المحجوزة أو المصــادرة من طرف الم  - ب

ق م ج ف، أو من طرف المحـاكم الجنــائية  6-016طبقــا لمقتضيــات الفصل 

 من نفس القانون؛ 6-191طبقـا للفصل 

الفقــرة الســادسة من ك حسب ــدولي: وذلـاون الـرتبطة بالتعــالمهـام الم  - ت

قانون م ج ف، حيث تعمل الوكالة على تنفيذ كل الطلبات  610-901المـادة 

 لمرتبطة باختصاصاتها في إطار التعاون الدولي.ا

                                                           
432

36 



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
222 

 

يتضح أن هذه المؤسسة تطلع بأدوار مهمة جدا، وهي بذلك لا تحتاج إلى  ،هكذا إذن

، الأمر لما لها من مزايا عديدة لا تخطئها العين كثير من النقاش للبرهنة على ضرورة وجودها

يمية المعنية التشريعية والتنظ الذي يتعين معه على المشرع المغربي الاسراع بسن النصوص

المشار إليها أعلاه المتمثلة في مجموع ، وذلك نظرا للاعتبارات بإحداث هذه المؤسسة

الصعوبات القانونية والواقعية التي تقف حاجزا أمام نظام الحجز ببلادنا من أجل القيام 

 بدوره.

ادا، وضعفا كبيرا أن القانون المغربي يعاني قصورا حيتضح مما سبق، خلاصة القول، 

على مستوى المقتضيات الاجرائية الخاصة التي بإمكانها تحقيق الفعالية والنجاعة في مجال 

الحماية الجنائية للمال العام، وهو أمر يفرض على مشرع قانون المسطرة الجنائية التفاعل بإيجابية 

ي التشريعات المقارنة مع مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وما تنص عليه باق

 شروع المطروح على البرلمان حاليا.في الم باعتبارها إرثا انسانيا مشتركا وجب الاستفادة منه
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 الثاني:  المبحث

 الحماية الجنائية للمال العام خلال

 مرحلة المحاكمة. 

نعمل من خلال هذا المطلب على الإجابة على سؤال الحماية الجنائية للمال العام خلال  سوف

، ثم دراسة (المطلب الأولبالوقوف على التطور التاريخي للقضاء الجنائي المالي ) ةحلة المحاكممر

  .()مطلب ثانيحالة متابعة كبار الموظفين  ، وكذاحالات الاختصاص العادية منها

 الأول: المطلب

 محكمة العدل الخاصة ومعيقات الحماية  

 القضــائية للمـال العـام

وقد شهد القضاء الجنائي المالي في المغرب تغيرات جوهرية شملت بنيته مجتمعة أحيانا، 

تغير له إلى استحداث أدى في آخر  حيث في تطوره بشكل ملحوظتلك التغيرات ساهمت 

وهي محكمة الاستئناف بالرباط،  محاكم استئنافأقسام مالية على مستوى أربعة 

 .البيضاء، فاس، ومراكشالدار

عمل انت تؤطر التي كـ ل الحديث عـن أهم الأسس والقواعدـه من الأفضويبـدو أن

ائية الحالية، لأن والنظر فيما إذا انتقلت هذه القواعد إلى الجهات القض دل الخـاصةمحكمة الع

 كـالآتي:وسوف نقف عند تلك القواعد  هذا التطور، ذلك سيساعدنا في تقييم 

 : الفقرة الأولى

 وقضاء التحقيق لدى محكمة العدل الخاصة:النيابة العامة  صلاحيات

 1ص الفصل ين: في تحريك الدعوى العمومية النيابة العامةالأول: صلاحية البند 

الدعوى العمومية من تحرك :" علق بمحكمة العدل الخاصة على أنهالمت 6792من ظهير 

فالنيابة ، طرف النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة بأمر كتابي من وزير العدل"

العامة بمقتضى هذا النص لم يكن لها الخيار أو المتابعة من عدمها حتى لو بلغت إلى علمها 
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وقد كان يعتبر هذا الإجراء جوهريا  ،جرائم تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل الخاصة

، ولعل هذا المقتضى الخطير كان حيث يترتب على عدم انجازه بطلان الإجراءات الموالية

، ومن جهة ثانية من جهة   من كل دعوى كيديةهو حماية الموظفين العموميين ،لهدف منها

ن ذلك أن النيابة العامة قد هؤلاء الموظفون العموميوحماية المال العام من العبث به من قبل 

تحريك الدعوى العمومية ضد بعض الأشخاص نظرا لحساسية موقعه فيكون تتحرج في 

 وزير العدل هو الأقوى على ذلك.

نظرا : لدى محكمة العدل الخاصة التحقيق اضيقالثاني: صلاحيات البند 

 فقد جعلها المشرع ،محكمة العدل الخاصة تختص بالنظر فيهالخطورة الجرائم التي كانت 

تخضع للتحقيق كلها في الحالة العادية ليتولى جمع الأدلة واستنطاق المتهم والاستماع إلى  المغربي

الشهود واتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي قد تظهر الحقيقة وتهيء القضية 

 طرف من التمهيدي بحثال إجراء بعد ، أما في حالة التلبس فتحال القضيةللمحاكمة

 الفصل مقتضيات حسب وذلك ،الإعدادي التحقيق إجراء دون كمةالمح على العامة النيابة

 حــالة في العـامة للنيابة يمكن:" هـأن على ينص الذي المحكمة لهذه المنظم انونـالق من 69

 لمقتضيات وخلافا( 11 المادة أصيحت) ج م ق 11 الفصل مدلول حسب بالجنــاية التليس

 بعد الخاصة العدل محكمة على العدل لوزير كتابي بأمر القضية تحيل أن أعلاه 1 الفصل

  ."التمهيدي اليحث نتائج على الاطلاع
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وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق في ظل محكمة العدل الخاصة كان يملك صلاحية 

، ولعل ذلك يعتبر البداية الأولى لنشأة الفرق قيامه بمهامه على مجموع التراب الوطني

 القضائية وخاصة الفرقة الوطنية لحماية الأموال.الوطنية للشرطة 

 :الفقرة الثانية

 رر من أجل المطالبة بالحق المدني.فتح الباب أمام المتض

ق م ع خ على الإدارات العمومية  22وإن كان الأمر يقتص حسب مقتضيات الفصل 

جريمة دون والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت مراقبة السلطة التي تدعي الضرر من جراء 

اد القضائي المغربي فقد ، وهو الأمر الذي رسخه الاجتهغيرها من الأشخاص الآخرين

 6791فبراير  20المؤرخ في  271عدد المجلس الأعلى ) محكمة النقض حاليا( قرار جاء في 

 المطالية والعشرين الثاني فصله في أجناز وحيث إن القانون المذكور لئن كان:" أنه

 والمكاتب العمومية الإدارات على قصر فإنه المذكورة المحكمة أمام المدني بالحق

 الجريمة جنراء من الحضور تدعي التي السلطة مراقية تحت المجعولة والمؤسسات

 الحكم هيأة أمام الجلسة أثناء المدني بالحق المطالية وحدها تستطيع التي فهي المرتكية

 اختلاس أو تيديد بأفعال يتعلق الأمر كان إذا التحقيق قاضي أمام تقدمها شكاية بمجرد أو

 الطرف على ويجبالقانون نفس بمقتضى عليه يعاقب اخفاء أو حق بدون احتجاز أو

 جميع الخاصة العدل محكمة أو العامة النيابة أو التحقيق قاضي إلى يقدم أن المدني
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 بدون الاحتجاز أو الاختلاس أو التيديد حقيقة لإثيات اللازمة المكتوبة الوثائق أو الييانات

 ."بدقة وميلغها الاخفاء أو حق

 :الفقرة الثالثة

 الأحكام تنفيذواستعجال  بتالسرعة 

من أهم القواعد القانونية التي كانت تؤطر عمل المحكمة الخاصة للعدل، سرعة البت 

 الابتدائية(، وعدم امكانية وقف تنفيذ الأحكام )البند الأول في القضايا المعروضة عليها

 )البند الثاني(.

رصا على تحقيق الحماية ـح: البند الأول: سرعة البت في القضايا المعروضة على المحكمة

ة، فقد عمل ـالة التي يكون فيها في وضعية غير آمنـاصة في الحـام، خـالمنشودة للمال الع

دى ـالعمومية ل الدعوى اطة عمل المؤسسات القضائية المتدخلة فيـالمشرع المغربي على إح

روضة ـايا المعــبمدد محددة الغاية منها تحقيق السرعة في البت في القض دل الخاصةـمحكمة الع

د المعتدي عليه في ــن يـعلى هذه المحكمة بغية استرجاع المال العام في أقرب وقت ممكن م

على أجل ستة أسابيع كحد أقصى  ق م ع خ 66، هكذا نص الفصل حالة الإدانة

على النيابة العامة إحالة المتهم على المحكمة في أجل المغربي لإنجاز التحقيق، كما فرض المشرع 

جريمته وأجل ستة أيام للطعن في أحكام محكمة بإذا كان متلبسا  يوما 61لا يتعدى 

ق م  61إن الفصل ـــف العدل الخاصة بالنقض أمام محكمة النقض، بل إنه ومزيدا في السرعة

 ن.ـل أي طعـتحقيق لا تقبـاضي الـع خ قد جعل القرارات الصادرة عن ق
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من المتفق عليه قانونا أنه لا يجوز : البند الثاني: لا يمكن وقف تنفيذ الحكم الابتدائي

 ال العام؛، إلا أنه ونظرا لحساسية الموقف وخطورته على حماية المالأحكام النهائية إلا تنفيذ

انت لحكم النهائي البات، فقد كدائي واالذي يمكن أن يضيع ما بين فترة صدور الحكم الابت

ض وهو ا دون انتظار صدور قرار محكمة النقـذ فور صدورهاصة تنفأحكام محكمة العدل الخ

" لا يمكن أن تقترن بإيقاف التنفيذ :هق م ع خ صراحة على أن 21الفصـل  اما نص عليه

 نفس التوجه الذي يتبناهوهو كم بها محكمة العدل الخاصة "، العقوبات التي تح

أو في آخر  انون المنظم للمحكمة الخاصة بمتابعة الوزراءـانون الكويتي سواء في القــالق

من قانون حماية الأموال  21تعديلاته في مجـال حماية المال العام حيث جاء في الفصل 

الابتدائية الصـادرة بالغرامة أو الرد أو التعويض :" تكـون الأحكـام هعلى أن العامة

 عن إحدى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه القـانون واجنية النفـاذ فورا".

عاد  محكمة العدل الخاصة بعد إلغاء إلى أنههذه الفقرة  في نهايةالإشارة وتجدر 

وهو ما  ببعض محاكم الاستئناف أن جاءت الأقسام الماليةالاختصاص إلى المحاكم العادية إلى 

ؤرخ في ـالم 11/6عدد حاليا( محكمة النقض المجلس الأعلى )ادر عن ـرار الصـؤكده القـي

 والوظيفي النوعي الاختصاص قواعد كانت إذا وحيثاء فيهـحيث ج 61/06/2001

 قانون في عليها منصوصا الجنائية المسطرة قانون من 211و 210 المادتين في المقررة

 وجنودها أثناء كذلك وظلت للعدل، الخاصة المحكمة إحداث قيل الجنائية المسطرة

 بعد الأخيرة المرحلة هذه في بمقتضاها العمل لوجنوب أدعى فهذا حذفها وبعد
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 يفرض أن يجب لا والذي ، المحكمة تلك تمثله كانت الذي الاستثناء من الخروج

 محكمة هيأتي على كان وبالتالي الجنائية، المسطرة قانون يمثلها التي القاعدة على

 ونسب عامل صفة يحمل العارض أن لهما ثيت لما قراريهما، في المطعون الاستئناف

 بعدم تصرحا أن الوظيفة، هذه لمهام مزاولته أثناء وجننائية جننحية أفعال ارتكاب إليه

 حذف قانون في يرد لم اللتين المذكورتين المادتين لمقتضيات مراعاة الاختصاص

 من تضمنتاه ما مع يتعارض أو يعدل أو يلغي صريح نص للعدل الخاصة المحكمة

 .العام النظام من هي اختصاص قواعد

 إنما وحذفها للعدل الخاصة المحكمة قانون نسخ من المشرع إرادة إن وحيث

 القانون تميز كانت التي الاستثناءات إلغاء إلى إليه، ترمي ما جملة من ترمي،

 وإلى فيها، تختص كانت التي المعدودة القضايا على تطيقه كانت الذي الخاص

 أمام الجنائية المسطرة قانون في المقررة المسطرية القواعد تطييق إلى الرجنوع

 العارض مع التحقيق متابعة مع هذه المشرع إرادة تتحقق ولا العادي، القضاء هيئات

 في العامل مهمة يياشر كان التي الييضاء بالدار الاستئناف محكمة في ومحاكمته

 ."القضائية نفوذها دائرة

ظم عمل محكمة العدل على أهم القواعد التي كانت تنالمركزة بعد هذه الاطلالة 

الجهات القضائية التي حلت محل محكمة العدل الخاصة، رى في الفقرة الآتية الخاصة، سوف ن

وسوف نبحث في ، لمال العامالجنائية لماية تحقيق الحومدى نجاعة القواعد المطبقة أمامها في 

التغيرات التي طالت البنية المؤسساتية آليات جديدة مواكبة لهذه طياتها ما إذا كانت تحمل 

 للقضاء الجنائي المالي. 
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 :المطلب الثاني

  الأقسام المالية لدى المحاكم العادية: 

 الــــواقع والطمـوح

يتوقف الاختصاص في جرائم المال العام على صفة الشخص المتابع، فإذا كان الموظف 

انعقد الاختصاص للأقسام المالية بمحاكم الاستئناف الأربع ينتمي إلى الفئات العادية 

فإن الأمر يختلف من فئة إلى المحددة قانونا، أما إذا تعلق الأمر ببعض الفئات من الموظفين 

 منصوص عليها قانونا.أخرى حسب ما هو 

 الفقرة الأولى:

 ئناف اختصاص الأقسام المالية بمحاكم الاست 

 للنظر في جرائم المال العام.

بتنفيذ القانون  2000شتنبر  61بتاريخ  6.00.627بعد صدور الظهير الشريف رقم 

استحدث  المحكمة الخاصة للعدل إلغاءالمتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وب

التي  الية بمحاكم الاستئنافـلجرائم المل اأقسام 60-10المشرع المغربي بموجب  القانون

من القانون  211إلى  206الجنايات المنصوص عليها في الفصول أصبحت تختص بالنظر في 

 وذلك حسب مقتضيات المادة الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها

 في عليها المنصوص الاختصاص قواعد من استثناء :"ق م ج التي نصت على أنه 210-6

 والمعينة المحددة الاستئناف بمحاكم اليةــالم رائمــالج امـــأقس تختص رعـــالف هذا
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 211 إلى 206 الفصول في عليها المنصوص اياتــالجن في بالنظربمرسوم نفوذها دوائر

 ."بها رتيطةــالم أو اــعنه اـــفصله يمكن لا التي رائمـــالج ذاــوك ائيـالجن انونـالق من

المزيد من النجاعة  وفيرتاتجاه يسير في  ،المغربي ويبدو أن هذا التوجه الذي خطه المشرع

تساعده على  التيافية ـاضي المتخصص يمتلك من الخبرة الكـوالفعالية القضائية، ذلك أن الق

لكن هذا لا  ،الحقيقة القضائية تسعى إلى إظهارائية، بل ـدالة الجنـرات تحقق العراـاذ قـاتخ

 همة في هذا المقام:المإبداء مجموعة من الملاحظات  يمنع من

 تختص بالنظر في بمحاكم الاستئناف  المالية الأقسام ف افكما هو منصوص عليه قانون

فضلا عن من القانون الجنائي  211إلى  206المنصوص عليها في الفصول من  الجنايات

أن الجنح في الجرائم المالية  يفيد ماوهو  ؛بها المرتبطة أو عنها فصلها يمكن لا التي الجرائم

بالنظر في تختص بها  غياب أقسام متخصصة في ظلالابتدائية  المحاكماختصاص تبقى من 

ة، الأمر الذي يستلزم نجاعالولخبرة غياب لمن  بالتبع يعنيه ذلك بماهذه الفئة من الجرائم
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ام المالية ـمعه نقل اختصاصات المحكمة الابتدائية في هذه الفئة من الجرائم إلى الأقس

 ؛اـا لانسجام الأحكام ونجاعتهـاف تحقيقـاكم الاستئنـبمح

  يد الوطني يثير الصعاستئناف على تركيز هذه الأقسام المالية في أربعة محاكم إن

مشكل حسن التقاضي، حيث سيؤثر سلبا لا محال سواء على مستوى مبادئ المحاكمة العادلة 

عدم ارهاق أو على مستوى تحقيق حماية أكبر للمال العام؛ فمبادئ المحاكمة العادلة تقتضي 

 .المتهم بمصاريف مضاعفة

بالنظر في الجنايات علما أن الأقسام المالية بمحاكم الاستئناف إن كانت تختص ، هذا

من القانون الجنائي إضافة إلى الجرائم المرتبطة بها،  211إلى  206المنصوص عليها في الفصول من 

جميع الأشخاص الذين من المفترض ارتكابهم هذا الصنف من على فإن هذا الاختصاص لا يسري 

 .قضائية أخرى تمثل أمام جهاتهناك بعض الفئات الجرائم، إذ 

 الفقرة الثانية:

 المال العام في مجال جرائم  اختصاص المحكمة العسكرية 

 والحاجة إلى الإصلاح

أنشئت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالمغرب بمقتضى قانون 

الحين لا يزال هذا القانون ومنذ ذلك  ،6711نونبر  60العدل العسكري المؤرخ في 

، الأمر الذي دفع صامدا إلى يومنا هذا، بالرغم من التطور الذي عرفه الوعي الحقوقي ببلادنا

بالمشرع إلى تبني بعض المطالب الحقوقية كخطوة إصلاحية في اتجاه تعميق البعد الحقوقي فيه، 

 :نجملها فيما يليات الملاحظبعض يثير هذا القانون ، فـإنه وإلى حين إقرار هذا الاصلاح
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بارتكاب دون غيرهم الجنود وأشباههم قد أفرد قانون العدل العسكري إذا كان  أولا:

ال العام العسكري، حيث خصهم بالذكر في الفصول المنظمة لهذه ـاسة بالمـالجرائم الم

فاعلون ها هؤلاء الجنود وأشباههم فإن ذلك مقتص على الحالة التي يكون في، الجرائم

إن المحكمة العسكرية يعود لها ـاركين فقط فـانوا مشـفي الجريمة، أما إذا ك أصليون

من  2وذلك بموجب منطوق البند  أيضا، اديينـالاختصاص في مواجهة الأشخاص الع

أنه تجري أحكام المحكمة  بيد" :هـق ع ع الذي نص على أن 1من الفصل  الفقرة الأخيرة

العسكرية على من يأتي ذكرهم:.. ثانيا: جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكيين 

فيما إذا اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية  جنريمة تعتبر جننائية
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 هذه إلا أنه لما كان الاختلاس يتطلب صفة عسكري فإنه في "،أو شاركوا فيهابصفة عملية 

الحالة يتغير الوصف ويصبح العسكري المشارك هو الفاعل الأصلي والمدني الفاعل الأصلي 

   .هو المشارك

ن قبل ـرتكبة مـرائم المـإذا كان اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في الج: ثانيا

دنيين المرتكبة من قبل ـرائم المـر في الجـاصها بالنظـإن اختصـف را طبيعياـالعسكريين أم

ن الفقرة الأولى من ـم 1 البنداء في ـادات والرفض، فقد جـالكثير من الانتقويثير ار ـقد أث

على جميع الأشخاص المعتقلين في السجون العسكرية لأجنل اقتراف مخالفة : "1الفصل 

نفس الفقرة الثانية من الفصل إضافة إلى ما تضمنته  ،المحكمة العسكرية"من اختصاص 

أنه تجري أحكام المحكمة العسكرية على من بيد " :حيث نصت على ما يلي( 1الفصل )

 يأتي ذكرهم:

أولا: جميع الأشخاص أية كانت صفتهم المرتكيين جنريمة تعتبر بمثابة جنناية مقترفة 

 ضد أعضاء المسلحة الملكية وأشياههم؛

ا إذا ثانيا: جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكيين جنريمة تعتبر جننائية فيم

 اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها".

المحكمة العسكرية علاوة على اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة من قبل أفراد ف

القوات المسلحة الملكية، تختص بالنظر أحيانا في الجرائم المقترفة من قبل المدنيين وهو ما دفع 

إلى جلالة الملك يسعى من خلالها إلى  إلى رفع توصياتجلس الوطني لحقوق الانسان بالم
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سحب اختصاص المحكمة العسكرية في الجرائم المقترفة من لدن المدنيين، جاء في مذكرة 

مقترحات تتعلق بالاختصاص النوعي والشخصي :" المجلس الوطني لحقوق الإنسان

 للمحكمة العسكرية.

الوطني لحقوق الانسان إعادة تحديد الاختصاص النوعي يقترح المجلس 

والشخصي للمحكمة العسكرية في وقت السلم، فيما يخص الجنايات والجنح المنصوص 

( المتعلق 6790غشت  1)  6170رجنب  61ل  1116-90عليها في الظهير، وفي الظهير رقم 

لملكية، وكذا بالمصادقة على نظام الانضياط العام في حظيرة القوات المسلحة ا

المخالفات المرتيطة بالجنايات والجنح المحالة على هذه المحكمة، وذلك بالنسية للفئات 

من الظهير موضوع هذه المذكرة، وحذف  1من الفصل  0، 6، 2المشار إليها في النقط 

النقطة الثالثة من هذا الفصل التي تحيل على " جميع الأشخاص المعتقلين في السجون 

 جنل اقتراف مخالفة من اختصاص المحكمة العسكرية".العسكرية لأ

وفي نفس الإطار فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يوصي بحذف المقطعين 

 من الظهير اللذين يقاضى بموجنيهما أمام المحكمة العسكرية:  1الأخيرين من الفصل 

 فة ضد جميع الأشخاص أية كانت صفتهم المرتكيين جنريمة تعتبر بمثابة جنناية مقتر

 أعضاء المسلحة الملكية وأشياههم؛
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  جميع الأشخاص كيفما كانت صفتهم المرتكيين جنريمة تعتبر جننائية فيما إذا

 اقترفها عضو أو عدة أعضاء من القوات المسلحة الملكية بصفة عملية أو شاركوا فيها".

بالنظر في  إن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية وإن كانت تختص ثالثا:

ال العام العسكري فهي لا تتوافر على قسم يختص بالنظر في هذه الفئة من ـاسة بالمـالجرائم الم

الجرائم، الأمر الذي سنكون معه أمام ضعف كبير للحماية الجنائية للمال العام أمام المحكمة 

، بل قد يكون هناك العسكرية نظرا للخصوصية الكبيرة التي تطغى على جرائم المال العام

قضاء المدني ؛ أراء القضاء العسكري من جهة، وآراء التضارب بين آراء القضاء الوطني

، لهذا يكون من الأسلم إحالة هذه الفئة من الجرائم إلى الأقسام المتخصص من جهة أخرى

 ال العام بالمحاكم العادية وذلك للأسباب الآتية:ـالمختصة بالنظر في جرائم الم

 ال العام، وبالتالي ـالقضاء العادي على أقسام مختصة بالنظر في جرائم الم يتوفر

 ؛بحكم الخبرات التي تتوفر عليها سوف تكون الأقرب إلى تحقيق الحماية المنشودة للمال العام

 إذا كان من الضروري سحب ـف ،ضرورة الحفاظ على وحدة الاجتهاد القضائي

المدنيين، فسوف  الأشخاص الجرائم المرتكبة من قبلاختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في 

مرتكبة من قبل  أمام تعدد الجهات القضائية المختصة للنظر في جريمة واحدة آنذاك نكون

عسكريين ومدنيين؛ قضاء عادي مختص بالنظر في الأشخاص العاديين، وقضاء عسكري 

 .العسكريين مختص بالنظر في الأشخاص
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بين القضايا المدنية  مطلب توحيد المحاكمة ة، إلى أنه إذا كانوتجدر الاشارة بالمناسب

، فالأحرى توحيد حاضرا أثناء مناقشات قانون المسطرة الجنائية والقضايا الجنائية كان

اكمة بين القضايا المرتبطة بين مـا هو داخل في اختصاص المحكمة العسكرية، وبين ما المحـ

 اء في المذكرة التوضيحيةـجفقد ، له من مزايا كبرى هو من اختصاص المحاكم العادية، لمـا

فوجنود الارتياط يجعل من المفيد توحيد المحاكمة، إذ يساعد على انجاز  :"ا يليـم

التحقيق الاعدادي والتحقيق النهائي على أحسن وجنه، ويتفادى تعدد المحاكمات 

والاجنراءات في جنرائم مترابطة نفذها متهم واحد، كما يحقق عدالة اسلم بتوحيد 

وموحد حول ثيوت الأفعال وسائل اليحث والمناقشات التي تؤدي إلى اقتناع عام 

المحــاكمـات قد يترتب عنه تيـاين الأحكام سواء من وتكييفها، في حين أن فصل 

 ؛"ـاناحية ثيوت الأفعال أو تكييفه

 ا يميز الحماية الجنائية للمال العام بعد الاعتداء عليه هو العمل على ـأهم م إن

المختصة بالنظر في جريمة الاعتداء  استرجاعه من خلال المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة

اء في ــفقد ج ،يتوافر أمام المحكمة العسكريةلا ام، وهو الأمر الذي ـال العـعلى الم

:" لا تيت المحكمة العسكرية إلا في الدعوى هـمن قانون العدل العسكري أن 7ل ـالفص
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العسكرية ما العمومية ولا يجوز لأي شخص أن يطالب بالحقوق المدنية لدى المحكمة 

 .الآتي بعد.."621عدا في الأحوال التي ستيين في الفصل 

  لا يفيد كثيرا فالمحاكم  إن وجود المحكمة العسكرية من عدمها وقت السلم

العدالة الجنائية، وهذا هو التوجه الحديث لدى مجموعة من  العادية قادرة على تحقيق

يوليوز  26المؤرخ في  12-216فرنسا التي ألغت بموجب القانون  ، مثال ذلكالدول

مع  وكذا المحكمة العليا الدائمة للقوات المسلحة المحاكم العسكرية في وقت السلم 6712

، حيث أصبح الاختصاص يرجع للمحاكم الاحتفاظ بالمحاكم العسكرية وقت الحرب

اء في ـج، الميدان العسكريأكثر من تكوين في إذ الأمر لا يتطلب  ،العادية في وقت السلم

 من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي : 179الفصل 

                                                           
466

385

467
382

468
1308001

36

823322

863332

38
469

6
470

dans le ressort de chaque cour  d’appel, un tribunal correctionnel est compétent pour 

juger les délits en matière militaire en temps de paix et une cour d’assises est compétente pour 

le jugement des crimes en matière militaire en temps de paix (art 697 code procédure pénale) 
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«  Des magistrats sont affectés, après avis de l’assemblée générale, 

aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce 

tribunal » 

زال في مرحلة سحب اختصاص ـا لا نـابقة لأوانها، ذلك أننـس ذه دعوةـون هـد تكـق

ه ـ، لكن أعتقد أنل الأشخاص المدنيينـرائم المرتكبة من قبالمحكمة العسكرية بالنظر في الج

 في المجال العسكري، إضافة إلىاة ـتكوين قضوقت السلم، ف إلغائهاا يمنع من ـليس هناك م

ود محاكم ـن وجـوف يغنينا عـالمحاكم العادية س ارين لدىـالاستعانة بعسكريين كمستش

اص بمحاكمة العسكريين لدى القضاء ـعسكرية وقت السلم، بل يمكن إحداث قسم خ

 .العادي

 الفقرة الثالثة:

 للنظر في جرائم المال العام المختصة الجهات القضائية 

 في إطار الحالات الخاصة

تقتضي العدالة الجنائية أن كل شخص اتهم بإتيانه أحد الأفعال أو التروك التي تعتبر 

لكن  لقضاء دون تمييز على أي أساس كان،يتابع أمام اأن يجب  ،حسب القانون جريمة

العدالة الجنائية نفسها تفرض أحيانا على المشرع إخضاع بعض الفئات من الناس لقواعد 

خاصة نظرا للأدوار الحساسة التي يؤدونها داخل المجتمع بحيث يكون هؤلاء أكثر تأثيرا في 

 اصة.اكمة خـاعهم لمحمة مما يستلزم معه اخضالحياة العا

، ااصة دون تحقيق مبتغــاهى هـذه القـواعد الخـانا تبقـإنه أحيان الأمر كذلك فوإذا ك 

 القواعد الخاصة في المحاكمة كما يلي:تلك وسوف نتوقف عند 
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 احتياطية إلى جهةقضائية الغرفة الجنائية بمحكمة النقض من جهة انتقال   -6

 بالنظر تختص المحكمة العليا كانت: فيما يخص متابعة أعضاء الحكومة أصيلة قضائية

 الفصل أوكل وقد لمهامهم، مزاولتهم أثناء الحكومة أعضاء يرتكبها التي والجنح الجنايات في

 ذلك كان وإن البرلمان، لمجلسي الوزراء إلى الاتهام توجيه اختصاص 6771 دستور من 11

 أولا، إليه يقدم الذي المجلس أعضاء بربع الأقل على الاتهام توجيه اقتراح تمتع يتطلب

 منهم يتــألف الذين الأعضاء ثلثي بأغلبية الموافقة المشرع يفرض حينما تعقيدا الأمر ويزداد

 أو الحكم التحقيق أو ابعةـالمت في ـاركةبالمش إليهم يعهد الذين ـاءالأعض باستثنـاء مجلس كـل

 ويعتبر قها،تحق يصعب عالية عليه ادقةوالمص امالاتهــ توجيه لاقتراح النسب هذه تبقى حيث

 حبيسة ظلت إذ النور، العليا المحكمة فيها رأت تجربة أية وجود عدم في الأقوى السبب ذلك

 وتماشيا، 2066 ان له أن يستمر أكثر من فاتح يوليوزـإلا أن هذا ما ك ،القانونية النصوص

ربط المسؤولية ، والجيدة الحكامة على القائمةو ،للمملكة الجديد للدستور المؤطرة الفلسفة مع

 المحكمة هذه المشرع الدستوري ألغىوعليه فقد وعدم الافلات من العقاب، بالمحاسبة، 

 يمكن لا" :أنه  الجديد الدستور من 629 الفصل نص حيث استثنائية، محكمة باعتبارها

 اختصاص على 70 فصله في الدستور نص نفسه الوقت وفي ،"استثنائية محاكم إحداث

أعضاء :" هـالحكومة جاء في أعضاء قبل من المرتكبة والجنح الجنايات في بالنظر المملكة محاكم

الحكومة مسؤولون جننائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكيون من جننايات وجننح، أثناء 

 سبق ما على ويترتب .ممارستهم لمهامهم. يحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية"

أصبحت جهة قضائية  النقض أثر غاية في الأهمية وهو أن الغرفة الجنائية بمحكمة
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في متابعة أعضاء الحكومة،  بعد أن كانت عبارة عن جهة قضائية احتياطية أصيلة

ونتساءل في هذا المقام عن قدرة المساطر المتبعة أمام الغرفة الجنائية على تحقيق ذلك التوازن 
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ل ـن كـفي حكمهم من يدخل ـوزراء، ومـاية الـم وحماالواجب بين الحماية الجنائية للمال الع

ان؛ ذلك أن الغرفة الجنائية بمحكمة ـدية تسعى إلى مضايقتهم لأي سبب كـوى كيـدع

النقض تعد خصما وحكما في الوقت نفسه فهي من تملك سلطة تحريك المتابعة الجنائية وهي 

 فالغرفة الجنائية التي تحرك الدعوى حري بها أن، ائيةى الجنمن تملك سلطة النظـر في الدعو

  تبحث عن أدلة الادانة قبل النظر في أدلة التبرئة.

إعادة تأهيل الغرفة الجنائية بمحكمة النقض حتى تؤدي دورها  الحاجة إلى -2

 ويكون ذلك من خلال: ،بعض الفئات الأصيل في متابعة

 

ال العام التي ـكانت محكمة الاستئناف التي تختص بالنظر في جرائم الم إذاذلك أنه : 

اض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية عادية أو متخصصة ــرف قـن طـمرتكب ـت

دائية عادية ـاض بمحكمة ابتــأو ق أو وكيل الملك بها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات

أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية  باشا أو خليفة أول عاملأو  أو متخصصة

تتمتع  ال العامـتمس الم بجنايةإذا تعلق الأمر  من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة

 211إلى  206بوجود أقسام مالية تختص بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفصول من 

من القانون الجنائي، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض التي تختص بالنظر في جرائم المال 

مستشار لجلالة الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب دولة  قبـل رتكبة منـام المـالع

 نائب كاتب دولة أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو في أو
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ة ل أو رئيس أول لمحكمة استئنــاف عــادية أو متخصصالمحكمة الدستورية أو والي أو عام

، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار معه ، وهو الأمر الذي يظهرأو وكيل عام للملك لديها

ت تضطلع به هذه الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الاختصاص الأصيل الذي أصبح

، حاجة -بعد أن كانت عبارة عن جهة قضائية احتياطية -والمتعلق بمتابعة أعضاء الحكومة

هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحقيقا  رائم المـاليةـاص بالجـخ هذه الأخيرة إلى قسم

قضاة  النقض بحكم وجودستئناف ومحكمة للانسجام الذي سيكون ما بين محاكم الا

 متخصصين في هذه النوع من الجرائم؛

  إذا كانت

ائع النازلة وإنما تراقب التطبيق السليم ـمحكمة النقض في أصلها محكمة قانون لا تنظر في وق

للفعل الجرمي المرتكب، فإنها أحيانا تصبح بمثابة محكمة  للمقتضيات القانونية المؤطرة

حيث تنظر في وقائع النازلة المعروضة عليها من حيث هي محكمة تملك صلاحية  موضوع

، وهو ما يتماشى وحقيقة الدعوى العمومية في جرائم المال العام البت في جوهر النزاع
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لمعتدى عليه قبل البحث في إدانة المتهم، لأن التي تسعى في مضمونها إلى استرجاع المال العام ا

القضاء الجنائي يتيح إمكانيات واسعة لإثبات الجريمة أهمها حرية الاثبات في المجال 

مما سيساهم  ،عكس القضاء المدني الذي يفرض مجموعة من القيود على الإثبات الجنائي

لا أساس لها على اعتبار أن  211ة من الماد ال العام، لهذا فالفقرة الأخيرةـمعه في ضياع الم

 محكمة النقض هنا هي محكمة موضوع وليست محكمة قانون.

إلى الأقسام  اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في جرائم المال العام نقل_ 2

 إن المحكمة الابتدائيةـق م ج ف 211حسب مقتضيات المادة  :المالية بمحاكم الاستئناف

امل أو رئيس ـاشا أو خليفة أول عـب ام المرتكبة من قبلـال العـالم جنحفي تختص بالنظر 

الة ـابط شرطة قضائية من غير القضاة المشار إليهم في المواد السابقة حـائد أو ضـدائرة أو ق

فهذه القضايا من الأسلم نقلها إلى محكمة ، ناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامهارتكابه لج

 لأمرين أساسيين هما كالآتي:الاستئناف وذلك نظرا 

رائم ـذا النوع من الجـالابتدائية على أقسام متخصصة بالنظر في ه اكمـأ_ لا تتوفر المح

وفر على أقسام متخصصة في الموضوع كما سبقت ـاف التي تتـاكم الاستئنـلى عكس محـع

 ك؛ ـارة إلى ذلـالاش

فهي  ،بالأمر الغريب عليهابالنظر في الجنح ليس محكمة الاستئناف اختصاص ب_ 

قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة ابتدائية تختص بالنظر في الجنح المرتكبة من قبل 
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حيث إنه إذا عادية أو متخصصة أو وكيل الملك بها، أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، 

لة تعلق الأمر بجنحة فإن قاضي التحقيق أو المستشار المكلف بالتحقيق يصدر أمرا بإحا

 . القضية على غرفة الجنح الاستئنافية

إجراءات خاصة  تقتضي ال العامـالظروف الخاصة التي تطبع ارتكاب جرائم المإن 

، إذ لاتزال إجراءات المتابعة تعتمد أساسا على القواعد العامة لكشف وتتبع هذا النوع مواكبة

فكما مر معنا  تأهيل هذا الجانب،اسة إلى إعادة من الجرائم، الأمر الذي يتضح معه الحاجة الم

ال العام تعاني مشاكل كثيرة تحول في الغالب دون عدم تحقيق ـلا تزال أجهزة الرقابة على الم

الغاية من وجودها، سواء من حيث نشر غياب أي الزامية تتعلق بنشر تقارير هذه المؤسسات 

لتي من شأنها أن تشكل للعموم، أو من حيث سلطتها في إحالة القضايا التي اكتشفتها وا

ال العام إلى القضاء مباشرة، ينضاف إلى ذلك غياب فرق بحث وتفتيش ـجرائم ماسة بالم

مشتركة تجمع بين فئة الخبراء في المجال المالي وفئة ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم 

كم أصحاب الاختصاص في مجال البحث في جرائم المال العام، ويسري نفس القول على المحا

 المختصة بالنظر في هذه الفئة من الجرائم.

تعاملا خاصا من قبل المشرع الجنائي يتضح إذن أن جرائم المال العام تتطلب هكذا 

المغربي في الجانب المتعلق بإجراءات المتابعة الجنائية، لكن السؤال الذي يطرح بهذه المناسبة 

ه إلى مختلف القضايا الأخرى التي هو هل هذه الخصوصية مرتبطة بالشق الاجرائي أم تتعدا

عنـده بتفصيل في  سنقفا ـائي، وهو مـزاء الجنـال العام بما في ذلك الجـرائم المـتهم ج

 الفصل المـوالي
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 الثاني: الباب 

 س النظرية والقانونية للسيــاسة الجــزائيةالأس

 امـال العـفي جرائم الم

الجريمة عمل أو امتناع :" بقولهمن القانون الجنائي الجريمة  660يعرف الفصل 

فالعدالة  هكذا إذن وهكذا يجب أن يكون، ،مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه"

وفاقا، وهو الأمر  لقاءها جزاء مجرمة يستحق أفعالا ارتكب كل شخص أن الجنائية تفرض

الواجب التطبيق في بالنسبة لجرائم المال العام حيث نص المشرع صراحة على الجزاء الجنائي 

 حق كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام.

إلا أنه إذا كان الأمر كذلك، فما هي السياسة الجنائية المتبعة من قبل المشرع المغربي في 

على تحقيق تلك الحماية  ام، وما مدى قدرتهامجال الجزاء الجنائي الخاص بجرائم المال الع

 المنشودة؟

الفلسفة المؤطرة إلى  (الأول الفصل)لال مبحثين، سنتطرق في هذا ما سنوضحه من خ

آليـات للحديث عن  (الثانيالفصل )، على أن نخصصفي جرائم المـال العام الجنائي لجزاءل

 ل العمومية.رد الأمـوا
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جرية للجزاء المشرع الجنائي المغربي سياسة جنائية حاولت التوفيق بين الطبيعة الز انتهج

(، وبين الطبيعة الخاصة للجزاء في جرائم الأول المبحث) الذي يطبعه الردع في المجال الجنائي

 (.الثاني المبحثال العام )ـإلى استرجاع المأساسا يهدف  ال العام باعتبارهـالم

 الأول:  المبحث

 ائي ـزاء الجنــاسة الترهيب في الجـاهر سيــمظ

 ال العام.ـرائم المفي ج

 يمسا ـمنه مإن ال العام بالتنوع والاختلاف، حيث ـيتميز الجزاء المخصص لجرائم الم

 (.المطلب الثانيالية للجاني ) ـالذمة المبـا هو يمس (، ومنه مالمطلب الأولبشخصية الجاني ) 

 :ولالأ طلبالم

 اسة ـــت الماــالعقوب تشديد اء منـــالقضوقف ــم

 انيـــة الجـبشخصي

 وبغرامة سنة عشرين إلى خمسة من بالسجن اقبـيع" :هأن على ج ق 206 الفصل صين

 ...اختلس أو ددـب عمومي موظف أو قاض كل درهم فـأل مائة إلى آلاف خمسة من

 عن قيمتها تقل المخفاة أو المحتجزة أو المختلسة أو الميددة اءـالأشي انتـك إذاــف   

 من رامةـوبغ سنوات، خمسة إلى سنتين من بالحيس يعاقب الجاني فإن درهم، ألف ائةـم

 كـل :"انون على أنـهـن نفس القـم 202لفصل ص اـكما ين ،"درهم ألف خمسين إلى ألفين

 أؤتمن منقولات أو عقودا أو اـحجج أو مستندات ددـب أو لفـأت وميـعم وظفـم أو قـاض

 فإنه الإضرار، بقصد أو نية بسوء ذلك وكان وظيفته، بسيب إليه وجنهت أو تلك، بصفته عليها

 ".سنوات عشر إلى خمس من بالسجن يعاقب
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ال اسة بالمـال المع المغربي قد وصف الأفعفمن خلال هذه النصوص يتضح أن المشر

معه التشديد المهمين على توجه المشرع  ، الأمر الذي  يتبينالات بالجنايةـالعام في أغلب الح

تحدث عن جناية ق ج ت 206ولى من الفصل إذ نلحظ أن الفقرة الأ ؛الجنائي المغربي
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عقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة المشرع حدد لها التي و ،الاختلاس

جعل إضافة إلى ذلك فالمشرع  لمدة السهلة خاصة في حدها الأقصى،، وهي ليست باسجنية

ناية وحدد لها عقوبة سجنية تتراوح ما بين خمس سنوات من جريمة التبديد هي الأخرى ج

 .وعشر سنوات

وما يثير الانتباه في هذا الشأن هو أن المشرع المغربي قد ميز في جريمة الاختلاس بين 

 600.000.00الحالة التي تكون فيها الجريمة عبارة عن جناية أي في حالة اختلاس مبلغ 

هم فما فوق، وبين الحالة التي تكون فيها الجريمة عبارة عن جنحة أي في الحالة التي تكون در

في الوقت الذي لم يميز فيه بين هذه  درهم، 600.000.00تقل عن المبالغ المختلسة  هافي

وكأن من القانون الجنائي،  202الحالات في جريمة التبديد المنصوص عليها في الفصل 

وتنتمي إلى حقل واحد؛  يأخذ بتوجهين مختلفين في جرائم متقاربة ومتداخلة بالمشرع الجنائي
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 بين الموازنة على أي لها، اديـالم الجانب على العقوبة فيركز في جريمة الاختلاس أثناء تحديد

حين يركز في جريمة التبديد ، في تقليدي توجه وهذا الجرمي، للفعل اديةـالم والنتيجة العقوبة

أخذت به بعض  خطورتها، وهو توجه حديث على أي للجريمة المعنوي على الأثر

كالتشريع الجنائي الفرنسي الذي يعاقب على جريمة الاختلاس بعقوبة  ،التشريعات الجنائية

أورو، ويعاقب على  610000واحدة هي السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 

 . المحاولة أيضا بنفس العقوبة

الية المختلسة أو المبددة غير ـالتمييز في هذه الجرائم على أساس المبالغ الم هكذا يتضح أن

يتعين معه هجره نحو توحيد العقوبة دون النظر إلى تلك مما  ،مرتكز على أساس معقول مما

لأن الأمر يهم الأثر المعنوي الذي يحدثه هذا الفعل في العلاقة ما بين المواطن العادي  ،المبالغ

 . مالية تتعامل مع الزبــائنعمومية عتباره ممثلا للدولة أو موظف بمؤسسة والموظف با

التشريعات المقارنة عن التوجه العام الذي يطبع تشريعنا الوطني والمتمثل في ولم تحد 

بل نجدها قد كانت أكثر تشددا من المشرع المغربي في هذا المقام، فالمشرع  ،التشدد في العقوبة

ال ـة الأشغـانون العقوبات نجده قد حدد عقوبـمن ق 662/6المادة لال ـالمصي ومن خ

 وال الآتية:ـدة في الأحـاقة المؤبـال الشـادية، وعقوبة الأشغـالة العـة في الحـؤقتـاقة المـالش
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اء على الودائع ـه أو الامنـدوبين لـأموري التحصيل أو المنـن مـاني مـان الجـإذا ك - أ

 المال بهذه الصفة؛أو الصيارفة وسلم إليه 

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا  - ب

 يقبل التجزئة؛

إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها إضرارا بمركز البلاد  - ت

 الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

 6771لسنة  6رقم وهو التوجه نفسه الذي سار عليه المشرع الكويتي في القانون 

 الذي المؤقت أو المؤبد الحبس هي الأصلية العقوبة المتعلق بحماية الأموال العامة، حيث جعل

 حدها رفع بحيث العقوبة غلظ بينما البسيطة، صورتهــا في سنوات خمس عن مدته تقل لا

 بأي العام الموظف اختلاس جريمة ارتبطت إذا سنـوات سبع عن تقل لا وجعلهــا الأدنى

 .التجزئـة يقبل لا ارتبـاطا أخرى ايةـجن

د اتفقت على ـك المشرع المغربي، قـ، بما في ذلأعـلاهان التشريعات المشار إليها ـإذا كـف

ات امل القضاء مع هذه العقوبـتعكيف إن السؤال المطروح يهم ـاب، فـالتشديد في العق

 السجنية؟

القضائية يتضح أن الاجتهاد القضائي المغربي غير  بالرجوع إلى عينة من المقررات

متحمس إلى هذه العقوبات السجنية فدائما يميل إلى تخفيض العقوبة عن الحد الأدنى في 

ففي قرار صادر  نفيذ أحيانا أخرى، وإن بدرجة أقل،ان بل يجعلها موقوفة التـغالب الأحي
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ؤرخ في ــم 02دد ـــاط عــلرباف باـعن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئن

أن المبالغ المالية المختلسة كبيرة جدا تصل إلى من رغم بالأنه حظ نلا 29/01/2061

درهم بالنسبة  600.000.000.00درهم بالنسبة للمتهم الأول و 200.000.000.00

ربع حد منهما بأللمتهم الثاني فقد قضت غرفة الجنايات الاستئنافية على التوالي على كل وا

 .نافذا سنوات سجنا

 فالقضاء كانومرتفعة جدا، كبيرة الية المختلسة المبالغ الممن أن رغم على الو ،فهكذا

أي دون الحد الأدنى في  ،حيث جعلها أربع سنوات سجنيةميالا إلى تخفيض العقوبة ال

كانت  السجنيةإلى أن العقوبة  ،كما تجدر الاشارة في هذا الشأن، جناية الاختلاس

الغ المختلسة حيث نجد أن المتهم الأول قد حكم عليه ــعلما هناك اختلاف في المب ،متساوية

إرجاع ــاني بــم في حين حكم على المتهم الثــدره 200.000.000.00إرجاع مبلغ ـــب

 درهم. 600.000.000.00مبلغ 
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واقعية ، ذلك أن  ويبدو أن التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي كان منطقيا وأكثر

جن الجاني ال العام المعتدى عليه وتحقيق ردع فعال وليس سـالهدف الأسمى هو إرجاع الم

في ردع موظف  الاسهامن يؤثر سلبا على الموظف أكثر من فحسب؛ لأن السجن يمكن أ

أو تحسين وضعيته الاجتماعية  اهعلى المال العام فك ضائقة مالية يمر منغرضه من الاعتداء 

في أحسن الأحوال، لهذا نلحظ أن الموظف في غالب الأحيان يعترف باعتدائه على المال العام 

 .ويقوم بإرجاع المبالغ المعتدى عليها قبل إتمام المحاكمة

على إضافة إلى ذلك يظهر أن الجزاء إذا أريد له أن يحقق مبتغاه في ردع الموظف المعتدي 

كمنعه  ،من باب تفريد الجزاء له البحث في بدائل جديدة العام يجب أن يتجه نحوالمال 

ونقله إلى وظائف أخرى يكون فيها منفصلا  ،من مزاولة الوظيفة التي ارتكبها بسببها الجريمة

وذلك كعقوبة إضافية يحكم بها وجوبا؛ فردع الموظف يكون من خلال منعه  ،عن المال العام

ال العام مباشرة وعدم الاكتفاء بحرمان الموظف الذي يرتكب إحدى ـلممن التعامل مع ا

، من القانون الجنائي 00الجنح من واحد أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 
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أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن  أو الحكم على الموظف بحرمانه من تولي الوظائف

 .عشر سنوات

ولقد عمل المشرع المصي على توسيع هذا النوع من العقوبات حيث أدخل العمل في 

مكرر من  661المادة صراحة  وهو ما تضمنتهالوظيفة العمومية بدون أجر أو بأجر مخفض، 

مع عدم الاخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلا عن :" قانون العقوبات المصي

وص عليها في هذا الياب الحكم بكل أو بعض التدابير العقوبات المقررة للجرائم المنص

 الآتية:

 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات؛ -6

حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسيته مدة لا تزيد على  -2

 ثلاث سنوات؛

 أشهر؛ 1الموظف عن عمله بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن  وقف -1

العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تيدأ من نهاية تنفيذ العقوبة  -0

 أو انقضائها لأي سيب آخر؛

 نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسية وعلى نفقة المحكوم عليه". -1

 69-012ذي يسير عليه المشرع الفرنسي، فقد أحالت المادة ـنفسه الوجه ـو التـوه

مختلف العقوبات التكميلية التي يمكن تطبيقها في حالة اختلاس  نص على، التي تق ج ف
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تتحدث المادة ؛ و29-616والمادة  21-616أحالت على المادة حيث المال العام، 

وق المدنية إذ من بين تلك الحقوق حسب على عقوبة المنع من ممارسة الحقق ج ف  616-21

ام المحكمة ـالمنع من ممارسة وظيفة قضائية أو أداء مهمة خبير أم ،من الفصل أعلاه 1الخانة 

أو تمثيل طرفا أمام العدالة، وقد حددت الفقرة الثانية من الفصل أعلاه المدة الأقصى التي 

بجناية وخمس سنوات إذا تعلق الأمر  يمكن الحكم بها بالمنع في عشر سنوات إذا تعلق الأمر

هناك حيث توجد  ق ج ف، 21-616في الفصل  ، إضافة إلى المنع المنصوص عليهبجنحة

التي يمكن أن تكون محل المنع من مزاولتها  الحقوقدائرة  ، إذ تمتاز بتنوعحالات أخرى كثيرة

التصويت، من مزاولة مهنة قضائية،  حق كالمنع من ريمة الاختلاسـاب جـالة ارتكــفي ح

 أو مهمة خبير أمام المحكمة، أو المنع من حق الادلال بالشهادة القضائية..

                                                                                                                                                                   

1° l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par 

l’article 131-26 ; 

2° l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une 

fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit, pour les infractions 

prévues par le second alinéa de l’article..432-15.., d’exercer une profession commerciale ou 

industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, 

directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une 

entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, ces  interdictions 

d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. 
505

 « l’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : 

3° le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert une juridiction, de 

représenter ou d’assister une partie devant la justice »  
506

 « lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, 

l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou 

sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée 

de cinq ans. 

L’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de , de diriger, 

d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, 

pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou 

industrielle ou une société commerciale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier 

cas, elle ne peut excéder une durée de dix ans ».
507 

« .. l’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de 

dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation 

pour délit » 
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على أن المنع يمكن أن يشمل  ق ج ف629-616نص الفصل إضافة إلى ذلك، فقد 

ممارسة وظيفة عمومية أو أنشطة مهنية أو اجتماعية، كما يمكن أن يشمل حسب الفقرة الثانية 

نفس الفصل المنع من ممارسة مهنة تجارية أو صناعية، إدارة أو مراقبة أو تدبير أية مقاولة  من

تجارية أو صناعية أو شركة تجارية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لحسابه الخاص 

 أو لحساب الغير.

مؤقتا، وفي ، كما يمكن أن يكون المنع يمكن أن يكون دائما اوتجدر الإشارة إلى أن هذ

 هذه الحالة الأخيرة فإن مدة المنع لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات.

عمل المشرع  بما لها وما عليها،اسة بالحرية الشخصية للجاني ـالعقوبات الم إلى جانب

 الية للجاني تتمثل في الغرامة.ـاسة بالذمة المـم ةالتنصيص على عقوبعلى الجنائي 

 : الثاني المطلب

 رها ثالماسة بالذمة المالية للجاني وأالعقوبات 

 على حماية المال العام.

 ،أصلية عبارة عن عقوبةالعقوبات الماسة بالذمة المالية للجاني في الغرامة، وهي تتمثل  

 عقوبة فإن بجناية يتعلق الأمر كان فإذا ؛المرتكبة الجريمة طبيعة حسبقيمتها  تختلفو

 بجنحة يتعلق الأمركان  إذاأما  ،درهم ألف ومائة درهم آلاف خمسة بين ما تكون الغرامة

 .درهم آلاف خمسة إلى ألفين من تكون الغرامة فإن

 ،يميز هذه العقوبة في جريمة الاختلاس أنها وجوبية اأهم مإضافة إلى ذلك، فإن 

بالعقوبة السجنية أو الحبسية  فقد اقترنت ،الجريمةحيث لابد من الحكم بها في حالة ثبوت 
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ختلاس في الحكم ريمة الاـحالة تبوث جاضي في ـار للقـلا خيمن تم  و لأحوال،ا حسب

ولعل الغاية من ذلك هي  وبة، وإنما لابد من الجمع بينهما،، أو الحكم بالعقبالسجن أو الحبس

التماس المشرع الردع في هذه العقوبة على اعتبار أن الموظف إذا كان سيختلس من أجل توفير 

لا يستطيع تسديدها، إلا أنه إذا قد الحكم عليه بغرامة مالية  هعلى نفس ىسيخش هالمال، فإن

 كان الأمر كذلك فلابد من إبداء الملاحظات الآتية:

، فإذا كانت هذه إن قيمة هذه الغرامات تبقى ضعيفة جدا في الوضع الحالي - أ

أصبحت متجاوزة في الوضع  فهي ،مقبولة إلى حد ما في الستينيات الغرامات

ية الاختلاس يمكن أن يكون عبارة عن ال العام محل جناـقيمة المإذ أن  الحالي،

ألف درهم ناهيك عن  600ملايين الدراهم فماذا تعني إذن غرامة حدها الأقصى 
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فمثلا مـــاذا تمثــل غــرامة  لأدنى المتمثل في خمسة آلاف درهم؛الحد ا

دد فـي بالنسبة لمبـلغ مختلرس محـكحد أقصى درهم  600.000.00

 ؛درهم 1.111.099.00

الحديث عن حد أدنى وحد أقصى للغرامة غير مجدي في هذا المقام لأنه يجب إن  - ب

المتمثل أساسا في الإساءة إلى سمعة و ،النظر إلى الجريمة بما تحدثه من أثر معنوي

مة الأموال العامة المعتدى عليها، الدولة وكل المؤسسات العامة التابعة لها لا بقي

من القانون الجنائي  61-012سي في الفصل تماشيا مع ما سار عليه المشرع الفرن

 أورو؛ 610000الفرنسي حيث إن الغرامة واحدة حددها في 

ضعفها فهي خاصة بجريمة الاختلاس دون جريمة من رغم بالإن عقوبة الغرامة  - ت

 مقام، وهو توجه غير مفهوم ولا يظهر أن هناك مبرر مقنع له، خاصة في التبديد

رائم المال العام حيث محل الجريمة هو الاعتداء على المال، فما ينفع التشديد في ـج

وض أن نحكم عليه ـاجة إليهم، فعـاص الدولة في حـعلى أشخ السجنيةالعقوبة 

وظيفة ــن تلك الـددة، أو نقله مـدة محـن العمل لمـالية مهمة وتوقيفه عـرامة مـبغ

م عليه بعقوبة سجنية من خمس سنوات إلى أو غيرها من العقوبات الناجعة، نحك

عشر سنوات قد يحترف خلالها أنواع خطيرة من الإجرام وستضيع فيه الدولة 

اعلا في المجتمع، وفي الاقتصاد، ـالمجتمع بعد أن كان فعلى و ـالة عليهاوسيصبح ع

 وفي الإدارة.

ددا كثيرا في وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن المشرعين المصي والكويتي قد تش

هذه العقوبة، فالإضافة إلى جعلها وجوبية رفع كل من هذين التشريعين من قيمتها كثيرا؛ 
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 الأدنى وحدها المختلس المبلغ قيمة يعادل الأقصى حدها وجعل المصي المشرع أوجبها فقد

 المحكمة على وجب القيمة محدد غير الاختلاس محل كان وإذا ،جنيه خمسمائة عن يقل لا

 لم إذا أما ،الجاني على وجوبيا بها تحكم سوف التي الغرامة قيمة تحديد تستطيع حتى تقديره

 خبير تقرير أو أصبع بصمة الاختلاس محل يكون أنـك اديةـم ةـقيم الاختلاس لمحل نـيك

 المشرعأن كما  ،للغرامة الأدنى بالحد تحكم أن المحكمة فعلى جنيه خمسمائة عن يقل كان أو

 قيمة ضعف نسبة وجوبية وتشدد في قيمتها أكثر حيث نص على قد جعلهاجهته  من الكويتي

 عن فضلا ":هـأن على العامة الأموال حماية قانون 61 المادة جاء في عامة، أموال من اختلس ما

 بالعزل الجاني على يحكم 62و 66و 60و 7 المواد في المذكورة للجرائم المقررة العقوبات

 أو مال من لغيره ذلك سهل أو عليه استولى أو اختلس ما قيمة ضعف تعادل وبغرامة والرد

 ربح". أو منفعة

 من الهدف أن شك ولا:" العنزي محمد وفي تعليقه على هذا التشديد قال الأستاذ

 العامة، والأموال للمرافق الجنائية الحماية من مزيد إضفاء هو وجنوبية تكميلية غرامة فرض

 العام، المال حماية مظاهر من مظهرا تعتبر وجنوبية لكونها التكميلية الغرامة هذه إن بل

 . شر" من به ظهر فيما الجاني زجنر في أبلغ وتكون

فكما مر أعلاه فالمشرع المغربي حاول من خلال العقوبات المقررة سواء بالنسبة لجريمة 

العام من عبث الموظف الاختلاس أو جريمة التبديد إضفاء نوع من الحماية الجنائية على المال 

تماشى وطبيعة المجال المطبقة العمومي، وإن كان الواقع يفرض إعادة النظر في العقوبات كي ت

وهو ردع الجاني  ،وإعادة التوازن بين هذه العقوبات كي تحقق الهدف المبتغى من ورائها ،فيه

 من جهة وحماية المال العام من جهة ثانية.
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وفي إطار البحث عن كل ما من شأنه تحقيق الحماية  ،شرعوإلى جانب نظام العقوبة فالم

الناجعة للمال العام من العبث يعمل أحيانا على إبرام صفقات إن صح التعبير مع المجرمين 

والتي يعبر عنها في هذا  هذا المال، وذلك بمنحه بعض الامتيازات،من أجل استرجاع 

 البحث بسياسة الترغيب.

 الثاني:  المبحث

 ائيــزاء الجنــاسة الترغيب في الجـــاهر سيـــمظ

 ال العام.ــفي جرائم الم 

قد يتضح أحيانا أنه لا فائدة من تطويل المسطرة القضائية من أجل استرجاع المال العام 

ذلك من  ه يعنيلمال العام خارج مكانه الطبيعي بماوإدانة الجناة، وحتى لا تطول مدة تواجد ا

يقضي بالإعفاء النهائي من  أنه المشرع إماتعرض لخطر الاتلاف، ومن أجل ذلك نجد أن ال

 (. المطلب الثاني( أو بتخفيف تبعات المتابعة القضائية في هذا المقام ) المطلب الأولالمتابعة ) 

 الأول:المطلب 

 انونيــــــزاء بين النص القـــــاء من الجــــالاعف

 العمليةوالأهمية 

كل من ارتكب فعلا مجرما يجب أن يعاقب لقاء  كانت العدالة الجنائية تقتضي أن إذا

من أجل الجرائم تقتضي أحيانا الخروج عنه  هذا المبدأ ليس على إطلاقه فبعضفإن  ذلك،

يها ي تحتل فال العام التـاسة بالمـتحقيق غايات أسمى وأكبر من العقاب، من ذلك الجرائم الم

 من مجرد عقاب الجاني. أهمية أكبر ال المعتدى عليهقضية إرجاع هذا الم

امة على ـــاعدة عـدها تنص كقـربي نجـائي المغـانون الجنـوع إلى نصوص القـبالرج

اء في ــد جـدة فقـددا حسب كل جريمة على حــون محـزاء يكـــاء من الجــأن الإعف

الأعذار القانونية مخصصة لا تطيق إلا على جنريمة أو جنرائم معينة :" ق ج أن 600الفصل 
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عرفة وبالتالي لم "،وهي مقررة في الكتاب الثالث من هذا القانون المتعلق بمختلف الجرائم

 ،ان الجاني أو غيره من الأطراف الفاعلة في الجريمة يتمتعون بإعفاء من الجزاء أم لاـا إذا كـم

أن المشرع الجنائي المغربي لم يأخذ  ،إذنمعه يتضح  ، مماعلى حدةيجب البحث في كل جريمة 

 موضوع، اللهملال العام إذ لا توجد هناك إشارة لـاء من الجزاء في جرائم المـام الإعفـبنظ

يتمتع بعذر معف من العقوبة، طيق :" اء فيهــالذي ج 271ما يبدو من نص الفصل  إلا

المجرم، الذي يكشف قيل غيره  601إلى  601الشروط المنصوص عليها في الفصول 

للسلطات العامة عن وقوع اتفاق جننائي أو وجنود عصابة إجنرامية إذا فعل ذلك قيل محاولة 

إذا ما الجناية التي كانت موضوع الاتفـاق أو هدف العصـابة وقيل اليدء في المتـابعة"، 

:" كل عصابة أو اتفاق، مهما تكن مدته أو عدد  الذي جــاء فيه 271ربطناه بالفصل 

المساهمين فيه، انشئ أو وجند للقيام بإعداد أو ارتكاب جننايات ضد الأشخاص أو الأموال، 

 يكون جنناية العصابة الإجنرامية بمجرد ثيوت التصميم على العدوان باتفاق مشترك".

في  جود امتياز الإعفاء من العقوبة مثبتيجعل إمكانية القول بو فالجمع بين النصين

جرائم المال العام في حالة وحيدة وهي حالة تكوين الموظفين لعصابة إجرامية تهدف إلى 

، والتي تبقى في جميع الحالات جد محدودة ولا تفي بالغرض ال العامـالاعتداء على الم

العام، ذلك أن تشجيع الجناة على القيام بإرجاع المال العام الملقى على عاتقها وهي حماية المال 

المختلس أو التوقف عن تبديده أهم من تحقق فعل الاعتداء عليه وبالتالي معاقبة الفاعل. 

لأنه سيكون  ،المال العام المعتدى عليه الإعفاء أمام كل من أراد ارجاع فالأولى فتح باب

 وإن ندما على إتيان الجرم. ،لإعفاءن طمعا في اهناك جناة لا محال سيشعرون بالندم إ

                                                           
518 

836831

519 
32130118338030

831832

122520522523



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
261 

 

القضاء سعى  ، فقدوفي ظل غياب أي مقتضى تشريعي يلامس الموضوع بشكل مباشر 

متع بها المحكوم ظروف التخفيف التي يخلال  الوطني نحو هذا المبتغى، ويظهر ذلك من 

في بعض الحالات كالاعتراف بارتكاب الجريمة أو إرجاع الأموال العامة المعتدى  عليهم

وهو ما يستشف من القرار الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات ، عليها من طرفهم

تمت مؤاخذة المتهمين بسنة حبسية موقوفة حيث ، الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط

وحيث " يلي: ما المذكور اء في القرارـالعام المختلس، حيث ج التنفيذ نظرا لإرجاعهم للمال

 ... من خلال اعتراف المتهمين تمهيديا وأمام السيد قاضي التحقيقثيت لهذه الغرفة 

وحيث إن هذه الغرفة بعد مناقشتها للمتهمين واستماعها لما راج أمامها على ضوء ما 

جناء في محاضر اليحث ضدهم وبعد دراستها لما جناء في تقرير  لجنة الافتحاص التابعة 

لمديرية الميزانية والمراقية لوزارة العدل اتضح لها واقتنعت اقتناعا صميما أن ما نسب 

م ويشكل فعلا اختلاس وتيديد أموال عمومية على اعتيار أنهم للمتهمين ثابت في حقه

كانوا موظفون عموميون طيقا لقانون الوظيفة العمومية وأنهم اختلسوا أموالا كلفوا 

باستخلاصها وإيداعها بصندوق المحكمة وذلك عن طريق الاحتفاظ بها وتزوير وصولات 

لها بالملفات المنفذة وتخصيص ووثائق إدارية عن طريق تدوين مراجنع فيها لا علاقة 

 ضمن وثائق رد الاعتيار .. 202ات نموذج لمقتطعوصولات 

وحيث إن المحكمة تداولت بشأن تمتيع أو عدم تمتيع كل متهم على حدة 

بظروف التخفيف فقررت تمتيع كل واحد منهم بها وتمتيعهم كذلك بمقتضيات الفصل 

وأخذا بعين الاعتيار ارجناعهم  الاجنتماعيةمن القانون الجنائي مراعاة لظروفهم  11

 الميالغ المختلسة وعدم ثيوت أية سابقة ضدهم.

 609و 11من قانون المسطرة الجنائية و 002إلى  211وتطييقا لمقتضيات المواد 

 من القانون الجنائي،
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 في الدعوى المدنية التابعة:

لشروط  من حيث الشكل: حيث إن الدعوى المدنية التابعة جناءت مستوفية - أ

 قيولها...

من حيث الموضوع: وحيث إنه ثيت لهذه الغرفة أن المتهمين جميعا قاموا  - ب

بإرجناع الميالغ المختلسة من طرفهم حسب وثائق الملف لذلك تيقى المطالب المدنية 

 المطلوبة غير مرتكزة على أي أساس على شكلها المشار إليه ويجب التصريح برفضها.

 ولهذه الأسياب

 المحكمة... تصرح:فإن 

في الدعوى العمومية: )...( وبمؤاخذتهم من أجنل باقي المنسوب إليهم والحكم  _

على المتهم )..( بسنة واحدة حيسا موقوف التنفيذ)..( وعلى كل واحد من باقي 

 ".المتهمين بشهرين ونصف حيسا موقوف التنفيذ 

أخذت قرارات أخرى ط محكمة الاستئناف بالرباإضافة إلى القرار السابق، أصدرت 

بإدانة المتهمة بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ  في الموضوع التوجه، فمن خلال قرار لهابنفس 

أدينت بالمشاركة في تبديد واختلاس  اأنهمن رغم بالدرهم  2.120.960.00لأنها سترد مبلغ 

 والذي جاء في الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط 09 رقمالقرار  أيضا، أموال عامة

حيث اعترفت المتهمة في جميع مراحل المتابعة باستيلائها على ميلغ :" حيثياتهإحدى 

 درهما من وكالة القرض الفلاحي بفال ولد عمير التي تعمل بها. 1.111.099.11

وحيث إنها أكدت أمام السيد قاضي التحقيق أن ذلك كان عن حسن نية ولوجنود 

 هذه الغرفة.عطب في الحاسوب وكذلك أمام 

وحيث إنه من الغريب حقا ألا يتعطل الحاسوب في عمليات التدليس التي قامت بها 

 المتهمة والتي مكنتها من الحصول على الميلغ المذكور.
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وحيث إن ما يؤكد وجنود سوء النية لدى المتهمة هو لجوؤها إلى فتح حساب ثان لها 

الاسكندرية حتى يسهل عليها إخفاء الميالغ لدى الينك المغربي للتجارة الخارجنية وكالة 

 ..المختلسة.

وحيث اقتنعت المحكمة بذلك بإدانة المتهمة بما نسب إليها غير أنها ترى تمتيعها 

بظروف التخفيف لظروفها الاجنتماعية وتنازل المشتكية عن شكايتها بعد وقوع الأداء مع 

 سوابقها". جنعل العقوبة الحيسية موقوفة التنفيذ في حقها لانعدام

ببعض التشريعات المقارنة إلى تبني نظام الإعفاء من  حذاهو ما ولعل هذا الهدف، 

ال العام، بل نجد أن هذه التشريعات قد عملت على توسيع دائرة ـالجزاء في جرائم الم

 وكذا حالات المتمتع بهذا العذر المعفي من العقاب. من نظام الاعفاء، المستفيدين 

(  ب/أ مكرر 661 المــادة) ينص في نجده ات المصيقــانون العقوبـفبالرجوع إلى 

 بادر من كل الياب هذا في عليها المنصوص للجرائم المقررة العقوبة من يعفى" :هـأن على

 أو القضائية السلطات بإبلاغ ارتكابها على المحرضين غير من الجريمة في الشركاء من

 اكتشافها. وقيل تمامها بعد بالجريمة الإدارية

ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقيل 

 صدور الحكم النهائي فيها.

 الجرائم في السابقتين للفقرتين طيقا العقوبة من بالجريمة الميلغ إعفاء  يجوز ولا

 المال رد إلى الابلاغ يؤدي لم إذا مكرر 661 و 661 و 662 المواد في عليها المنصوص

 الجريمة موضوع

 الجرائم  إحدى من متحصلا مالا أخفى من كل العقاب من يعفى أن ويجوز

 بعض أو كل ورد اكتشافها إلى ذلك وأدى عنها أبلغ إذا الياب هذا في عليها المنصوص

ا هو ـفمن خلال هذه المقتضيات يتضح أن المشرع المصي وخلافا لم ،عنها" المتحصل المال

عليه في القانون المغربي قد عمل على فتح الباب أمام الجناة من أجل إرجاع الأموال العمومية 
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حالتين من محل الاعتداء والابلاغ عن كل اعتداء يمس بها، وقد ميز المشرع المصي بين 

 هي كالآتي: الاعفاء

الفقرة الأولى من في المصي  وقد عبر عنه المشرع، : الاعفاء الوجوبي الفقرة الأولى

"، ويتحقق في الصورة التي يبادر فيها أحد الشركاء يعفىعبارة آمرة تتمثل في " المادة أعلاه ب

 بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها.

ويعني فئات معينة،  ،فالملاحظ بهذا الخصوص أن الاعفاء الوجوبي مقيد بشروط محددة

 على الشكل الآتي: وذلك

 لابد من إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة؛ - أ

يجب أن يتحقق فعل الابلاغ بعد تمام الجريمة وقبل اكتشافها من قبل السلطات  - ب

المعنية بمكافحة الجريمة، لكن ما يلاحظ على هذا النص هو تزيده غير المفهوم لما 

يكون الابلاغ في مراحل متقدمة على إتمام تحدث عن إتمام الجريمة، إذ الأولى أن 

 الجريمة أي خلال مرحلة المحاولة؛

الفاعلين أو المساهمين أو المحرضين من الشركاء دون غيرهم على اء ـيقتص الاعف - ت

ذي جاء من أجله ـرج عن الهدف الـك تضييق يخـاب الجريمة، وفي ذلـعلى ارتك

لى إبلاغ السلطات المعنية بإحدى هذا الاعفاء أصلا فالمساهم مثلا الذي يقدم ع

جرائم المال العام سواء في مرحلة المحاولة أو حتى إتمامها وقبل اكتشافها ألا 

 يستحق إعفاء وجوبيا؛

رد المال العام المعتدى عليه، ويبدو أن هذا الشرط لا  إلىن يؤدي هذا الاعفاء أ - ث

العمل بهذا  الاعفاء الوجوبي على الشركاء سيعطلاقتصار ، ذلك أن له معنى

مما يتبين معه  ،ال المعتدى عليه في غالب الأحيان يوجد لدى الجناةـن المالنظام، لأ
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أن منح الاعفاء الوجوبي للشريك المبلغ يجب أن يكون محققا بمجرد الابلاغ على 

 الجريمة وعلى السلطات المعنية القيام بدورها في إرجاع المال العام.

 ويجوز وقد عبر عنه المشرع في الفقرة الثانية بعبارة "، الجوازي: الاعفاء الفقرة الثانية

 "ويتحقق في الصورتين الآتيتين:

 الحكم دورـص وقبل الجريمة افــاكتش بعد الابلاغ اـفيه يكون الصورة التي - أ

 ؛اـفيه ائيـالنه

 جرائم إحدى من متحصلا مالا أخفى من كل على تسري التي الصورة   - ب

 هذه عن غبل   إذا إلا يتحقق الاعفاء هنا ولا ،والغدر عليه والعدوان العام المال اختلاس

 .عنها المتحصل المال بعض أو كل ورد اكتشافها إلى ذلك وأدى الأموال

وقد استفاد كثيرا التشريع الكويتي من نظيره المصي، ويتضح ذلك من خلال تدارك 

من قــانون حمـاية الأموال  26الهفوات التي وقع فيهــا هذا الأخير، فقد نصت المــادة 

يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بإبلاغ النيابة العامة أو :" لى أنـهع العامة

ديوان المحاسية بوجنود اتفاق جننائي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في 

هذا القانون وبمن اشتركوا فيه قيل اليدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة 

اء من العقوبة إذا حصل اليلاغ بعد اتمام الجريمة وقيل اليدء في التحقيق، كما الإعف

يجوز لها ذلك إذا مكن الجاني في التحقيق السلطات من القيض على مرتكبي 

الجريمة الآخرين أو ضيط الأموال موضوع الجريمة أو على مرتكبي جنريمة أخرى 

ا ــلمادة يمكن استخلاص أهم مفمن خلال هذه ا ،مماثلة لها في النوع والخطورة"

 الآتي: ـال العام كـرائم المـزاء في جـاء من الجـال الاعفـــانون الكويتي في مجــتداركه الق
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: إن الاعفاء الوجوبي الذي قال به المشرع الكويتي يشمل كل من بادر من أولا

المصي  الجناة سواء كانوا فاعلين أو شركاء أم محرضين وهو عكس ما قال به المشرع

الذي حدد فئة الشركاء دون غيرهم من الجناة الآخرين، وفي ذلك تحقيق لحماية أكبر 

 .للمال العام

 ايجابية أفعالا الجاني فيها يبذل التي الحالة : مدد المشرع الكويتي الاعفاء إلىثانيا

 لمساعدة الجاني من الصادرة الايجابية الأفعال هذه جعل بحيث التحقيق، جهة لمساعدة

 :أمور ثلاثة في محصورة العدالة

 مرتكبي على القبض من السلطات التحقيق مرحلة في الجاني يمكن ان (6

الآخرين دون اشتراط ضرورة ارجاع المال العام وفي هذا تخفيف على الجناة  الجريمة

الذين لا يتوفرون على المال العام المعتدى عليه بين أيدهم وهو عكس التشريع 

 رد المال العام محل الاعتداء؛بالذي اشترط حصول الاعفاء المصي 

 فيها؛ التحقيق تم التي الجريمة موضوع الأموال ضبط بمساعدته يتم أن  (2

 في لها مماثلة أخرى جريمة مرتكبي على القبض من السلطات يمكن أن  (1

 .والخطورة النوع

ال العام، لكن الأخذ به ـاسترجاع الملا يخفى للناظر أهمية نظام الاعفاء من الجزاء في 

على إطلاقه قد يزيغ عن تحقيق الأهداف التي وجد من أجلها، لهذا آثرت التشريعات على 

تحديد مجال تدخله، ولأنه يمكن أن تكون هناك حالات خارج هذا المجال تستحق هي 

 ء أيضا.قد أوجد نظام تخفيف الجزاالمغربي الأخرى الرأفة بها فإن المشرع الجنائي 
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 :المطلب الثاني

 ره ـائي وأثـــزاء الجنـــاق التخفيف من الجــــنط 

 ام.ـال العـالم على حماية

بالإضافة إلى تبني التشريعات الجنائية لسياسة الاعفاء من الجزاء الجنائي تحقيقا لغاية 

ومحاولة منها في مفيدة تتمثل في تحقيق المصلحة العليا للشيء محل الحماية، فإن هذه التشريعات 

فيف العقوبة للمال العام عملت على تبني نظام تخ الجنائية الإحاطة بأكبر قدر ممكن من الحماية

ة الحالة، ويمكن ظام الاعفاء من العقوبة نظرا لخطورتطبيق ن معهاسعف في الحالة التي لا ي

المقارنة على تحديد نطاق تطبيق نظام تخفيف العقوبة حسب القانون المغربي والتشريعات 

 الشكل الآتي:

تبنى المشرع الجنائي المغربي نظام ،  : بخصوص القانون المغربيالفقرة الأولى

 :تخفيف العقوبة في مجال جرائم المال العام على مستويين

في الحالة التي تكون فيها جريمة الاختلاس عبارة  ويتحقق:  -

رامة ــن سنة إلى خمس سنوات وغـإذ تخفف العقوبة إلى الحبس م ،عن جنحة

من الفصل رة الثانية ـاء في الفقـجفقـد  ،ف درهمـالية من ألفين إلى خمسين ألــم

زة ــددة أو المختلسة أو المحتجـــاء الميــانت الأشيــإذا كــف:"ا يليـم ق ج 206

أو المخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحيس من 

فيكون  ،سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألفين إلى خمسين ألف درهم"

أخذ بعين الاعتبار حجم الأثر المترتب عن ارتكاب جريمة بالتالي المشرع المغربي قد 

درهم فإن العقوبة  600.000.00الاختلاس، بحيث إذا كان يسيرا دون مبلغ 
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ا المبالغ المختلسة تصل إلى وة من الحالة التي تكون فيهـتكون هي الأخرى أقل ق

درهم أو أكثر فتكون العقوبة آنذاك السجن من خمس سنوات إلى  600.000.00

وجه الذي ـعشرين سنة وغرامة مالية من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، وهو الت

مكرر أ  ق ع ( على  661نون المصي أيضا، حيث نص في )المادة سار عليه القا

ا ـاب وفقا لمـذا اليـيها في هـرائم المنصوص علـفي الج وز للمحكمةـيج" :هـأن

رر ــريمة أو الضـان المال موضوع الجـروف الجريمة وملابساتها إذا كـراه من ظــت

وبة الحيس ــا بعقـــائة جننيه أن تقضي فيهـــــه خمسمــاوز قيمتــا لا تجـاجنم عنهـالن

 ابقةـــادة الســـعليها في المدابير المنصوص ــن التــر مـــأو بواحد أو أكث

من القانون  192و 196وهو النصوص عليه في الفصلين   -

الجنائي ويتعلق الأمر بحالة إخفاء كل أو بعض الأشياء المختلسة أو المبددة  حيث 

تكون العقوبة هي الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة 

درهم ما لم يكن الفعل مشاركة معاقبا عليها بعقوبة جناية طبقا وعشرين إلى ألفي 

للشيء المختلس أو البدد المخفي  الشخص ، الأمر الذي يتضح معه أن627للفصل 

 .كي يتمتع بعذر مخفف للعقوبة يجب أن يكون خارج دائرة المشارك في الجريمة

العقوبة المطبقة على مرتكبي في الحالة التي تكون فيها ف ق ج، 192وحسب الفصل  ،كما أنه

وبة الاعدام، فإنها تعوض بالنسبة الجريمة التي تحصلت منها الأشياء المخفاة أو المبددة هي عق

 بعقوبة السجن المؤبد.للشيء المتحصل من الجريمة خفي للشخص الم
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يتضح أن المشرع المغربي لم يأخذ بنظام التخفيف من العقوبة كآلية  ،هكذا إذن

ال العام، الأمر الذي يجعله بحاجة ماسة إلى إضافة مقتضيات قانونية ـلى حماية المللمساعدة ع

جديدة تتماشى مع هذه الغاية من جهة، وملاءمة القانون الوطني مع الاتفاقيات الدولية 

التي دعت  المعنية بهذا الأمر من جهة أخرى، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ات تشريعية كتخفيف العقوبة على المتهم الذي يقدم معطيات أو يقوم بأعمال إلى اتخاذ مبادر

واسترداد تلك العائدات كتقديم العون  ،تسهم في حرمان الجناة من عائدات الجريمة

اء في ـجفقد ال العام، ـاسة بالمـأن الجرائم المـللسلطات في عمليات التحقيق والملاحقة بش

 :ما يلي ع سلطات انفاذ القانونـن موان التعاوـتحت عن 19المادة 

لتشجيع الأشخاص الذين يشاركون أو تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسية  -6

شاركوا في ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية على تقديم معلومات 

مفيدة إلى السلطات المختصة لأغراض التحقيق والاثيات، وعلى توفير 

المختصة يمكن أن تسهم في حرمان الجناة مساعدة فعلية محددة للسلطات 

 من عائدات الجريمة واسترداد تلك العائدات؛

إمكانية تخفيف تنظر كل دولة طرف في أن تتيح، في الحالات المناسية،   -2

عقوبة المتهم الذي يقدم عونا كييرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن 

 مجرم وفقا لهذه الاتفاقية. فعل

طرف في امكانية منح الحصانة من الملاحقة القضائية، وفقا تنظر كل دولة   -1

للميادئ الأساسية لقانونها الداخلي ، لأي شخص يقدم عونا كييرا في 

 عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية..".
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ونخص بالذكر هنا القانون ، التشريعات المقارنةب  : فيما يتعلقلفقرة الثانيةا

 ،الكويتي لأنه أضاف مقتضى جديدا يخص نطاق تطبيق نظام التخفيف من العقوبة

ويتعلق الأمر بالحالة التي يبادر فيها الجاني إلى رد الأموال العمومية  المختلسة أو المبددة 

جاء في فقد أو المستولى عليها قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد، 

لا يجوز :" ما يليالمتعلق بحماية الأموال العامة  6771لسنة  6لقانون رقم من ا 20المادة 

من قانون الجزاء بأي حال على جنريمة من الجرائم المذكورة في  16تطييق المادة 

هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قيل إقفال باب 

 لرد.المرافعة في الحالات التي يجب فيها ا

انون ـذا القـا في هـوص عليهـرائم المنصـوز للمحكمة في الجـع ذلك يجـوم

رر ـوضوعها أو الضـان مــاتها إذا كــلابسـريمة ومـروف الجـظ نراه مــا تــا لمــــوفق

دلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحيس مدة ـرا أن تقضي فيها بـاجنم عنها يسيــالن

اتين ـدى هـارا أو إحـسنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينلا تزيد على ثلاث 

 وبتين". ـالعق

قبل اكتشاف الجريمة من قبل السلطات  يسري إذا كان الاعفاءوبالتالي يتضح أنه 

المعنية أو حتى بعد اكتشافها وقبل البدء في المتابعة، فإن هذا لا يمنع من فتح باب التوبة 

اني إذا ما استشعر خطورة الفعل الذي اقترفه في حق المال وإن بدرجة أقل أمام الج
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العام، فيخفف عنه العقاب مقابل إرجاع المال العام الذي اعتدى عليه، ولاشك أنه 

توجه محمود ومرغوب فيه ما دام يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الحماية للمال العام 

 ال العام قد ضاع وبدد.وحفظه من الضياع، فماذا تنفع العقوبة بعد أن يكون الم

مهما يكن من مقتضيات تسعى إلى تحقيق الحماية الجنائية للمال العام سواء بالعمل على 

رد الجاني أو بالعمل على ايجاد وسائل مختلفة بغية استرجاع المال العام محل الاعتداء، فإن 

 المعتدى عليها.تلك المقتضيات يجب أن تحقق الهدف الأسمى وهو رد هذه الأموال العامة 

نستخلص من خلال ما تقدم، ونظرا للمزايا التي تحققها هذه الاجراءات في تحقيق 

أن يسير في اتجاه هذه التشريعات التي المغربي الحماية الفعالة للمال العام، أنه كان على المشرع 

 أولت اهتماما خاصا للمال العام.
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هي إرجاعه أو رده إلى مكانه  ،تبقى الغاية العظمى في حالة الاعتداء على المال العام

لمشرع المغربي لتحقيق هذه الطبيعي، وذلك من خلال اتباع جملة من الآليات التي أوجدها ا

، فقد يصطدم مع صعوبات واقعية جمة بالأمر السهل البسيطلا أن هذا الهدف ليس إ الغاية،

 تحول في بعض الأحيان دون نجاعة تلك الآليات الكفيلة برد الأموال العمومية إلى حضنها.

الآليات التشريعية والامكانات  في رد المال العام من خلال البحثسبل ندرس وسوف 

(، أو من خلال الأول المبحث) من جهة يه القضائية في المطالبة برد المال العام المعتدى عل

لها الاجتهاد القضائي في سبيل تطوير هذه الآليات كالمصادرة مثلا من الجهود الجبارة التي يبذ

 (.الثاني المبحثجهة ثانية )

 الأول:  المبحث

 ريعي ــص التشـــة بين النـوال العموميـــرد الأم

 ائي.ـــاد القضـوالاجته

ال العام الذمة المالية للمجني عليه، الأمر الذي يترتب عنه وقوع ـتستهدف جرائم الم

 أضرار مادية ومعنوية أحيانا، تستوجب جبرها من خلال العمل على ردها إلى صاحبها. 

المطالبة به من طرف المتضرر ورد الأموال العمومية المعتدى عليها يكون إما من خلال 

كون من خلال الحكم تلقائيا برده من طرف (، أو أن يالمطلب الأولأي المجني عليه )

 (.المطلب الثاني) المحكمة
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 المطلب الأول:

 حدود سلطة المتضرر في المطالبة بالتعويض المدني 

 في إطار الدعوى المدنية التابعة.

فتح القانون الجنائي المغربي الباب أمام المتضرر من جريمة الاختلاس أو التبديد من 

ق ج  609بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بفعل الجريمة، ينص الفصل أجل المطالبة 

أن  بناء على طلب المجني عليهيجوز للمحكمة علاوة على ذلك: بقرار معلل هـعلى أن

 تأمر برد:

الميالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في   -6

 استردادها عينا؛

الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع   -2

 احترام حقوق الغير".

قق للمتضرر على أن التعويض المدني يجب أن يح من نفس القانون 601كما نص الفصل 

 للمتضرر تحقق أن يجب بها المحكوم المدنية التعويضات :"اء فيهـجإذ  ،تعويضا كاملا

 ." الجريمة من مياشرة أصابه الذي المحقق الحال الشخصي الضرر عن كاملا تعويضا

فالطرف المتضرر، ولتفادي حرمانه من حقه في استرجاع كل الأموال التي اختلست أو  

بددت من طرف المتهم، له أن يتقدم إلى المحكمة ويطلب التعويض تبعا لذلك في إطار 

 .كاملا كما هو منصوص عليه أعلاه الدعوى المدنية التابعة، ويجب أن يكون هذا التعويض

، وعدم أحيانا نونيةاالعقبات الق من يصطدم بمجموعة إلا أن تحقيق هذا المبتغى

 .، في الحكم بإرجاع كل الأموال العمومية المعتدى عليهااناشجاعة القضاء المغربي أحي
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كثيرا لما أوجبا على الطرف المغربيين   والقضاء فقد أجحف كل من المشرع

ت واضحة تفيد أن ومبررة بإثباتاالمتضرر تحديد المبالغ المطالب بها بدقة، وأن تكون موثقة 

ا، إذ من الصعب عمليا إثبات كل المبالغ المختلسة أو المبددة المتهم قـام باختلاسها أو تبديده

لحظة تقديم الشكاية وإنما ذلك سيأتي بعد مباشرة الدعوى العمومية وفتح مساطر البحث 

مالية جديدة قد تكون مهمة.والتحقيق والترافع أمام المحكمة آنذاك يمكن أن تظهر مبالغ 

حيث تم اكتشاف مبالغ إضافية مقارنة مع  ،وقد شهدت الحياة العملية مثل هذه الحالة

 100.000.000.00ما تضمنته شكاية الطرف المتضرر؛ فقد كان في الشكاية ما مجموعه 

 درهم، 126.000.000.00هو  المعتدى المبالغ ت أن مجموعتفي حين أن المحكمة أثب ،درهم

مذكرة المطالب إلى الحكم وفق ما تضمنته  فذهبت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها

 الوطني الينك تقدم حيث" :لا وفق ما تم اكتشافه أثناء المحاكمة حيث جـاء فيهالمدنية، 

 يلتمس المتهمين مواجنهة في المدنية المطالب بمذكرة دفاعه بواسطة  الاقتصادي للإنماء

 المتهم على و درهم 200.000.000 ميلغ بأدائه ) ف. د ( الاول المتهم على الحكم فيها

 . درهم 600.000.000. ) ع. ب ( الثاني
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 العام، بمفهومه الضرر هو العام المال اختلاس و التيديد جنناية في الضرر إن وحيث   

 في العدوان تسيب سواء القانون، يحميها مصلحة أو حق على عدوان  جنوهره في فهو

 وقوع يشترط ولا معنويا أو ماديا  الضرر يكون أن يستوي أو خسارة تحقيق أو كسب تفويت

  الحدوث محتمل يكون أن يكفي بل الضرر

 اقترفها التي الافعال أن العمومية الدعوى مناقشتها خلال من للمحكمة تيث وحيث 

 الاول المتهم كان التي المؤسسة اموال ضياع في المياشر السيب هي كانت المتهمان

 عليها. مؤتمن د( ف.)

 أن العمومية، بالدعوى المتعلق الشق في اءـجن اــم لالـخ نـم للمحكمة تيث وحيث

 اءاتــالاقتن عملية ابتـــش التي و روقاتــخ و لالاتـتاخ من المتهمان به امــق اــم

 الممنوحة القروض عملية همت التي كذا و تهيئتها عملية و للوكالة المخصصة المحلات

 تكيده ضرر اكبر الى بالإضافة عنها نتج قد المؤسسة ممتلكات تفويت و الثاني للمتهم

 ضياع الى ، بعد فيما بسطه يتم سوف كما الافلاس حافة الى به بالدفع المتمثل الينك

 طريق عن ماأ وظيفته، بحكم الاول المتهم يد تحت موضوعة المؤسسة أموال دارــوإه

 باعتياره فيها تصرف او ، الجاري التنظيمية والقواعد اطرـالمس رامـاحت دون للغير رفهاـص

 الينكية الوثائق و العامة المفتشية تقرير من انطلاقا الميالغ هذه تحديد تم قد و ، لها مالكًا

 : في بالملف المرفقة

 العامة المفتشية تقرير خلال من فقط ليس تثب فقد الاقتناءات عملية بخصوص     

 اثمنة عرفتها التي الزيادات نسية ان العملية بهذه المتعلقة الوثائق خلال من كذلك لكن و

 النصب يطيعها مركية مسطرة ووفق نية بسوء تمت التي و الينك لفائدة الوكالات عـبي

 ميلغ في للمالية العامة المفتشية طرف من تحديدها تم الينك مالية حساب على والتدليس

 الفرق من مستخلص لأنه دقيق و ثابت المحكمة اعتبرته  التحديد وهذا,  درهم مليون 16

 المشار التدليس عملية لولا الينك يؤديها أن المفروض من كان التي الحقيقية الاثمنة من

      .الينك لفائدة الوكالات بيعت بمقتضاه الذي الثمن بين و اليها
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 ومن العامة المفتشية تقرير من انطلاقا تيث فقدالوكالات تجهيز عملية بخصوص 

 الوكالات تجهيز اثمان في الزيادات نسية أن العملية، بهذه المتعلقة الملفات دراسة خلال

 المفتشية قيل من تحديدها تم  للمتهم محاباة فيه و  للقانون مخالف بشكل تمت التي و

 ثابت المحكمة اعتبرته الذي التحديد هو و درهم، مليون 26.1 ميلغ في للمالية العامة

 تجهيز في المؤسسة تعتمده كانت الذي ثمن بين الفرق من مستخلص لأنه ودقيق

 للمساطر خلافا والمتهم الأول المتهم بمقتضاه تعاقد الذي التجهيز ثمن بين و الوكالات

  العمومية الدعوى في توضيحه تم كما المجل هذا في المتيعة

 الوثائق خلال من تيث فقد ب ( ) ع . لمجموعة الممنوحة القروض بخصوص  

 الثاني للمتهم بمنح الأول المتهم قيام نتيجة الينك تكيدها التي الميالغ أن الينكية

 في التفتيش عملية غاية إلى محدد كانت قد الينكية للضوابط خلافا القروض من مجموعة

 617.161.101.97 إلى  10/07/2062 غاية الى قيمتها بلغت التي و  درهم مليون 90 ميلغ

 ،1/66/2062 المؤرخ الحساب كشف حسب ياسيرمو لشركة الممنوح للقرض بالنسية درهم

 الخاص  1/66/2062 المؤرخ الحساب الكشف حسب  درهم 11.916.011.01 ميلغ وفي

 ذمة في لازال الذي القرض ميلغ إلى بالإضافة ،) ع، ب( الثاني للمتهم الممنوحة بالقروض

 ممنوح القرض بان تيين حين في درهم، 60.019.706.12 هو الذي سيطرومار شركة

 تم قد سلطانية و مافيل لشركة الممنوح القرض بخصوص إما ، تصفيته تمت قد بدر لشركة

  ) ع ، ب( حساب في توطينهما

 التي المبددة و المختلسة المالية المبالغ مجموع تكون لذلك تبعًا حيث  

 درهم. 19.126.277.016 هي اليها المشار العمليات نتيجة البنك تكبدها

 الطلبات، حدود في إلا تبث لا المحكمة لكون نظرًا ،و لذلك تبعًا وحيث 

 الجرائم من مباشرة البنك لحقت التي و أعلاه إليها المشار الخسائر قيمة ان اعتبرت

 أساليب وفق دقيقا تحديدا محددة و مبررة جاءت التي المتهمين اقترفها التي

 ،المدني بالحق المطالب طرف من بها المطالب المبالغ بكثير تفوق قانونًا معتبرة



داءات الموظف العموميــــمن اعت امــــــال العـــــائية للمــــاية الجنـــــالحم  

 

 
277 

 

 الطلبات في للبث الكافية العناصر لها توفرت قد أنها المحكمة معه تعتبر مما

 عملية  خلال من الينك لحقت  التي  جنسامتها و الأضرار باقي عن النظر بصرف والمدنية،

 منها الغاية كانت وهمية صفقة هي درهم مليون 60  قمتها كانت التي ميموزة أشغال صفقة

 بيع عملية طار في الينك تكيدها التي الميالغ إلى إضافة ، الينك أموال تيديد و اختلاس

 لفائدة الينك ممتلكات تفويت و الحقيقية لقيمتها مطابقة غير بـأثمان  ميموزة عمارة شقق

 به قام ما جنراء من الينك لحق ضرر اهم الى بالإضافةللحقيقة،  مطابقة غير بأثمان )ع. ب(

 المالي التوازن اختلال الى فقط ليس أدى الذي الثاني المتهم بمشاركة الأول المتهم

 تمكن عدم في سيب كان ولكن الاداء، العالقة الديون من الكيير الحجم نتيجة للينك

 تحوله عملية خلال الينك مال رأس في المساهمة قصد المستثمرين ثــقة كسب من الينك

 الينك مع ادماجنه عملية كذا و العملية هذه فشل الى أدى مما ، شامل تجاري بنك الى

 على قادر غير  وجنعله الافلاس حافة الى به دفع ، مماBMAO الشرق  و لإفريقيا المغربي

 بصندوق مرتيط أعمال بنك إلى تحويله العمومية السلطة معه قررت مما نشاطه، مواصلة

 الذي الفلاحي للقرض الوطني صندوق إلى التجاري نشاطه تفويت مع التدبير و الإيداع

 حول التقرير خلال من ثابت هو كما والشرق لإفريقيا المغربي بالينك كذلك تكفل

 .2000 لسنة المالية قانون بمشروع الملحق العامة المنشآت

 هو ما وفق اليها الاستجابة يتعين و مبررة، المدنية الطليات تكون لذلك تيعًا وحيث 

.القرار" بمنطوق عليه منصوص

لذلك، وحفظا لحقوق المتضرر في الحصول على التعويض كاملا، يجب أن يسمح 

تقديم مبالغ أولية تكون مبررة وموثقة بالأدلة والحجج التي تفيد وقوع الاختلاس بللمتضرر 

قشات له أن يتقدم بطلب إضافي يرمي إلى أو التبديد، ثم بعد ذلك وقبل اقفال باب المنا

 تصحيح المبالغ المطالب بها بالزيادة أو بالنقصان.

إلا أنه، وبالإضافة إلى حق المتضرر في طلب التعويض عن الأضرار التي لحقته جراء 

اء ـرد الأشيـكم بـرع للمحكمة سلطة الحـد أعطى المشـريمة الاختلاس أو التبديد، فقــج
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فهل تداركت هذه الامكانية ما  تلقائيا،أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة 

 فات المشرع في الحالة الأولى؟

 :المطلب الثاني

 رد الأموال العمومية المعتدى عليها الحكم ب سلطة المحكمة في 

 القانون المغربي والمقارن. على ضوءتلقائيا 

المشرع المغربي نطاق سلطة المحكمة في الرد التلقائي للأموال المختلسة أو المبددة  حدد

الرد هو إعادة الأشياء  ":ق ج حيث جاء فيه 601موضوع المتابعة الجنائية أمامها في الفصل 

 أو الميالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.

 للمحكمة أن تأمر الرد ولو لم يطليه صاحب الشأن". ويمكن

ن نطاق رد الأشياء التي ـربي مـرع المغـضيق المش لاه،ـفكما هو مثبت في النص أع

ال العام على المتضرر، حينما جعله في ـرائم المـر من جـاعتها واحدة أو أكثـد أضـتكون ق

المتحصلة من جريمة الاختلاس أو التبديد حدود الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة 

 والموضوعة تحت يد العدالة.

ل العمومية الموضوعة فالمحكمة إذن وهي تنظر في القضية ملزمة فقط برد تلك الأمـوا

ا حتى لـو ثبت فعـلا غ المالية المعتدى عليهال، ولا تتجـاوزها إلى كل المبدالةتحت يد الع

انت موضوعة خارج يد العدالة، وهو ما يظهر القصور الذي ا كـاختلاسهـا أو تبديدها إذا م

يعانيه التشريع المغربي في هذا الإطار، ذلك أن الاقتصار على ما هو بحوزة العدالة سيضيع 

حقوق الطرف المتضرر على اعتبار أنه لا يشكل في كثير من الأحيان مجموع الأموال العمومية 

لذلك فالإرجاع يجب أن يشمل مجموع الأشياء  تلسة أو المبددة من طرف المتهمين،المخ

وهو ما ذهبت إليه اتفاقية الأمم  ،هو بيد العدالةا ـمالمتحصلة من الجريمة لا الاقتصار على 

تنطيق هذه الاتفاقية، وفقا :" منها 6المتحدة لمكافحة الفساد حيث نصت في المادة الثالثة/

لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة مرتكييه، وعلى تجميد وحجز 
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فالأصل إذن هو  "،وفقا لهذه الاتفاقية وإرجناع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة

لعدالة إرجاع العائدات المتأتية من الأفعال المجرمة لا مجرد تلك الأشياء الموجودة تحت يد ا

ويفهم  ونظيره الكويتي ولعل هذا التوجه هو الذي سار عليه كل من المشرع المصي

ذلك من العبارة العامة التي وردت في النصوص المتعقلة بالرد حيث جاءت عامة ومقترنة 

 ".قيمة ما اختلس أو استولى عليهبعبارة "

التضارب على هذا المستوى،  ا إلى أن القضاء المغربي يعرف نوعا منـوتجدر الاشارة هن

 الية المختلسة أو المبددةـيقضي بالإدانة ولا يحكم تبعا لها برد المبالغ الم ذلك أنه من جهة أولى،

المجلس الأعلى الصادر عن   ا يتبين من خلال القرارـ، وهو مإذا لم يطالب بها أصحابها

والقاضي بنقض قرار صادر  والذي رفض من خلاله الطعن المقدم له حاليا( محكمة النقض)

بإرجاع المبالغ المختلسة أدانت فيه الجاني ولم تحكم وفقا لذلك  عن محكمة العدل الخاصة

، على اعتبار أن النتيجة المنطقية للإدانة هي أن هناك أسباب أدت لها، وأن لكون أن المحكمة

:" لمذكور أعلاه ما يليا جاء في القرارتلك الأسباب هي محددة من قبل المحكمة ومقتنعة بها، 

في شأن الميالغ المستدل بها على النقض الجزئي فيما يتعلق بإرجناع الميالغ المختلسة 

والمتخذة اعتمادا على نقصان التعليل والتناقض بين مقتضيات الحكم، ذلك أن الحكم 

المطعون فيه أدان )المتهمين( من أجنل ارتكابهم جنريمة اختلاس أموال الدولة والمشاركة 

( الاستجابة إلى ملتمس النيابة العامة الرامي إلى الحكم 9ص ثم صرح بعد ذلك بعدم )
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بإرجناع الميالغ المختلسة بدعوى أنه لا يوجند ما يبرر ذلك قانونا، وفي ذلك تناقض مع 

 الحكم بالإدانة.

تخضع لتشريع  _وهي محكمة استثنائية _حيث إن أحكام محكمة العدل الخاصة

 .6792خاص وهو قانون سادس أكتوبر 

المطالية بالحق المدني أمام  22ن القانون المذكور لئن كان أجناز في فصله وحيث إ

المحكمة المذكورة فإنه قصر على الإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات المجعولة تحت 

مراقية السلطة التي تدعي الحضور من جنراء الجريمة المرتكية فهي التي تستطيع وحدها 

لجلسة أمام هيأة الحكم أو بمجرد شكاية تقدمها أمام قاضي المطالية بالحق المدني أثناء ا

التحقيق إذا كان الأمر يتعلق بأفعال تيديد أو اختلاس أو احتجاز بدون حق أو إخفاء يعاقب عليه 

بمقتضى نفس القانون، ويجب على الطرف المدني أن يقدم إلى قاضي التحقيق أو النيابة العامة 

لوثائق المكتــوبة اللازمة لإثيات حقيقة التيديد أو لييانات أو اأو محكمة العدل الخاصة جميع ا

 ا بدقةوميلغهـاء الاختلاس أو الاحتجاز بدون حق أو الإخفـ

وحيث إنه لا يوجند من بين وثائق الملف ما يفيد أن الإدارة المتضررة من الجريمة المدان 

و بشكاية أمام قاضي التحقيق بها المتهمون الثلاثة تقدمت بطلب التعويض أمام هيأة الحكم أ

وأدلت لجميع الوثائق اللازمة لإثيات حقيقة الاختلاس وميلغه بدقة كما يتطلب ذلك الفصل 

 المشار إليه

وعليه فإن المحكمة تكون عندما صرحت بعدم الاستجابة لمطلب النيابة العامة الرامي إلى 

الصواب ولم تتناقض في حكمها  الحكم بإرجناع الميالغ المختلسة رغم الحكم بالإدانة صادفت

  ".مما تكون معه هذه الوسيلة على غير أساس

ا جاء في ـاع وبنوع من التوسع على مــالإرجـيقضي بأما مــن جهة ثــانية، فنجده 

محكمة ) للمجلس الأعلى اد الخمليشي قرارـاذ أحمـد أورد الأستــ، فقق ج 601 الفصل 

  "الميلغ المحكوم بإرجناعه يدخل في رد ما يجب ردهأن :" فيه أن اعتبر حاليا( النقض
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وهو توجه محمود يجب أن يستقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي في مختلف مراحله، 

لأنه أمر يبرره المنطق القانوني السليم حيث لا يتصور بأي حال من الأحوال الحكم بالإدانة 

ه الادانة لا تكون إلا بناء على ما اقتنعت ، علما أن هذأو تبديد للمال العام في جريمة اختلاس

به المحكمة من وجود مبالغ محددة مختلسة أو مبددة، دون الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت 

فكم من  سة أو المبددة إلى الطرف المتضرر،أي الحكم بإرجاع تلك المبالغ المالية المختل ،عليه

 على مستوى المرحلة الأولى أو على مستوى المبالغ المالية ضاعت في أقضية القضاء المغربي

 .المرحلة الاستئنافية
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 :الثاني بحثالم

 للمصادرة في  تبني قواعد جديدةالقضاء الوطني في مبادرة  

 جرائم المال العام في ظل جمود النص التشريعي

 وال العموميةأهم الآليـات التشريعية المعتمدة لاسترجـاع الأممن ادرة تعتبر المص

ت واقعية تتعلق ذلك تعترضها عدة صعوبامن رغم على ال، إلا أنها  المختلسة أو المبددة

 أساسا بتنفيذها.

ارن ـانون المغربي والمقـامها في القـلال تبيان أحكـوسوف نتوقف عند المصادرة من خ

ائي ـاد القضــ( للحديث عن دور الاجتهانيالث المطلب(، على أن نخصص )المطلب الأول)

 ـوير قواعدها خاصة في مجال حماية المال العام.تط في

 : الأولطلب الم

 ربي ــانون المغــــادرة في القـــــام المصـــــأحك

 ارن.ــــانون المقــــالق و

المصادرة هي تملك  :"على أنهاج ق  02عرف المشرع المغربي المصادرة في الفصل 

فهي تهدف إلى ، الدولة جنزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة"

 استرجاع الأموال العمومية المختلسة أو المبددة والتي تكون بحوزة الجاني.

من القانون  01، 00و 01و 02وقد نظم المشرع المغربي أحكام المصادرة في الفصول  

مصادرة  نفس القانون على وجوبمن  209نص عليه الفصل  اـالجنائي، إضافة إلى م

المتعلق بجريمة الاختلاس،  206فصل من الالأولى الأموال المختلسة وفقا لمقتضيات الفقرة 
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ق ج، طبقا  202أضافة إلى وجوب المصادرة في جريمة التبديد المنصوص عليها في الفصل 

 نون الجنائي.من القا 209من الفصل  لمقتضيات الفقرة الأخيرة

على تنظيم مقتضيات المصادرة  المغربي عملالمشرع يتضح من خلال هذه النصوص أن 

 وفق القواعد الآتية:

التي تكون  تتحقق في الحالة ،وجوبيةالمصادرة في جرائم المال العام أصبحت  : أولا

إضافة إلى جريمة التبديد طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة ، جنايةفيها جريمة الاختلاس 

القاضي في حالة الحكم بالعقوبة الأصلية المخصصة من ق ج، حيث إن  209من الفصل 

بمصادرة أموال المحكوم عليه أو جزء منها قصد  أصلا ملزما بالحكملجناية التبديد 

، وهو توجه محمود خيرالمبددة من قبل هذا الأ المختلسة أو تلك الأموالاسترجاع 

 ومطلوب خاصة في جرائم المال العام.

وجوبية في جنايتي الاختلاس قد جعل المصادرة المغربي إذا كان المشرع  ثانيا:

 ؛عن جنحةريمة الاختلاس عبارة ، فإنه لم ينص عليها في الحالة التي تكون جوالتبديد

فمتى كانت الجريمة جنحة اختلاس، لا توجد هناك مصادرة، ذلك أن المشرع في الفصل 

بنص خاص، وهو الأمر  -والمخالفات–ق ج فرض أن تكون المصادرة في الجنح  00

في حالة المؤاخذة عن  ق ج ما يلي:" 00المنتفي في جنحة الاختلاس، جاء في الفصل 

كم بالمصادرة المشار إليها في الفصل السابق أفعال تعد جننحا أو مخالفات لا يجوز الح

 "؛إلا في الأحوال التي يوجند فيها نص قانوني صريح
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مصادرة القاضي لأموال المحكوم عليه يجب أن تراعي حقوق الغير وذلك تبعا : ثالثا

ق ج، ويلاحظ أن هذا النص لم يميز بين الغير حسن النية والغير  01لمقتضيات الفصل 

يتفق الجاني مع أحد الأغيار على الدخول في عمل يهدف إلى إخفاء مصدر  سيء النية، فقد

المال العام المعتدى عليه بأن يكون هذا الأخير في واجهة هذ العمل، الأمر الذي يتضح 

معه أن الأصل هو الفصل بين حقوق الغير حسن النية التي يجب أن تحفظ، وبين حقوق 

 وهو ما يستشف من خلال مضامينها الحماية، التي يجب أن ترفع عن النية الغير سيء

والتي اد ـمن اتفــاقية الأمم المتحدة لمحـاربة الفس 16ادة ـالمالفقرة ما قبل الأخيرة من 

:" لا يجوز تأويل أحكام هذه المادة بما يمس بحقوق أطراف ثالثة تنص على أنه

 .حسنة النية"

أعلاه،  االأمم المتحدة المشار إليهوقـد سـار على هـذا التوجه الذي خطته اتفاقية  

من القانون الجنائي  26-616المشرع الفرنسي سواء من خلال الفقرة الثانية من الفصل 

 29الصادر بتاريخ  2062-007من القانون  69أو من خلال الفصل  الفرنسي

ـذي ة هو الـالغير حسن النيـ، فكما يتضح فاتـالمتعلق بتنفيذ العقوب 2062ارس ــم

 ؛ دون الغير سيء النية ن يحمىيجب أ

موال المتحصلة من الجريمة، والتي في حوزة الجاني، لا تمس المصادرة إلا الأ :رابعا

فالمحكمة أثناء الحكم على الجاني بالمصادرة يجب أن تميز في أمواله بين تلك المتحصلة من 

الجريمة فتقضي بمصادرتها، وبين تلك المتحصلة من عمل مشروع فلا تقضي 
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غربي، ونمثل لذلك ان يسير عليه العمل القضائي المـوهو التوجه الذي ك بمصادرتها

اء ـوالذي ج 2921/1عدد  حاليا( محكمة النقض) المجلس الأعلى بالقرار الصادر عن

 قد الدولة إلى الأموال أو الأشياء بعض ملكية بنقل أمرا باعتيارها المصادرة إن:" فيه

 إضافية عقوبة المصادرة تكون عندما عينيا، وقائيا تدبيرا تكون وقد إضافية عقوبة تكون

 تجوز مما الأشياء هذه وكانت الجريمة ارتكاب في استعملت التي بالأشياء وتعلقت

، "مخالف نص هناك يكن لم ما عليه المحكوم ملكية في تكون أن وجنب حيازتها

لأمر الذي يثير التساؤل التالي: ماذا لو ضيع الجاني الأموال المختلسة المتحصلة من ا

بالغ المحكوم بها لفائدة المتضرر، مما سداد مجموع الم فيالباقية  الأموال الجريمة، ولم تكفي

يتضح معه أن مقتضيات المشرع المغربي لا تزال تعاني قصورا في هذه الجزئية، مما يجعلنا 

استيعاب المقتضيات الجديدة التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة نطالب بضرورة 

بالقيمة في حالة غياب أو عدم كفاية الأموال لمكافحة الفساد التي رسخت المصادرة 

 المتحصلة من الجريمة على تنفيذ العقوبات المالية المحكوم بها، ويتضح ذلك من خلال

على  في الفقرة الأولى منها ، والتي نصتعنوان التجميد والحجز والمصادرة تحت 16المادة 

أنه
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 القانوني نظامها نطاق ضمن ممكن مدى أقصى إلى طرف دولة كل تتخذ-6

 :مصادرة من للتمكين تدابير من يلزم قد ما الداخلي،

 الاتفاقية، لهذه وفقا مجرمة الـأفع نــــم أتيةـــالمت راميةــالاجن ائداتـــالع-أ

 العائدات؛ تلك قيمة قيمتها تعادل ممتلكات أو

 كانت أو استخدمت التي الأخرى الأدوات أو المعدات أو الممتلكات -ب

الاتفاقية" لهذه وفقا مجرمة أفعال ارتكاب في للاستخدام معدة

 المطلب الثاني:

 المصادرة في جرائم المال العام من خلال

 الاجتهاد القضائي المغربي

استحدث الاجتهاد القضائي المغربي مجموعة من القواعد التي تؤطر التعامل مع 

 المصادرة في جرائم المال العام يمكن تركيزها كما يلي:

 الفقرة الأولى:

 .إلزامية المصادرة 

في مجال المصادرة  في خط توجه جديد سباق حاليا( محكمة النقض) كان المجلس الأعلى

بت في جناية لى الرغم من أنه كان ي، فعوجوبية 2001منذ حينما اعتبرتها في جرائم المال العام 

وهو  ،جوازيةآنذاك المصادرة فيها يعتبر المغربي المشرع كان والتي تبديد الأموال العمومية

 إدانة إن وحيث:" الصادر عنها في الموضوع والذي جاء فيه رارالقما يستشف من  

 طيقا مزور رسمي محرر واستعمال عامة أموال تيديد جننايتي أجنل من كانت المتهم
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 للفصل طيقا النفوذ استغلال جننحة أجنل ومن الجنائي، القانون من 111و 206 للفصلين

 .القانون نفس من 210

 اقترافها تيت التي الجرائم أن الإدانة وأسياب القضية وقائع خلال من يتيين وحيث

 تدبيره، بسوء أو عليه، بالاستحواذ وذلك العام، المال استهدفت قد المتهم طرف من

 .خاصة ومصالح لمنافع تحقيقا

 القانون مجموعة 02 الفصل حكم في المصادرة من الغرض كان إذا إنه وحيث

 وهو معينة؛ له أملاك بعض أو عليه المحكوم أملاك من جنزءا الدولة تمليك هو الجنائي

 وأن خاصة العامة، الحياة بتخليق لتعلقها العام النظام يقتضيها وجنوبية تكون فإنها عام، ميدأ

 رقم شريف ظهير بمقتضى الفساد لمحاربة المتحدة الأمم اتفاقية على بمصادقته المغرب

 يناير 69 بتاريخ الرسمية الجريدة في بنشرها والإذن 2009 نونبر 10 بتاريخ صادر 6.09.11

 صلب في وضع قد يكون ومصادرة، وحجز تجميد من 11و 16 فصلها يقتضيه وما 2001

 سارت على نفسد ـوق ،والمالي" الإداري الفساد لمكافحة عامة مقتضيات الوطنية قوانينه

 02 ددـــرارها عـرباط في قـمحكمة الاستئناف بالب الجنايات الاستئنافيةغرفة ذا التوجه ـه

وحيث  :"اء فيهــحيث ج 66/60/10الملف عدد  في 29/01/2061اريخ ــالصادر بت

إذا كانت المصادرة باعتيارها  تمليك الدولة جنزءاً من أملاك المحكوم عليه او بعض 

فإن بها في الجنايات، يمكن الحكم  جنوازيةهي عقوبة إضافية أملاك له معينة، 

المحكمة تعتبر بان الأمر يختلف متى تعلق الأمر بجناية تبديد و اختلاس أموال عمومية، 

بحيث تصبح وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بتخليق الحياة العامة و تقوية 

المنظومة الزجرية لحماية المال العام
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فيه أن الاجتهاد القضائي المغربي كان يعتبر أن  فهذه القرارات توضح مما لا شك

المصادرة في جرائم المال العام وجوبية على الرغم من أن المشرع كان يعتبرها في تلك اللحظة 

من  209جوازية، ذلك أنه إذا كان المشرع عدل من رأيه واعتبرها وجوبية من خلال الفصل 

حاليا( كان محكمة النقض المجلس الأعلى )ن القانون الجنائي كما سبقت الاشارة إلى ذلك، فإ

 .2061محكمة الاستئناف بالرباط في مارس  ، وبعده2001سباقا إلى ذلك سنة 

 الفقرة الثانية:

 تكون بالقيمةيمكن أن المصادرة  

بعد مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أصبح القضاء المغربي 

مضامينها، فقد صدر قرار عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط  ىيتبن

من نطاق الأموال التي  ذلكوفقا لأشار بصيح العبارة إلى مضامين هذه الاتفاقية، ووسع 

ويظهر ذلك من خلال ، قاعدة المصادرة بالقيمةادرة حينما طبق ـيمكن أن تكون محلا للمص

 تقع أن المصادرة في الأصل كان إذا انه وحيث :"اء فيه ما يليج والذي أحد قراراتها

 أن يجوز فانه العام بالمال تعلقت متى فانه ، بعينه الجريمة من المتحصل الشيء على

 عنه يعبر ما وهوالمبددة أو المختلسة الأموال قيمة تعادل ممتلكات على تنصب

 هاأقر قد وإليها المشار الاتفاقية من 16 الفصل في إليها المشار بالقيمة بالمصادرة

 إليه. المشار الغرف مجموع عن الصادر القرار في حاليا( النقض محكمةالمجلس الأعلى )

 المتحدة الأمم اتفاقية على بمصادقته المغرب أن تعتبر المحكمة هذه  إن وحيث

 العام المال لحماية الزجنرية لمنظومته أضاف قد يكون إليها، المشار الفساد لمحاربة

 تستوجنب التي المصادرة مجال في وخاصة المالي الفساد لمكافحة دولية مقتضيات

 من يلزم بما إحاطته و العام المال استرداد في ناجنعة وسيلة باعتيارها الفعال التطييق

 صيانة".  و حماية
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مجال لقد شكل هذا القرار منعطفا جديدا في حياة الاجتهاد القضائي المغربي في 

وهو نفس المبدأ  ال التي يمكن أن تشملها المصادرة،المصادرة، حينما وسع من نطاق الأمو

 29الصادر بتاريخ  2062-007من القانون  61الذي تبناه المشرع الفرنسي في الفصل 

المتعلق بتنفيذ العقوبات، إذ يشمل جميع أموال المحكوم عليه سواء تلك التي  2062مارس 

 لها علاقة بالجريمة أم لا، سواء كان مصدرها مشروعا أم لا، حتى لو كان تاريخ امتلاكها من

قبل المحكوم عليه سابق على تاريخ ارتكاب الجريمة. جاء في المذكرة الصادرة عن وزارة 

 : العدل والحريات الفرنسية

« l’article 16 de la loi a modifié les dispositions de l’article 131-21 

du code pénal afin de supprimer les conditions d’application 

restrictives de la confiscation en valeur et d’en généraliser le champ 

d’application : la confiscation nécessaire de justifier que le bien 

n’avait pu être préalablement saisi ou qu’il ne pouvait être représenté. 

la confiscation en valeur consiste à confisquer un bien dont la 

valeur équivaut au produit de l’infraction, mais qui ne constitue pas 

lui-même le produit direct ou indirect de cette infraction. La 

confiscation en valeur peut ainsi porter sur tout bien du condamné, 

quelle que soit son origine licite ou illicite et quelle que soit sa date 

d’acquisition par rapport à la date de commission de l’infraction »   

 الفقرة الثالثة

 :انتقال عبء الاثبات إلى المحكوم عليه 

ذهب الاجتهاد القضائي وهو يحيط المال العام بالمزيد من الحماية إلى تحميل عبء إثبات 

المحكوم عليه هو المسؤول عن إثبـات مصدر الأموال المملوكة للمحكوم عليه، إذ يبقى 

دد ـع حاليا( محكمة النقضالمجلس الأعلى )رار المصدر الشرعي لأمـواله، جـاء في قـ
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 بأملاك المتعلقة العقارية الصكوك  من العديد من الثابت كان ولما:"  6119/9/01

 كرجنل مركزه بحكم المتهم أن تفيد العامة النيابة طرف من بها المدلى زوجنته وأملاك

أجنلهـا، من ؤاخذـــالم ـرائمـالج نـــم المتحصلة والالأمـ بعض إخفاء إلى سعى سلطة

 وأن لها عمل لا أن يعلم وهوزوجته، ثروات مصدر أو مصدرهــا تبرير يستطع مـــول

 اليحث من يستشف كما أبنائه دراسة ومصاريف حاجنياته لسد يكفي لا الشهري راتيه

   .المذكورة " الثروات تحقيق فيالأحرى حقه في المنجز الاجنتماعي

فالشخص المتابع إذن، ومن أجل حماية أمواله، يجب أن يتحمل عبء إثبات مشروعيتها 

للمصادرة، فإن عجز عن ذلك فللمحكمة حق مصادرتها انطلاقا من فرضية وإلا تعرضت 

 أنها متحصلة من الجريمة محل المتابعة.

وخلاصة القول أن الاجتهاد القضائي له دور كبير في مجال استرجاع الأموال العمومية 

داء هذا المعتدى عليها، وهو أمر محمود في ظل ضعف أو غياب القواعد التشريعية القادرة على أ

تبني تلك القواعد القضائية بما يخدم  الدور، مما يتعين معه على المشرع المغربي التدخل من أجل

 .النجاعة والفعالية في تحقيق الحماية الجنائية للمال العام
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 الثاني: لقسمخلاصة ا

تلك القواعد الخاصة برصد وتتبع ختبار مدى نجاعة أهم مؤشر يمكن اعتماده لالعل 

هو  لجنائي،الجزاء اجرائم المال العام، وكذا آليات البحث والتحقيق والمتابعة، إضافة إلى 

 في الواقع العملي، وتطورها من سنة إلى أخرى.حجم الانتشار الذي تعرفه هذه الجرائم 

فكما مر معنا خلال البحث في آليات الرصد والمتابعة في جرائم المال العام أن المشرع 

المغربي لا يتوفر على مقتضيات خاصة، علما أن ما تنص عليه تشريعاتنا من قواعد عامة 

عاجزة في كثير من الأحيان عن تحقيق الحماية المنشودة في جرائم المال العام؛ ابتداء من آليات 

اب الجرائم وتتبعها، وقواعد سقوط الدعوى العمومية، وانتهاء بالقواعد المتعلقة رصد ارتك

كل اعتداء على بالتنفيذ، إذ كلها تحتاج إلى مراجعة حتى تكون قادرة أداء دورها في كشف 

 المال العام، وضمان معاقبة الجناة.

فلأنه يعاني من كثرة  في مجال جرائم المال العام،وإذا كان كما مر معنا أن الجزاء الجنائي 

ب مع طبيعة التي لا تتناس كالغلو في العقوبات الحبسية ن صح التعبير،إالعقوبات التقليدية 

والتي أشرنا إلى ة إلى رزمة من العقوبات البديلة أننا بحاجمحل الجريمة المرتكبة. مما يتبين معه 

كالعمل في الوظيفة العمومية دون مقابل، أو بالحد الأدنى للأجر، أو بنقل  أهمها سابقا

، كل ذلك من الموظف إلى وظيفة أخرى يكون من خلالها المال العام في مأمن عن العبث به 

لعام وهي فئة الموظفين تحقق الردع، وتتناسب مع فئة الجناة في جرائم المال اأجل أن 

 العموميين.

إعادة النظر في الأحكام المتعلقة بعقوبة المصادرة في مجال ورة ينضاف إلى ذلك ضر

، من حيث جعلها عقوبة وجوبية، مع اعطاء القضاء الحق في المصادرة جرائم المال العام

 .بالقيمة حتى يتمكن من استرجاع الأموال العمومية المعتدى عليها
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 ة:ـمـاتــــــــخ

إن الناظر لما جاء في البحث يتضح له الضعف الذي يعانيه الإطار التشريعي وكذا  

فالنصوص التشريعية المنظمة لأحكام جرائم المال  ؛على حماية المال العام الساهرالمؤسساتي 

قصورا كبيرا على مستوى التجريم، ويظهر ذلك أولا: من خلال عدم استيعاب العام تعرف 

أحكام ولعل أهمها اغفال المشرع تنظيم  ،الجرائم الماسة بالمال العام المشرع الجنائي لبعض

وثانيا: من خلال إجراءات المتابعة الجنائية في جميع ، جريمة الاستيلاء على المال العام

مراحلها، وعلى الأخص مرحلة تحريك الدعوى العمومية؛ فإجراءات البحث والتحقيق 

لاعتمادها على قواعد عامة في معالجة جرائم المال العام تبقى دون الفعالية المطلوبة نظرا 

ذي ـافة إلى العجز الـروف ارتكابها، إضـن حيث ظـاصة، على الأقل، مــذات الطبيعة الخ

ل ـتعانيه النيابة الع امة صاحبة الاختصاص على مستوى تحريك الدعوى العمومية حيث تُغر

نون المسطرة الجنائية علما أن هؤلاء الات الخاصة المنصوص عليها في قاـيدها في الح

نظرا لسلطتهم عليه ومراكز  غيرهمر من ـال العام أكثـداء على المـؤهلون للاعتـالموظفين م

 ون بها. ـالقرار التي يتمتع

القائم على حماية المال العام من الجهاز المؤسساتي ينضاف إلى كل هذا، ما يعانيه 

، فكثرة المهام المنوطة به، معنا إلى الإفلات من المتابعةفجوات مهمة تؤدي أحيانا كما مر 

وقلة الخبرة في مجال جرائم المال العام، وتعدد وتشتت الفاعلين، زد على ذلك محدوديته في 

الإحالة لا تمنح لتلك الأجهزة الرقابية سلطة  التعامل مع القضاء الجنائي؛ فالمسطرة المعتمدة

 المباشرة على القضاء الجنائي.

إذا كان واقع الحماية الجنائية كما هو مسطر في مضامين الأطروحة، يعرف كل تلك 

الاختلالات، فإن المقام يقتضي الدعوة إلى تبني استراتيجية تشريعية متكاملة تحيط بكل 

الجوانب الماسة بالمال العام بما فيها ما أسميناه بالإجراءات الموازية كالتنصيص على إجبارية 
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وإن كانت باقي  -اري، حيث تبرز تلك الاستراتيجية من خلال القضايا الآتيةالتحفيظ العق

 :-الأمور الأخرى ذات أهمية في الموضوع

 أولا: 

 على مستوى التجريم

نظرا لخطورة الأفعال المشكلة لجريمة الاستيلاء على المال العام، فإنه على  - أ

به التشريعات  المشرع إدخالها ضمن جرائم المال العام، على غرار ما قامت

 المقارنة؛

مع مضمونه القاضي بتجريم  ببما يتناس 206إعادة صياغة الفصل  - ب

كل مفهوم زائد لا يحقق المبتغى عن اختلاس المال العام، وذلك بالاستغناء 

حيث يربك العمل القضائي على الخصوص، إذ تختلط  "بدد"،خاصة مصطلح 

القانون الجنائي مع فعل من  202جريمة التبديد المنصوص عليها في الفصل 

 من نفس القانون؛ 206التبديد المنصوص عليها في الفصل 

لصعوبة تحديد المبالغ المعتدى عليها في أثناء تحريك الدعوى  مراعاة - ت

نظرا لأهمتها في تحديد الجهة المختصة بالنظر في القضية، فإنه من والعمومية، 

جناية الاختلاس جريمة الأفضل اتباع نهج المشرع الفرنسي وذلك بجعل 

 واحدة دون التمييز بين الجنحة والجناية فيها؛

 ثانيا:

 على مستوى الجزاء

سن سياسة جزائية قادرة على تحقيق التوازن المطلوب بين إنزال  - ث

العقاب من جهة، واسترجاع الأموال العمومية من جهة ثانية، سيرا على النهج 

خذ بنظام الاعفاء من العقوبة مقابل الذي اتبعته بعض التشريعات المقارنة، كالأ
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استرجاع المال العام المعتدى عليه، نظرا للأهمية العلمية لمثل هذه القواعد في 

 الحفاظ على المال العام.

مراجعة الجزاء المخصص لهذه الجرائم خاصة في الشق المالي وذلك برفعه   - ج

هزيلة يعود زمن  إلى المستوى المتناسب مع المرحلة، بدل الاقتصار على غرامات

 وضعها إلى بداية المنتصف الثاني من القرن الماضي؛

إضافة جزاءات أخرى تتناسب مع الجناة، إذ لا طائل من كثرة وقسوة  - ح

لمواجهة موظفين؛ فالدولة ستخسر مرتين، الأولى بزيادة  العقوبات الحبسية

عبء هؤلاء في السجون عليها، وفقدان أشخاص لهم من الخبرة والكفاءة ما 

لابد من إضافة جزاءات الدولة في جوانب أخرى، وبالتالي تمكنهم من خدمة 

أخرى كالعمل في الوظيفة العمومية دون مقابل، أو بالحد الأدنى للأجر، أو 

وظف إلى وظيفة أخرى يكون من خلالها المال العام في مأمن عن ـل المـقبن

 العبث به؛

جرائم  مراجعة الأحكام المتعلقة بالمصادرة وذلك بجعلها وجوبية في - خ

فتح المجال أمام امكانية مصادرة قيمة المبالغ المالية المال العام، إضافة إلى 

 من الجريمة.المعتدى عليها دون الاقتصار على ما هو متحصل 

الحصول سن التدابير التشريعية والتنظيمية الكفيلة بتمكين الناس من  - د

الآليات المساعدة للمجتمع المدني ولغيره من من أهم باعتبارها على المعلومة 

أكبر على عمل المؤسسات على ضمان رقابة الفاعلين في مجال حماية المال العام 

يها فحسب، وإنما العمل على ترتيب ليس من جهة تسهيل الوصول إل العمومية،

 المعلومة.الجزاء في حالة عدم الاستجابة لطلب الحصول على 

 ثالثا:
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 على مستوى إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة

نظرا للظروف الخاصة التي تطبع ارتكاب جرائم المال العام، فإنه يتعين  - ذ

لمكافحة الفساد الخاصة تبني القواعد التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة 

اتباع أساليب تحر خاصة كالترصد ك، في جرائم المال العام بالبحث والتحري

لى تعزيز الالكتروني وغيره من أشكال الترصد والعمليات السرية، إضافة إ

الموظفين العموميين، من جانب والسلطات المسؤولة التعاون بين السلطات، و

 ل العام وملاحقة مرتكبيها من جانب آخر؛عن البحث والتحقيق في جرائم الما

فتح المجال أمام انشاء فرق بحث وتحقيق مشتركة تضم السلطات المعنية  - ر

 بجرائم المال العام؛

حفظا للمال العام من الضياع خلال مرحلة المحاكمة، فإنه يجب على  - ز

المشرع التنصيص على إلزامية اتخاذ إجراءات مناسبة على هذا المستوى، كضرورة 

اربه في حدود المبالغ المالية ــدى المتهم وأقـوجودة لـز الممتلكات المـجح

 المطالب بها؛

أمن المتهم على أموال هو متابع فيها، فعلى المشرع تولأنه لا يعقل أن يس - س

أن يحذو حذو نظيره الفرنسي وذلك بإحداث هيأة تتمتع بالاستقلال الإداري 

 لعمومية المحجوزة أو المصادرة؛والمالي، تختص بتدبير وتحصيل الأموال ا

فتح المجال أمام التقدم بالدعوى المباشرة أمام محكمة النقض وفي جميع  - ش

ا لاستبداد النيابة العامة بالرأي بنحالات المتابعة الاستثنائية، تجالقضايا التي تهم 

 في هذه القضايا، لأنها تمس المال العام.
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 رابعا:

 مستوى مؤسسات الرقابة على المال العام على

كي تقوم مؤسسات الرقابة بدورها في حماية المال العام، فإن الأمر  - ص

يتطلب إعادة تأهيلها وذلك إما: من خلال إحداث هيأة للتنسيق بين هذه 

ات والأجهزة القضائية المختصة بالبحث والتحقيق في جرائم المال العام، ـالهيئ

بنشر تقاريرها الرقابية كي تتمكن آنذاك الأجهزة الأخيرة  أو من خلال الزامها

من فحص تلك التقارير والبحث في الأفعال المشكلة لجرائم اعتداء على المال 

 العام؛

منح تلك المؤسسات الرقابية سلطة إحالة القضايا التي من شأنها أن  - ض

 تشكل جرائم اعتداء على المال العام مباشرة على القضاء؛

ق الرقابة الخارجية على المؤسسات العمومية بدل الاكتفاء توسيع نطا - ط

 برقابة داخلية تقوم بها الهيئات التابعة لها.

نه ومن خلال ما جاء به فإ رغم كل هذه الملاحظات التي ركزنا عليها دون غيرها،ال على  

في ضمان فعالية أكثر لمجال الرقابة على المال  اجديد بعث أملاوالذي الدستور الجديد للمملكة، 

المحكمة العليا التي كان يرجع إليها  إلغاءمن خلال مجموعة من المؤشرات أهمها  وذلك العام،

رفع  ،الاختصاص للنظر في جرائم المال العام التي يرتكبها أعضاء الحكومة، يضاف إلى هذا

 .حق المال العام يرتكب جريمة في الحصانة عن عضو البرلمان الذي

القاعدة الجوهرية التي تضمنها الدستور الجديد للمملكة نشير إلى إضافة إلى ذلك، 

 ".من أين لك هذامثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتي تقتضي تفعيل مبدأ "والمت

نا إلى القول بأنه حان الوقت إلى تبني المشرع للروح التي تؤطر مضامين دفعكل هذا ي    

كما نؤكد على أن هذه الروح يجب أن تكلل بمدونة ، الدستور في مجالي حماية و رقابة المال العام

 .جامعة تنظم أحكام المال العام
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 لائحة المراجع

 

 أولا: المراجع باللغة العربية:

 المراجع العامة:أ_ 

 3

8003 

 

3328 

 3331

 

8

8003 

 

8003 

 38032 

 

8006

 

8033 

 

3333 

 

8031 

 

 

8003

 

8033
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 

 

 

8003

 3

33318003 

 

 

 

3333

 83338

 

 

8 

 

 المتخصصةالمــراجع ب_ 

 3322

 

8030 

 

88003 

 3321

 

8000 

 33233335

3336 

 3338 
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 

3335 

 

3333 

 

8031

 

3332 

 8008 

 

3322 

 

8001 

 33331

8003 

 

3323 

 

80028002 

 

3332 

 

3332 

 الرسائل والأطروحات:ت_ 

 

3323 

 

8002
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 

3323

 

80338038 

 

3332 

 المقالات:ث_ 

 

8002

 

8001

 

818003

 

68005 

 

38033 

 

8002 

 12

558031 

 

858682088032

 

8002 
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 

28003 

 28005

 

833323 

 22 

 

 والاتفاقيات الدولية النصوص القانونيةج_ 

 بالنسبة للمغرب:

 5362108033

 3336

 30333268

 3.02.62803283808002

82.02562330

8002

    1.59.269     22  1960 ) 25  

1379   1478

 3.08.3823281318008

68.33

 3.08.8533328118008

63.33

2333353281838008 

 3.22.56383322

11263133222028 

 231183332

68303332

 338222610

33821005 
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 3.08.382328131

800833.68

501035028008 

 33338332635

3383 

 3.33.863323123323360

3222883360 

 3.56.820303356

 

 3.33.36233321832

803330.1203.88

 3.02.38335800201.23

5822

3680021128 

 3.33.36233321832

803330.1203.88

 

 138001

3.02.52108002 

 33.1503.88

3.33.363328033533082

8033

 22.0018008

3.52.12213122353352 
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 33688620

5063361 

 22.0018008

3.52.12213122353352 

 5.35

52.0021158333351011 

 33.523.52.881

823352 

 33.523.33.32085

803353238680335882

02303322 

 12.303.33.322

36321832803353256

3218580332126 

 110.66303122833362

822186023362

 110.66303122833362

822186023362 

 8.33.2252321828033

 8.33.338818033

38536032

80331126

 بالنسبة لفرنسا:

 818032

 838038 

 8038203828038

828038 

 بالنسبة لمصر:
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 523312

 350335035

8001 

 123322

 بالنسبة للكويت:

 33331 

 

 تقارير ومنشورات:خ_ 

 

 308818038

 338818038

 388818038

 

 

8032

 388000

8003 

 8003

8008 

 

88033 

 3.56.8206312630

3356
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 

8002 

 8003 

 8030 

 8033 

 8038 
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